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 الإهداء
أمّي و أبي، سلّمهما :  مَن ربّياني صغيرًا و دعوَا لي كبيرًاإلى

.المولى في الدنيا و أسكنهما الفردوس في الأخرى  
إلى من تقاسمت معهم سرور الحياة و حُزنها وسهلها وحَزنها 

.إخوتي و أخواتي: أحبتي   
أحمد :  معلِّمي الذي بدأت معه رقم الحرف و نظم الكلمإلى

، ومن خلاله إلى كلّ مَن علّمني حرفًا أو أفادني ظرفًا جعكور
.جزاهم االله عنّي خيرًا  

   :      كلّ مَن جهد و اجتهد في سبيل هذا الدّين إلى
.      العلماء الذين قدّموا له أعمارهم و نصروه بمدادهم  
.الشهداء الذين قدّموا له أنفسهم و نصروه بدمائهم  

  و أحببتُه في االله   كلّ مَن أحبّني في االله إلى
 

   كلّ هؤلاء، أهدي عملي على استحياءإلى
  .راجيًا من المولى القبول و منهم الدعاء

 .                                                 يوسف
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 شكر و تقدير
 

 ليت الكواكب تدنو لي فأنظمَها               عقود مدحٍ فلست أرضى لكم كلمي
 

.قبل شكر المخلوق، أحمد االله الخالق الكريم على نِعمه كلِّها و اسأله المزيد و التوفيق  
. الوالديْن الكريميْن-:  أشكرثمّ   

. الإخوة الأعزّاء،و الأخوات العزيزات-              
. أساتذتي الأفاضل-              

: مَن قدّم لي العون من قريب أو بعيد و أخصّ بالذّكر منهم-              
.عثمان بجّادي، رشيد جادل ، رشيد علاّم ،نصر الدين خالف: أحِبّتي في االله           *   
.لخضر حدّاد، عبد الحليم قابة ، عمّار جيدل: أساتذتي الكرام           *   

علي عزوز، على ما قدّم لي من نُصحٍ و توجيه، . أستاذي المشرف  د-              
  .               و على ما بذل معي من جهدٍ رغم مشاغله العلميّة ومتاعبه الصّحيّة عافاه االله

: العاملين بكلّيّة العلوم الإسلاميّة بجامعة الجزائر، و أخصّ منهم-              
.مراد و سعيد: ة البحث العميمصلح           *   
.عبد الوهاب و جمال و سعيد: مصلحة المكتبة           *   
. أعضاء اللّجنة التي ستناقش هذه الرّسالة-              

         
.فإلى هؤلاء جميعًا أتقدّم بجزيل الشكر و جميل الذّكر   

.و االله يجزيهم عنّي خير الجزاء ، وهو وليّ ذلك  

 



 
 أ

  مقدّمـــة
الحمد الله نحمده حمد المتّقين، و نشكره شكر العارفين، ونتوب إليه توبة 

هو أهل الثناء و الحمد، والكبرياء و الجبروت و المجد،و كلّنا .المخبتين
لا إلـه إلاّ هو . له عبد،لا نحصي ثناءً عليه هو كما أثنى على نفسه

  .وهو العزيز الحكيم
 الأنبياء و المرسلين، و خير الخلق و صلّى االله و سلّم على خاتم

أجمعين، محمّد بن عبد االله المبعوث رحمةً للعالمين، و على آله الطيّبين 
  .الطاهرين، و أصحابه الهداة المهتدين، و تابعيهم بإحسان إلى يوم الدّين

  :و بعــد
فإنّ مكانة أصول الفقه بين علوم الشرع في المقام الذي لا يخفى على أحد، كما 

 سعة هذا العلم و تشعُّبَ مسائله و مباحثه، وكثرة المؤلّفات فيه ، كلّ هذا لا أنّ
يصدق . يخفى على أحد كذلك؛ فهو بحقّ يمثّل منظومةً تشريعيةً تأصيليةً فريدة

فإنّه يأخذ :" عليها وصْفُ الإمام الغزالي في مستصفاه، و ذلك قوله في مقدّمته
ل، فلا هو تصرّفٌ بمحض العقول بحيث من صفْوِ الشرع و العقل سواء السّبي

لا يتلقّاه الشرع بالقبول، و لا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له 
  .)1("العقل بالتأييد و التسديد 

: و قد توالت على خدمة هذا الفنّ جهود الجهـابذة، و عقـول المبدعيـن
يحًا، وتنظيمًا و تأليفًا، تأصيلاً و تفريعًا، و تخريجًا و توجيهًا، و تبيانًا و توض

و خلّف هذا . ! وتجديـدًا و تطويرًا، بما أسقط عنهم العتب، وأتعب مَن بعدهم
النتاج الهائل مـن المؤلّفـات والمؤلّفيـن،و الآراء والمجتهديـن،و المذاهـب 
و المدارس، و التي و إنْ اختلفت فيما بينها في التقرير و التحرير، أو المنهـج 

  أو المشرب و المنزع، فإنّها جميـعًا تحت مظلّة الأصـول داخلة، والترجيح، 
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  .و بشرف الانتساب إليه مفاخرة

إلاّ أنّه ومع عظمة الجهود المبذولة خدمةً لأصول الفقه، الممتدّة زمنًا  عبر 
، ضرورة من قرون عدّة؛ فإنّ هذا العلم ما يزال يحتاج إلى الخدمة و العناية 

و الحمد الله فإنّ الباحثين لم يقصّروا في .ضرورات التطوّر و التراكم المعرفي
 الكثيـر – ولا يزالون–بذل جهودهم في اتّجـاه هـذه الخدمة، بل خصّصوا 

من دراساتهم و بحوثهم لخدمته، دراسةً لمذاهب أصحابه و مدارسه،أو مباحثه 
  ..... اجتهادًا في عرضه و تنظيمهو مسائله، أو مؤلّفاتـه و رجالاته، أو

ومن بين المذاهب الأصولية التي اعتنى الأصوليون بنقْلِها، واحتفوا 
هذا المذهب الذي انتحله كبار الأصوليّين ، ونجده في  " مذهب الوقف:"بذكرها

  : مباحث عدّة من أصول الفقه، حتّى صار علَمًا على القائليـن به؛ فقيـل لهـم
غير أنّه و مع هذا الحضور الكبير في الدراسات . سبةً إليهن " الواقفيّـة" 

الأصولية قديمِها و حديثِها ، فإنّ هذا المذهب لم يَحْظَ بدراسةٍ مستقلّة تجمع 
شتاته، وتبيّن مفهومه و الأسباب الحاملة على القــول به، و آثــاره 

ائل التي الأصوليــة و الفروعيّة، ومن ثَمّ تقويمه، مع دراسة نماذج للمس
توقّفوا فيها، و لهذا رأيتُ أن يكون بحثي حول هذا المذهب بهذه المذكّرة 

  :        الموسومة بـ
   ".دراسة تحليليّة نقديّة: التوقّف عند الأصوليّين" 

في هذا ) 1(الذي قد يراه بعض الباحثين سلبيةً و ضعفًا" التوقّف"و تأتي دراسة 
طيرة في المسائل الكبيرة أسهل من الزمن الذي صار إصدار الأحكام الخ

السّهل، لنقف على العقلية العلمية التي تمتّع بها أسلافنا ، و جعلتْهم يختارون 
    !!! عدم الحكم على الحكم مع الشكّ 
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  :أهمّيّة الموضوع* 
  :تتجلّى أهمّيّة هذا الموضوع من خلال الآتـي

 أهمّيّة الدراسات التي تُعنَى بالمذاهب و المدارس ، في كونها تعطي صورةً -1
ا يسمح بضمّ مسائله في نظام واحد، و هكـذا متكاملةً للموضوع المبحوث، ممّ

،فبدراسته دراسة تحليليّة نقديّة أُعطي تصوُّرًا صحيحًا لمذهب الواقفيّة "التوقّف"
وهذا أوْلى من الاكتفاء بنقْل أقوالهم متفرّقةً في الأبواب و المسائل . و منهجهم

  .من غير رابط يربط بينها
بواب أصول الفقه و مباحثه ، وهي ناتجة  آراء الواقفيّة مبثوثة في معظم أ-2

عن انتحال التوقّف و القول به، ممّا يجعل مناقشة هذه الآراء و تقويمها ينبني 
أساسًا على دراسة أصول الوقف، ومناقشة القائلين به، والداعين إليه، من حيث 

ثار الأسباب الحاملة لهم عليه و قيمته العلميّة و الوظيفيّة في أصول الفقه، و الآ
  . الناتجة عنه تخريجًا و تـفريعًا

 إنّ القائلين بالتوقّف هم كبار الأصوليّين و متقدّموهم ، ومنظّروهم الأُوَّل، -3
ممّا يعطي لهذا المذهب قيمة علمية و أهمّيّة خاصّة، و علاقة مباشرة بعلم 

ني الكلام؛ فأمثال الجويني والغزالي والآمدي ومِن قبلهم الأشعـري و الباقـلاّ
و ابن فورك ليسوا بالجمع الهيِّن ، وليس مذهبهم بالرّأي الذي لا يُؤْبَه له ، 

  .خاصّةً و أنّهم قد توقّفوا في مسائل كثيرة و خطيرة
 أَثَرُ علم الكلام في أصول الفقه و ارتباطه به أمرٌ معلوم، فعِلْمُ الكلام هو -4

 ، ودراسة التوقّـف تجلّى أحد المـوارد الثّلاثة التي استمدّ منها أصول الفقه
الأمـر بوضوح لهـذا التأثيـر وهذا الارتباط، فهي كالدراسة المعمّقة المتتبّعة 

  .لأثر رأي كلامي في أصول الفقه
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  :أسباب اختيار الموضوع* 
زيادةً على ما ذُكِر في أهمّيّة الموضوع ، أُوجزُ هنا الأسباب التي دفعتْني 

  :للاختيار هـذا الموضوع، فأقو
  . إنّه جديرٌ بالدراسة، ومادّته العلميّة طافحة بها مصنّفات الأصوليّين-1
 إنّ هذا الموضوع يكشف لنا عن مذهب أصوليّ، اعتمده كبار الأصوليّين، -2

وشمل القول به معظم مسائل الأصول و مباحثه، ومع ذلك فليس واضـح 
لآثار التي نتجت عنه، عنـد كثير من الباحثين  الأسبابَ التي نتج عنها، و لا ا

  .وهذا ما أرومُ توضيحَه إن شاء االله
 يمثّلون جماعةً من الأصوليّين كثرت – وهم القائلون بالوقف – إنّ الواقفيّة -3

نسبة الأقوال إليها، فلا تكاد تجد كتابًا أصوليا إلاّ و لهم فيه ذكر غالبًا، و ظاهرٌ 
نّه قد يظنّ أنّها فرقة في أصول الدّين من هذا الصّنيع أنّها جماعة معروفة، إلاّ أ

  لوجود فِرَق بهذا اللّقب فيـه، ولكـوْن منطلق واقفيّة أصول الفقه كان كلاميا، 
 ووجهة نظرهم - عند الكثير في تصوُّري –و سبب ذلك عدم وضوح مذهبهم 

فيه، و عدم الاعتناء بدراسته، و إلاّ فهم أصوليّون و آراؤهم التي سأدرسُها هي 
  .و المرجو أن يُسهِم بحثي هذا في التعريف بهم و بآرائهم. راء أصوليّـة آ
 إنّ تطوّرَ علم أصول الفقه و توسّعَه و كثرةَ المؤلّفات فيه و كثرةَ الأقـوال -4

و الدراسات الأصوليّة سائرة في . و المذاهب، كلّ ذلك أمرٌ مشهود معلوم
ون في دراساتهم على نقْـل تطوّرها غير أنّ المؤلِّفين لا يزالون يقتصر

الأقـوال و المذاهب و حججهـا، ثمّ مناقشتـها و الترجيح بينها، وهذا أمرٌ 
بَيْدَ أنّ دراسة المسائل دراسةً جزئيّةً قد لا . محمود، ومطلوب لا شكّ في ذلك

و . المدروسة، و لآراء الأصوليّـينتسمح بالتفهّم الأمثل للمواضيع 
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 من دراسة المسائل في إطار عامّ، و في نظرة –لك  من أجل ذ–عليه فلا بدّ 
  . متكاملة، وهذا ما سأُحاولُه في دراستي للتوقّف بتوفيق االله

       
 المساهمة ببعض الجهد في خدمـة التراث الأصولـيّ، و ذلك بالدّراسـة -5

المستقلّة لمذهب قد يعلمه الكثير، و لكن لا يعرف حقيقتَه إلاّ القليل، بتوضيـح 
فيّاته العلميّة، ومنطلقاته المعرفيّة، وحججه التـي يحاجـج بهـا أنصـاره، خل

  .ومناقشاتهم مع خصومهم
 وقبل كلِّ هذه الأسباب  و معها وبعدها، الجِدُّ في البحث و النّشـاط فـي -6

الدّرس،  استكمالاً لتكويني العلمي، واستدراكًا للنّقص، ومواصلةً في طريـق 
  .فيقي إلاّ بااللهو ما تو. طلب العلم

  :الدراسات السّابقة* 
لقد تعرّض الأصوليون للتوقّف و ناقشوه في مصنّفاتهم حيثما وردت مسألة قيل 
فيها بالتوقّف، وما بحثوه كان عمدةَ هذه المسألة و مادّتها الرئيسـة، إلاّ أنّـي 

 لم أعثر علـى مؤلَّف أو رسالـة –) حسب طاقتي و مقدرتي( وبعد البحث –
  .حتى على مقال في دوريّة علميّة أفرد لهذا الموضوعأو 

  :منهجيّة البحث* 
 على منهجٍ، أُسُسُه الرّئيسيّة تتلخّص في - إن شاء االله–سأسير في هذا البحث 

  :الآتي
 تحرير أقوال الواقفيّة و أدلّتهم وتعيين مَن توقّف في المسائل التي ذكرتُها -1

  .لهم
لفة للواقفيـة، و بسْط القـول في أهمّهـا فقط ،  الإشارة إلى المذاهب المخا-2

  .و غالبًا في المذهبيْن اللّذيْن توقّف بينهما الواقفيّة
 ذِكْر رأي الواقفيّة عادةً آخرًا بعد ذِكْر المذاهب الأخرى، و ترجيح ما أراه -3

  .راجحًا من الأقوال
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تي تُذكَر  توضيح المسائل التي تحتاج إلى إيضاح، الأساسيّة منها أو ال-4
  .عَرَضًا في البحث، و كذا شرح الألفاظ الغريبة و المصطلحات

  
 ذِكْر الأدلّة النقليّة أوّلاً،وبيان وجه الاستدلال بها، ثمّ ذِكْر الأدلّة العقليّة مع -5

  . توضيحها
 عَزْوُ الآيات الكريمة إلى موضعها من كتاب االله تعالى، على رواية حفص -6

  .ها االله شرفًاوفق مصحف المدينة زاد
 نقْل الأحاديث المستدلّ بها بلفظ كتب الحديث المعتمدة ، لا كما يذكره -7

  .الأصوليّون
 تخريج الأحاديث الشريفة من الكتب المعتمدة ؛ فإنْ رواه أصحاب الكتب -8

السّتّة اكتفيـتُ بهم، و إنْ لم يَرْوِهِ الشيخـان، ذكـرتُ مـن رواه من أصحاب 
  .السّنـن و غيرهم

 وضْع ترجمـة موجـزة لكلّ عَلَمٍ ذُكِر في ثنايا البحث، مشهـورًا كـان -9
  .أو غير مشهور

ختم الرّسالة بخاتمة هي حوصلة للبحث مختصرة موجزة،أذكر فيها أهمّ -10
  . النتائـج المتوصَّل إليها

 إعداد فهارس عامّة للآيات و الأحاديث و الأشعار و الأعلام و المصادر -11
  .ـع و المحتوياتو المراج

 ترتيب الآيات حسب ترتيبها من سوَر القرآن الكريم، ورتّبتُ الأحاديث -12
  .   والأشعـار و الأعلام والمصادر و المراجع على حسب حروف الهجاء

  :خطّـة البحث* 
  .رسمتُ لهذا البحث خطّةً، انتظمت في مقدّمة و أربعة فصول ، وخاتمة

  ة الموضوع، وسبب اختياري له، و المنهج الذي ذكرتُ فيها أهمّيّ: المقدّمـة -
  .             سأسلكُه بتوفيق االله، وهي التي أنا بصددها الآن
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  .تعريفه و أسبابه: التوقّف: الفصل الأوّل -
  :                 و قد جاء في مبحثيْن

  . التوقّف و الواقفيّة ، تعريف و بيان: المبحث الأوّل         * 
  :                  و جعلتُه في مطالب ثلاثة         

  .فعل التوقّف:  المطلب الأوّل-                          
  ).الواقفيّة( المتوقِّف :  المطلب الثّاني-                          

  .المتوقَّف فيه:  المطلب الثّالث-                          
  .اب التوقّفأسب: المبحث الثّاني         * 

  :                            و هو في مطالب ثلاثة أيضًا
  .مسألة الكلام النّفسي: السّبب الأوّل:  المطلب الأوّل-                    

.           مسألة قطعيّة أصول الفقه: السّبب الثّاني:  المطلب الثّاني-                    
  .مسألة تكافؤ الأدلّة: السّبب الثّالث:  المطلب الثّالث-                    

  :نماذج التوقّف في الأوامر و النّواهي: الثّانيالفصل  -
  :        و جعلتُه في مبحثيْن، تقدَّمَهما تمهيد في تعريفات أوّليّة

  ".افعل :" مسألة دلالة القول: المبحث الأوّل        * 
  :              و قد احتوى على ثلاثة مطالب           

  .تحرير قول الواقفيّة مع أدلّتهم ومناقشتها:  المطلب الأوّل-                
  .تحرير أدلّة المخالفين ومناقشتها:  المطلب الثّاني-                

  .فتقويم المذاهب،وبيان الرّاجح وثمرة الخلا:  المطلب الثّالث-                
  .مسائل متفرّقة في الأوامر و النّواهي : المبحث الثّاني         * 

  :                   و احتوى هو الآخر على ثلاثة مطالب
  .مسألة الأمر بعد الحظر:  المطلب الأوّل-                   

.           مسألة دلالة الأمر على التكرار و المرّة:  المطلب الثّاني-                   
  .مسألة دلالة الأمر على الفور و التراخي:  المطلب الثّالث-                   

  



 
 د

  
  :نماذج التوقّف في العموم و الخصوص: الثّالثالفصل  -

  :                 قسّمتُه إلى مبحثيْن، يتقدّمُهما تمهيد في تعريفات أوّليّة
  .مسألة صِيَغ العموم: بحث الأوّلالم            * 

  :                            و قد احتوى على ثلاثة مطالب
  .تحرير قول الواقفيّة مع أدلّتهم ومناقشتها:  المطلب الأوّل-                  

  .تحرير أدلّة المخالفين ومناقشتها:  المطلب الثّاني-                  
  .تقويم المذاهب،وبيان الرّاجح وأثر الخلاف:مطلب الثّالث ال-                  

  .مسائل متفرّقة في العموم و الخصوص: المبحث الثّاني            * 
  :                            و احتوى هو كذلك على ثلاثة مطالب

  .مسألة تخصيص العموم بخبر الواحد:  المطلب الأوّل-                     
.           مسألة تخصيص العموم بالقياس:  المطلب الثّاني-                     

  .مسألة الاستثناء المتعقِّب جملاً متعاطفة:  المطلب الثّالث-                    
  :تقويم التوقّف: الرّابعالفصل  -

  :                 و قد جاء في مبحثيْن
  .تقويم التوقّف من حيث المبدأ و الأسباب: المبحث الأوّل  *               

  :                            و هو في مطلبَيْن
  .تقويم التوقّف من حيث المبدأ:  المطلب الأوّل-                          

  .تقويم التوقّف من حيث  الأسباب:  المطلب الثّاني-                          
  .تقويم التوقّف من حيث الأدلّة  و الآثار: المبحث الثّاني           *      

  :                            و هو في مطلبَيْن أيضًا
  .تقويم التوقّف من حيث الأدلّة:  المطلب الأوّل-                            
.           من حيث الآثارتقويم التوقّف :  المطلب الثّاني-                            

  .و هي حوصلة لأهمّ نتائج البحث: الخاتمــة -
  .و الحمد الله ربِّ العالمين أوّلاً و آخرًا
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  المبحث الأوّل
  :التوقّـف و الواقفيّة
  تعريف و بيــان

 

  
  :و يحتوي على ثلاثة مطالب

  .فعل التوقّف: وّلالمطلب الأ
  ).الواقفيّة( المتوقِّف : المطلب الثّاني
  .المتوقَّف فيه: المطلب الثّالث

  
  
 
 

 



  
3

 
 
  

تعريف التوقّف:  المطلب الأوّل-  
 

ما من مصطلح إلاّ وله معنى في اللّغة و معنًى في الاصطلاح،ثمّ قـد يتوافقـان 
لحالتيْن  لابدّ من جامع و قد يتفرّد المعنى الاصطلاحي بمعنًى زائد، وفي كلتا ا

  .  يجمع بينهما

في اللّغة، ثمّ أنظرُ إنْ كان " التوقّف و الوقف " و عليه سأتناول في هذا المطلب 
ثمّة معنًى اصطلاحيّ له ؟ و إنْ كان، فما حدَّه و تعريفه ؟ و إنْ لك يكن ، فما 

ف و هل هو ثمّ أَختمُ هذا المطلب بالكلام عن صفة التوقّ. الذي منع من وجوده 
  .مذهب أم لا ؟

    :التوقّف و الوقف في  اللّغة -1
الأوّل :لفظيْن– رأي الواقفيّة–استعمل الأصوليون في حديثهم عن هذا الرّأي

الوقف، و الثّاني التوقّف ، من غير ضوابط تضبط الاستعماليْن، بل يستعملون 
 على حدة، حتى هذا مكان هذا و العكس ؛ و لذا لزم الرّجوع إلى معنى كلّ كلمة

  .يتبيّن وجه استعمالهم لهما على هذا النّحو
  :معنى الوقف: أوّلاً* 
وقفت على ما عند فلان، تريد فهمته و تبيّنته، : تقول:" ... )1( قال ابن منظور- 

الذي لا يستعجل في الأمور، وهو : و الوقّاف... مُتَأَنٍّ غير عجِل : ورجل وقّاف
  .)2(اهـ"فعّال من الوقوف 

و ليس في الكلام :)3(قال الجوهري. وقف و أوْقف سواء: وقيل:"  و قال أيضًا-
  أوقفـت .... أوقفت عن الأمر الذي كنت فيه أي أقلعت : أوقفت إلاّ حرف واحد

  

هو أبو الفضل جمال الدّين محمّد بن مكرم بن عليّ الأنصاري الإفريقي ثمّ المصري المشهور بابن منظور، الإمام ): 1(
  ).7/108:، الإعلام4/262:الدرر الكامنة.( هـ رحمه االله711، توفي سنة"لسان العرب "ويّ الحُجّة، صاحب اللّغ

  .1/374):م1/1988ط.دار إحياء التراث العربي: علي شيرى، بيروت: تنسيق( لسان العرب لابن منظور): 2(
للّغوي الكبير، يُضرَب به المثَل في الخطّ  الأتراري، الإمام اهو أبو نصر إسماعيل بن حمّاد التركي الفارابي ): 3(
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  .هـ393توفي رحمه االله سنة ". الصِّحاح " له كتاب . المنسوب ، واللّغة مع الفطنة و الذكاء
  ).3/142: ، شذرات الذّهب2/246:تهذيب سير أعلام النّبلاء( 

  
كان على أمر فأوقف أي : ويقال. أوقفت:و كلّ شيء تمسك عنه تقول.أي سكتّ

  .)1(اهـ"أقصر
الواو و القاف و الفاء أصل واحد يدلّ على تمكّث في :")2( و قال ابن فارس-

   .)3(اهـ"شيء 
  :في اللّغة تدور على أربعة معانٍ"وقف "  من النّقول السّابقة، يتّضح أنّ معاني

  .التمكّث والتلبّث في الشيء، و عدم الاستعجال فيه:المعنى الأوّل -
: ، وقيل"أوقف " ت، وهو في الرّباعي منه بزيادة الألِف السّكو:المعنى الثّاني -

  .سواء كما ذكر ابن منظور" وقف و أوقف" إنّ 
الإقلاع و الإقصار و الإمساك،و هو فـي الرّباعـي منـه أي :المعنى الثّالث -
  ".أوقف " 
  .فهْم المراد و تبيّنه:المعنى الرّابع -

غير مقصود لهم؛ " م المراد و تبيّنه فهْ" و لا ريب أنّ المعنى الأخير الذي هو 
أيضًا بعيد " الإقلاع و الإمساك " و المعنى الثّالث . لأنّهم ما توقّفوا إلاّ لعدم تبيُّنهم

عن مرادهم، إلاّ على تأويل أنّ الواقف كان سائرًا في طريق الترجيح ثمّ أمسـك 
صالحيْن " السّكوت " ي ، والثّان"التمكّث والتلبّث " الأوّل :ويبقى المعنيان. و أقصر

  ".الوقف : " كمراد للأصوليّـين من قولهم
  :التوقّـف: ثانيا* 
. تلبّث عليه، وتوقّف عن جواب كلامه: توقّف على الأمر:" )4( قال الزمخشري- 

  .)5(اهـ"و أنا متوقّف في هذا لا أُمضي رأيًا 
  

  . 12/525):م1994دار الفكر، طبعة سنة : بيروت. للمرتضى الزبيري( تاج العروس:وينظر.15/371:لسان العرب): 1(
هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمّد القزويني الرّازي المالكي،، الإمام اللّغويّ ، المتكلّم الفقيه، ): 2(

  .هـ رحمه االله 395، توفي سنة"معجم مقاييس اللّغة " و" حلية الفقهاء " و" المجمل : " المفسّر المحدّث، له تصانيف منها
  ).2/250:،تهذيب سير أعلام النّبلاء3/1323:، شذرات الذّهب1/100:وفيات الأعيان( 
  . 6/135):هـ1404هارون، نشر مكتب اإعلام الإسلامي، عبد السّلام :ت( معجم مقاييس اللّغة لابن فارس): 3(
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  ـي ، الإمام العلاّمـة المتفنّـن، صاحبهو أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشـري المعتزل): 4(
  )4/118:، شذرات الذّهب4/254:وفيات الأعيان.(هـ538توفي رحمه االله سنة".أساس البلاغة " و" الفائق " و" الكشّاف " 
  . 2/250):م1/1998دار الكتب العلميّة، ط: محمّد باسل عيون السّود، بيروت: الزمخشري، ت( أساس البلاغة ): 5(
  

  .)2(اهـ"التثبُّت:عليه)والتوقّف( والتوقّف في الشيء كالتلوُّم:")1(الفيروزآبادي وقال -
  " .والتوقّف في الشيء كالتلوُّم فيه، نقله الجوهري :" )3( وقال المرتضى الزبيدي-
توقّفتُ على هذا الأمر، إذا : التوقّف عليه هو التثبُّت، يقال:" )4( وقال ابن دريد-

  .)5(اهـ" ه توقّف على جواب كلامه تلبّثتُ وهو مجاز، ومن
.... تمكّث و انتظر : و تلوّم في الأمر:" المذكور، فقال ابن منظور" التلوُّم "و أمّا 
  .)6(اهـ"و التلوّم الانتظار و التلبُّث . التنظُّر لأمر تريده: التلوُّم

التنظُّر، التلبُّث و التمكُّث و : و ظاهر اتّفاقهم على أنّ معنى التوقّف لا يخرج عن
ممّا .دون غيرها من معانيها الأربعة" وقف " كما أنّه يتّفق و المعنى الأوّل لكلمة 

يرجّح أنّ استعمال الأصوليّين لهاتيْن الكلمتيْن كان على هذا المعنى، وأنّ 
التلبُّث، و التمكُّث و التنظُّر، وعدم إبداء الرأي بعجلة، : مقصودهم منها هو

و يكون استعمالهم لهما على هذا النّحو من باب . رائنوانتظار ما تبيّنه الق
  .استعمال المترادفات

إنّما هو بمعنى سكت، " وقف " نعم هذا لا ينفي احتمال أن يكون استعمالهم لكلمة 
و هذا وارد و محتمل، خاصّةً و أنّ السّكوت و التلبُّث في حال الترجيح يكون 

أقرب، خاصّةً و أنّه سبق قول ابن فارس لكن جعْلُهما بمعنى واحد . مآلهما واحدًا
  .بأنّ الواو و القاف و الفاء أصل واحد يدلّ على التمكُّث

  
  

  

هو أبو ظاهر مجد الدّين محمّد بن يعقوب بن محمّد بن إبراهيم الشيرازي الفيروزآبادي، الإمام اللّغوي العلاّمة ، ): 1(
  ). 12/118:، معجم المؤلّفين7/146:الأعلام.(هـ817الله سنة هـ و توفي رحمه ا729ولد سنة ".القاموس المحيط"صاحب

  .775ص):م1995دار الفكر ، ط :  بيروتيوسف البقاعي،: ت:(القاموس المحيط للفيروزآبادي): 2(
هو أبو الفيض محبّ الدّين السّيّد محمّد بن محمّد بن محمّد الحسيني الزبيدي، اللّغوي النّحوي، الأصولي المحدّث، ): 3(

" تاج العروس في شـرح القامـوس " و" إتحاف السّادة المتّقين بشرح إحياء علوم الدّين :" ديب المؤرّخ، من مؤلّفاتهالأ
  ).12/118:، معجم المؤلّفين7/146:الأعلام.(  هـ1205توفي رحمه االله سنة . وغيرها
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  شيخ الأدب، وصاحب التصانيف ، هو أبو بكر محمّد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي البصري، العلاّمة): 4(
  )2/69:، تهذيب سير أعلام النبلاء2/289:شذرات الذّهب.(  هـ321توفي رحمه االله سنة . أشعر العلماء،و أعلم الشعراء

  .12/350:تاج العروس من جواهر القاموس):5(
  .12/360:لسان العرب):6(
  
  
    :التوقّف  اصطلاحًا -2

: كان لِزامًا عليَّ أن أتّجه اتّجاهيْن مختلفيْن" فللتوقّ" للظفْر بتعريف اصطلاحي 
  الاتّجاه الأوّل هو البحث في ثنايا كلام الأصوليّـين عن التوقّف علّني أقَع علـى 
بغيتي، والاتّجاه الثّاني هو الرّجوع إلى المؤلّفات التي رام أصحابها جمع 

  . المصطلحات العلميّة مع ذكر حدودها
إلاّ " التوقّف"  الأصوليّـين  فإنّي لم أجد كلامًا في تعريف فأمّا ما يتعلّق بكلام

بل " التوقّف"  و لم يشرح )1(الأولى منهما للآمدي: كلمتيْن غير صريحتيْن في ذلك
و إنْ .)2(اهـ"الواقف غير حاكم بل هو ساكت عن الحكم :" فقال" الواقف" تكلّم عن

، و لا "قّف هو السكوت عن الحكم التو: " أقول" التوقّف" حوّرتُها إلى الكلام عن 
فالآمدي أوّلاً لم يقصد التعريف، وثانيا غير مانعة فهي تصدُق . يخفى ما فيها

ما هي إلاّ شرح لُغويّ ليس إلاّ؛ هذا فيما : على كلّ سكوت عن الحكم، وثالثًا
  . يخصّ الأولى

 )4(ر و الإباحة ذكرها في كلامه عن مسألة الحظ)3(أمّا الثّانية فهي كلمة للزركشيّ
  الوقف أنّه لا يحكم للشيء بحظر و لا إباحة، ولكن يتوقّف في الحكم :" قال فيها

  
الآمدي الحنبلي، ثمّ الشافعي، العلاّمة ) التغلبي( هو أبو الحسن علي بن أبي علي بن سالم، سيف الدّين الثعلبي ):1(

. وغيرهما كثير" أبكار الأفكار " و" الإحكام في أصول الأحكام:" المصنّف الفقيه ، الأصولي المتكلّم النّظّار، من مؤلّفاته
  ).3/230:، تهذيب سير أعلام النبلاء5/144:، شذرات الذّهب2/455:وفيات الأعيان.(  هـ631توفي رحمه االله سنة 

  .2/164): م2/1986دار الكتاب العربي،ط :سيد جميلي، بيروت.د: تحقيق( الإحكام للآمدي):2(
عبد االله محمّد بن بهادر بن عبد االله بدرالدّين الزركشي، الشافعي الإمام العلاّمة، الفقيه الأصولي، المحقّق هو أبو ):3(

و غيرها من المؤلّفات "تخريج أحاديث الرّافعي " و "البرهان في علوم القرآن " و "البحر المحيط " الأديب المحدّث، مؤلّف 
  ).6/355:، شذرات الذّهب4/17:الدرر الكامنة.( هـ794 رحمه االله سنة هـ، و توفي745ولد سنة . الماتعة البديعة

أحدها الوقف، ومن : و هي مسألة حكم الأعيان المنتفع بها قبل مجيء الشرع و وروده،وقد اختلف فيها على أقوال):4(
على من الحنابلة و ابن أبي هي على الحظر حتّى يبيّنها الشرع، وهو اختيار الأبهري من المالكية و أبي ي: العلماء من قال

قال به أكثر . و القول الثّاني أنّها على الإباحة.الإماميةهريرة من الشوافع، وهو أيضًا قول بعض المعتزلة و بعض 
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الحنفيّة و أبو حامد المرودي و أبو إسحاق المروزي و ابن سريج من الشافعية و أبو الحسن التميمي من الحنابلة، وكثير 
أمّا القول بالوقف و الذي فسّر بأنّ المقصود منه أن لا . أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم و أبي الحسينمن المعتزلة ك

أنّا لا نعلم إنْ كان هناك حكم أو لا، فهذا القول : حكم لها، لا بالحظر و لا بالإباحة، كما فُسِّر تفسيرًا ردّه المحقّقون وهو 
  ==يرفي و أب الحسن الأشعري و الباقلاّني و الجويني الغزاليّ و بعض الحنفيّة، أي الوقف قال به أكثر الأصوليّين كالص

   
   

وما قيل في كلمة الآمدي يقال هنا، .)1(اهـ" لشيء ما إلى أن يرِْد به الشّرع
في " الوقف " ، و إنّمـا شرح معنـى "التوقّف " فالزركشي لم يقصد تعريف 

أنّا لا ندري أنّها : يتوهّم أنّ معناه فيها هومسألة خاصّة دفًعًا لِتوَهُّمِ مَن قد 
و أنّ الصوابَ في معناه عدم الحكم بحظـر و لا إباحـة؛ .)2(محظورة أو مباحة

و عليه فكِلا الكلمتيْن لم تخرجا من دائرة . و التلبُّث في ذلك إلى أن يرِد الشّرع
  .المعنى اللّغوي

يؤدِّ إلى نتيجة فإنّ البحـث فـي و إذا كان البحث في ثنايا كلام الأصوليّـين لم 
  .)3(أوْصَلَ إلى تعريف فريد ذكره صاحب الحدود الأنيقة" معاجم المصطلحات " 

" الوقف أوالتوقّف "أمّا باقي مَن ألّف في هذا النّوع من التأليف فقد أهملوا تعريف 
ي على ما أدرسه، و عرّفوه بمعناه في الفنون الأخرى فذكروا حدَّه في الفقه و ف

  . )4(العروض و في القراءات
  

و أكثر المالكيّة و الحنابلة ، وقال به ابن حزم أيضًا و نسَبَه لِعامّة الظاهريّة، وهناك من حكى القول بالوقف قولاً == 
                 .                                       و التحقيق أنّهما واحد ما دام الوقف فُسِّر به. مغايرًا للقول بأنْ لا حكم

؛ التبصرة 2/315): م1/1983دار الكتب العلمية، ط:ضبط خليل الميس، بيروت( المعتمد لأبي الحسين البصري : ينظر
تحقيـق محمّد (؛ المستصفى للغزالي533ّ-532ص):م 1/1980دار الفكر، ط:تحقيق محمّد حسن هيتو، دمشق(للشيرازي 

؛ شرح تنقيح 1/130:؛ الإحكام للآمدي1/123):م 1/1997ة، طمـؤسّسـة الرّسالـ:سليمان الأشقر، بيروت
صحّحه مجموعة من (؛ الإبهاج للسّبكي88ص):م 1/1973دار الفكـر، ط:تحقيق طـه عبد الرّؤوف، القاهـرة(الفصول

مصر، طبعة محمّد علي صبيح (منهاج العقول للبدخشي. 1/142):م 1/1984دار الكتب العلمية ، ط: العلماء،بيروت
  .1/52):م 1/1983دار الآفاق الجديدة، ط:تحقيق أحمد شاكر، بيروت(الإحكام لابن حزم. 1/154):هريّةبالأز

  .1/157-1/23):م2/1992دارالكتاب العربي،ط:حرّره عمر سليمان الأشقر،الغردقة،الإمارات(البحر المحيط للزركشي):1(
  .1/126:انظره. رُدّ هذا الفهم لتوقُّف الغزاليّ في مستصفاه):2(
هو أبو زكريا بن محمّد بن زكريا الأنصاري، السنيكي المصري، الشافعي، شيخ الإسلام، علاّمة متبحّر، ومؤلِّف ):3(

" شذور الذهب " و" غاية الوصول في أصول الفقه"و" شرح ألفية العراقي " و" فتح الرّحمـن في التفسير:" مكثِر، من تآليفه
  ) 4/182:، معجم تامؤلّفين3/46:، الأعلام8/134:شذرات الذّهب.(هـ926 سنة وغيرها توفي رحمه االله"منهج الطلاّب" و
. 328ص):م2/1992دار الكتاب العربي،ط : إبراهيم الأبياري، بيروت: تحقيق( التعريفات للجرجاني: ينظر):4(

،ط ناشرون: تنسيق علي دحروج، بيروت، لبنان(العلماءالملقّب بدستور " جامع العلوم " موسوعة مصلحات 



  
8

  ):م1/1997
دار الفكر،ط : محمّد رضوان الداية، دمشق: تحقيق(التوقيف على مهمّات التعاريف للمناوي.982ص

دار الكتب العلمية،ط : أحمد حسن سيح، بيروت: تعليق(كشّاف اصطلاحات الفنون للتهانوي731ص):م1/1990
  .4/352):م1/1998

، و في " حبس عينٍ على ملك الواقف و التصدّق بالمنفعة :" ي الفقهفي الفنون التي ذُكرت فهو ف" الوقف " و أمّا تعريف 
قطع الكلمة عمّا بعدها زمنًا يتنفّس فيه :" ، وفي القراءات) "مفعولات( إسكان الحرف السّابع المتحرّك كتاء :" العروض

  .تنظر المراجع السّالف ذكرها في المواضع المشار إليها". عادةً 

التوقّف : الوقف:" هو قول أبي يحي في مؤلَّّفه المذكورو التعريف المشار إليه 
و هو التعريف الوحيد .)1(اهـ"عن ترجيح أحد القوليْن أو الأقوال لِتعارُض الأدلّة

  .الذي عثرتُ عليه كما أشرتُ سابقًا، وعليه تعليقان أحدهما سلبيّ و الثّاني إيجابيّ
في تعريف الوقف، وهو " قّف التو"  هو استعمال لفظ – وهو لا يخفى –فالسّلبيّ 

. دور ظاهر حتّى لو وضع أحد اللّفظيْن مكان الآخر لمَا تعيّر من الأمر شيء
هو التلبُّث أو التمكُّث، أو غيرها ممّا :  أن يقول- رحمه االله–وكان الأوْلى به 

: يؤدِّي معناها، أو أن لا يستعمل المترادفات، و إنّما يذكر المعنى المقصود فيقول
  .إلى آخر التعريف... دم الحكم بترجيح أحد القوليْن هو ع

، وهذا قيد مهمٌّ يخرج "لِتعارُض الأدلّة :" و أمّا الإيجابيّ فهو تقييده له بقوله
التوقّف الذي يكون بسبب الجهل كحيْرة العوامّ في ترجيح أحد الأمريْن المشكليْن، 

ومن جهة . ن جهةكما يخرج التوقّف الذي يكون الباعث عليه الورع هذا م
أخرى يبيّن المعنى الزّائد في الاصطلاح عن المعنى اللّغويّ، فالوقف أو التوقّف 

  . في اللّغة يشمل كلّ توقّف لِتعارُض الأقوال أو لغير ذلك
 فهـو خـاصٌّ بالتلبُّـث - على حسب التعريـف المذكور-أمّا في الاصطلاح 

لّتها، وهذه فائدة مهمّة؛ لأنّ معرفة و التوقّف الذي ينشأ من تعارض الأقوال و أد
الزّائد في المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللّغويّ مهمّ حتى يصير اللّفظ 
مصطلحًا له مدلوله الخاصّ،و يخرج عن الدائرة اللّغوية البحتة، و لأنّها تبطل 
الوهم الذي قد يثيره عدم تكلّم من ألّف في معاجم المصطلحات عن الوقف 

 أدرسه، وهو أنّ الأصوليّـين استعملوا هذين اللّفظيْن بمعناهما بالمعنى الذي
  .اللّغويّ المحض الخالي عن أيّ نظر أصوليّ
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عدم الحكم بترجيح أحد القوليْن :" وبعد هذا فالذي أراه في تعريف التوقّف أن يقال
  ، وهو تحوير لتعريف الأنصاري المذكور "أو الأقوال تـثـبُّـتًا لِتعارُض الأدلّة 

  خروجًا من الدور الذي وقع فيه،" عدم الحكم " استعضت فيه عن التوقّف بقولي 
  
  75ص):هـ2/1411دار الفكر المعاصر،ط:مازن المبارك،بيروت:تحقيق(الحدود الأنيقة والتعاريف الدقيقة للأنصاري):1(

  
ا زيادةً فقد أضفتُه" تـثـبُّـتًا " و أمّا كلمة . واستعمالاً للكلمة التي تؤدِّي المعنى
قد يفهم منه أنّـه غيـر محـدود " بعدم الحكم"للتوضيح و ذلك أنّ إطلاق الكلام 

 – مقاليّة أو حاليّة –و حقيقة الأمر غير ذلك، فهُم إنّما يتوقّفون للنّظر في القرائن 
ليُعلَم أنّ توقّفهم إنّما هو إلى "  تـثـبُّـتًا " و يحكمون بما ترجّحه؛و لذا أضفتُ 

  . ذي يتبيّنون الأمر، و ليس مطلقًا كما سيأتي تقريرهالحدّ ال
   :صفة  التوقّف  * 

لغةً و اصطلاحًا، بقيت نقطة في غاية الأهمّيّة " التوقّف " بعد توضيح  معنى 
هل : ، هذه النّقطة تثار عند كلّ مسألة تُوُقِّف فيها، و هي "التوقّف " تتعلّق بفهم 

؟ أم هو عدم العلم بحقيقة الشيء ؟ ومع أنّ معنى التوقّف هو القول بالاشتراك 
إلاّ أنّ تحديد ) 1(مآل الأمرين واحد وهو عدم الجزم برأي ، و التنظّر للقرينة

ومع . المقصود به مهمّ و له أثره الواضح في نسق الاستدلال للتوقّف و توجيهه
ه كان هذه الأهمّيّة فإنّ الأصوليّـين في الأغلب الأعمّ لا يبيّنون على أيّ وج

التوقّف و يكتفون بحكاية الوجهين؛ ثمّ إنّه لمن الصّعب أخذ أحـد هذيـن القوليْن 
و جعله مضمون الوقف مطلقًا؛ لاختلاف المسائل و لاختلاف القائلين بالوقف 

على " افعل " مسألة دلالة "ولبيان هذه الصّعوبة يكفي ذكر . أنفسهم في تفسيره
 فيها الواقفيّة بعد اتّفاقهم على لزوم التوقّف فيها،  فقد اختلفت)2("الوجوب أو النّدب

  إنّ التوقّف فيـها يعنـي :" - أيضًا)4(ونسبه للأشعـري– )3(فقال القاضي الباقلاّني
  

إنّ التوقّف للاشتراك فحكم : إنّ معنى التوقّف أنّا لا ندري الحقيقة فنتوقّف، فالأمر ظاهر، و إن قيل: لأنّه إذا قيل): 1 (
رفيق العجم، : تحقيق( ينظر أصول السرخسي. ك هو التوقّف فيه إلى أنْ يظهر المراد بالبيان كما قال السرخسيالمشتر
  .1/176):م1/1997دار المعرفة، ط: بيروت



  
10

  .59ص: ستدرس بالتفصيل في الفصل الثّاني من هذا البحث): 2(
بصري ثمّ البغدادي، المالكي الأشعري المتكلّم ، هو أبو بكر محمّد بن الطيّب بن محمّد بن جعفر الباقلاّني، ال): 3(

توفي . و غيرهما" التمهيد " و "التقريب و الإرشاد :" صنّف المؤلّفات الكثيرة و المصنّفات البديعة، كـ. الأصولي الحبر
  ).3/168:،شذرات الذهب93-1/92:، شجرة النّور الزكية4/585:ترتيب المدارك.( هـ403رحمه االله سنة 

أبو الحسن علي بن اسماعيل بن أبي بشر ، البصري الأشعري الإمام ، المتكلّم النّظّار، أشهر من نار على علَم، هو ): 4(
" مقـالات الإسلاميّيـن " و "اللّـمـع :" من تآليفه. إمام المتكلّمين و متقدّمهم، فاضح المعتزلة ومؤسّس مذهب الأشاعرة 

، شذرات 2/446:، وفيات الأعيان3/347:طبقات الشافعية للسّبكي.( هـ324ة توفي رحمه االله سن. و غيرها"الإبانة " و 
  ).2/303:الذهب

إنّ التوقّف فيها :"  و الآمدي فقالا)2(وخالف في ذلك الغزالي. ) 1("القول للاشتراك 
و عليه فلا يمكن .)3("افعل:إنّما هو لعدم العلم بالوضع الذي جرى عليه قولهم 

" التوقّف" أحد هذين المحملَيْن، و إنّما حقيقة الحال أنّ الحسم بحمْل الوقف على 
قد يكون بمعنى الاشتراك، و قد يكون بمعنى عدم العلم بالوضع،و أنّ الواقفيّة قد 

وهذا ما قرّره .يتوقّفون ادّعاءً للاشتراك كما قد يتوقّفون ادّعاءً لعدم العلم بالوضع 
ريّة القائلين بالوقف اختلفوا في تنزيل و أنّ الأشع:" ...  فقال)4(المجد ابن تيمية

المعنى بالوقف : الصّيغة مشتركة وضعًا، ومنهم من قال: فمنهم من قال: )5(مذهبه
في اللّسان،فهو إذًا " افعل" أنّا لا ندري على أيّ وضعٍ جرى قـول القائـل 

  .)6(اهـ"مشكوك فيه 
   :الحدّ الزّمني  للتوقّف  * 

، وأنّه قد يكون قولاً بالاشتراك وقد يكون لعدم " التوقّف " بعد وضوح  معنى 
هل لهذا : هذا التوقّف إلى متى ؟ أو:العلم بالوضع، فإنّ السّؤال الذي يطرح هو

التوقّف من حدٍّ يرفع عنده ؟ وهذا السّؤال من بين الإلزامات التي أُلْزِم بها 
  .الواقفيّة من مخالفيهم محاجّةً لهم، وردا لمذهبهم كما سيأتي

  
. 2/27):م2/1998مؤسّسة الرّسالة، ط: عبد الحميد أبو زنيد، بيروت :تحقيق( التقريب و الإرشاد الصغير للباقلاّني ): 1(

. 1/261):م1/1996دار البازط، ط: عبد االله النبيلي و صاحبه، مكّة المكرّمة :تحقيق( التلخيص في أصول الفقه للجويني
  .1/261):م4/1997دار الوفاء، ط: عبد العظيم الدّيب، مصر:قيقتح( البرهان في أصول الفقه للجويني

هو أبو حامد محمّد بن محمّد الطوسي الغزالي الشافعي، زين الدّين حجّة الإسلام، و الشيخ الإمام، أعجوبة الزمان ): 2 (
توفي رحمه االله . ا عديدو غيره" المستصفى " و " المنخول " و "إحياء علوم الدّين :" ذكاءً و فطنةً و تصنيفًا؛ صاحب 

، طبقات الشافعية 2/268:، تهذيب سير أعلام النّبلاء4/10:، شذرات الذهب3/353:وفيات الأعيان.( هـ505سنة 
  ).6/191:للسّبكي
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  .5/275: الإبهاج–.   2/163: الإحكام للآمدي–.   2/72:المستصفى): 3(
ن تيمية الحرّاني ، الحنبلي، مجد الدّين، الإمام الفقيه، الأصولي هو أبو البركات عبد السّلام بن عبد االله بن الخضر ب): 4(

" المحرّر فـي الفقـه " و "الأحكام الكبـرى:" من تصانيفه. المقرئ، المحدّث المفسّر، جدّ شيخ الإسلام ابن تيمية الشهير
  ).5/275:شذرات الذهب.( هـ652توفي رحمه االله سنة . و غيرها" المنتقى من أحاديث الأحكام " و 
  .يقصد الإمام أبا الحسن الأشعري، وإليه يعود الضمير): 5(
  .9ص):دار الكتاب العربي: محمّد محي الدّين عبد الحميد، بيروت: تحقيق( المسوّدة لآل تيمية): 6(

  
 إلى نقْلٍ عن الإمام الأشعري باستمراره متمسِّكًا بالوقف )1(وقد أشار إمام الحرَمَيْن
وهذا زللٌ في النّقْل بيِّن،و الوجه أن :" ئن، وقـال معلِّقًاحتّى مع وجود القرا

 الحالية على )2(يورّك بالغلط على النّاقل؛ فإنّه لا يعتقد الوقف مع فرض القرائن
فتوقُّفُ الواقفيّة ليس للأبد، و إنّما هو توقُّفٌ . )3(اهـ"نهاية الوضوح ذو تحصيل 

غ المطلقة إلى النّظر في القرائن التي إلى حين، توقُّفٌ عن الحكم بمجرّد الصِّيَ
تبيّن المقصود، ومن ثَمَّ يكون الحكم عن بيّنة لا هجومًا على محتمل؛ و لهذا 

فيتوقّف فيها حتّى يثبت بقيود المقال :"نجدهم يقولون في المسائل التي توقّفوا فيها
يتبيّن و قيود المقال هذه . )4(اهـ"أو قرائن الأحوال تخصّصها ببعض المقتضيات 

المعاني التي تفيدها العارفُ بالعربيّة؛ و أمّا قرائن الأحوال فهي لا تدخل تحت 
 لكنّ اطّراد العرف يسمح للعاقل بتبيّن المعنى  - تجنيسًا و تخصيصًا–الضبط 

  . )5(بواسطتها ضرورةً
و موقف الواقفيّة هنا واضح في أنّ توقّفهم يرفع عند تبيّن المعنى المراد عن 

قرائن الحالية و المقالية، ومع ذلك فقد انتقدوا من هذه الحيثية من بعض طريق ال
.  الذي اشتدّ انتقاده لهم محاوِلاً إبطال قولهم من كلّ الأوجه)6(العلماء، كابن حزم

: أنّهم  إنْ حدّوا للتوقّف حدا كانوا متحكّمين بلا دليل، و إنْ قالوا: وملخّص انتقاده
ا هو واضح من الكلام السّابق لزمهم أحد أمريْن إنْ حتّى ننظر في الدلائل كم

  الوقف أبدًا ممّا يعني تعطيل : ماذا هم فاعلون إنْ لم يجدوا دلائل ؟ اوّلهما : سئلوا

  

هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني ضياء الدّين الشافعي، المشهور بإمام الحرمَيْن، الإمام ): 1(
" في أصول الفقه، وله في غيره  " التلخيص " و "البرهان:" من مصنّفاته. تكلّم ، النّظّار الفقيه، شيخ الشافعيةالأصوليّ الم

، 2/341:وفيات الأعيان.( هـ478توفي رحمه االله سنة . و غيرها كثير"الغياثي " و " الإرشاد " و " نهاية المطلب 
  ).5/165:، طبقات الشافعية للسّبكي2/412:النّبلاء، تهذيب سير أعلام 3/358:شذرات الذهب
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، وهي على أقسام "أمرٌ يشير إلى المطلوب :" القرينة في اللّغة مأخوذة من المقارنة و هي المصاحبة، واصطلاحًا): 2(
  .223ص:التعريفات: ينظر . حالية و معنوية و لفظية: ثلاثة

  .15/279:العربلسان : ينظر. أي يحمل" يورّك:"و معنى قوله.1/157:البرهان): 3(
  .262-1/261:التلخيص): 4(
  .186-1/185:البرهان): 5(
هو أبو بكر عليّ بن أحمد بن سعيد بن حزم الأمويّ الظّاهريّ، الحافظ المجتهد، الأصوليّ الفقيه، العالم العامل ): 6(

توفي . و غيرها" الإحكام " و  " الفصل" و "المُـحَلَّى:" الزّاهد، ذو الفنون و العلوم، صاحب التصانيف الكثيرة التي منها
  ).3/299:، شذرات الذهب3/13:وفيات الأعيان.( هـ456رحمه االله سنة 

  

  الّجوع عن الوقف من : النّصوص و العصيان و الذي يؤول إلى الكفر، وثانيهما
غير دليل ممّا يعني إبطال توقّفهم و حالة عدم وجود الدلائل واردة إنْ لم تكن 

  .)1(واقعة
 الواقفيّة يرفضون هذا الإلزام كلّيّةً؛ فأمّا التحكّم من غير دليل فهم قد هربوا إلاّ أنّ

منه بتوقّفهم عن القطع في المحتملات إلى النّظر في الدّلائل حتّى يكون حكمهم 
و أمّا عدم وجود دلائل فهم يرون أنّ الصِّيَغ إذا كانت مطلقةً فلا بدّ من . عن بيّنة

لى المعنى المقصود بها، و ربما لأهمّيّة هذه النّقطة و ردا اقترانها بأحوال تدلّ ع
على الاعتراض بها عليهم افتتح إمام الحرميْن كلامَه عن الصّيغة المقيّدة ببيان 

أنّ الصّيغة التي تسمّى مطلقةً لا : فأوّل ما نذكر:" هذا المعنى و تقريره فقال
ليس يبغي بإطلاقها حكاية، وليس تكون إلاّ مقترنة بأحوال تدلّ على أنّ مطلِقَها 

  .)3(اهـ"هاذيًا بها، فإذًا لا تلفى صيغة على حقّ الإطلاق 
و إذًا فالصِّيَغ لا بدّ من اقترانها بما يبيّن معناها عند الواقفيّة فلا يلزمهم ما قاله 

  !! ابن حزم من تحكّم أو أبديّة التوقّف 
   :هل  التوقّف   مذهب أم  لا ؟* 

على أنّه مذهب و يذكرونه في تعداد المـذاهب، بل " التوقّف " ون ينقل الأصوليّ
و يفصِّلون القول فيه و في بيان أدلّته ومناقشتها، لكن لمّا كان المعنى منه عدم 
الحكم بترجيح أحد الأقوال على غيره و إبقاء المجال مفتوحًا أمام كلّ الاحتمالات 

  .و الأقوال
 أم لا ؟ واختلف في ذلك الأصوليّون على هل التوقّف مذهب: أُثِيرت مسألة

  :قوليْن
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  . )3(اهـ"لسنا نقول التوقّف مذهب :" أنّه ليس بمذهب، قال الغزالي:  القول الأوّل-
  
  
  .باختصار و تصرّف.117-3/116:الإحكام لابن حزم): 1(
  .1/185:البرهان): 2(
  .2/72:المستصفى): 3(

  
هو نعطيل للمـذاهب و تردّد بينـها الوقف ليس بمذهب، بل :" )1(و قال الطوفي
  .)2(اهـ"و تحيُّرٌ فيها 

  أمّأ التوقّف عن الجواب فليس بقول في المسألة:" )3(و قريب منه قول ابن قدامة
  . )4(اهـ"إنّما هو تركٌ للقول فيها، وتوقُّفٌ عنها لِتعارض الأدلّة، و إشكال دليلها

مذهب؛ لأنّه يُفتَى به : الوقف، قيل :" )5 (أنّه مذهب، قال ابن عقيل:  القول الثّاني-
ر عليه، و يجب على القائل به إقامة الدليل عليه وهو و يدعو إليه و يُنَاظَ

  .)6(اهـ"الأصحّ
فمن نظر . و يظهر أنّ القوليْن اختلفا لاختلاف الاعتبار الذي اعتبر به الوقف* 

:  أحدهما، قالإليه باعتبار حقيقته التي هي الجنوح عن المذاهب و عدم ترجيح
ومن نظر إليه باعتبار مخالفته للمذاهب و قدحه في أدلّتها، . بأنّه ليس مذهبًا

و أنّ كلا المذهبَيْن صحيح بالنّظر إلى . بأنّه مذهب: وإقامته لأدلّته هو، قال
  .الاعتبار الذي انطلق منه، والزاوية التي نظر فيها

يا باعتباره مذهبًا؛ لكونه صار قد صار حرِ" الوقف " و هذا لا يمنع القول بأنّ 
علَمًا لطائفةٍ من الأصوليّـين تلتزمه و تناظر عليه و تحاجج عنه، وهم الذين 

، و سيأتي الكلام عنهم في المطلب الموالي، و هذا ما سار "الواقفيّة :" يقال لهم
  .عليه الأصوليّون

    

ن الطّوفي، الحنبلي المتشيّع، الإمام المحقّق و الأصوليّ الفقيه، هو سليمان بن عبد القويّ بن عبد الكريم، نجم الدّي): 1(
الرياض النّواضـر فـي الأشبـاه " و " معراج الوصول " و " شرحه " و " مختصر روضة النّاظر:" صاحب المصنّفات

  ). 6/39:، شذرات الذهب2/249:الدرر الكامنة.( هـ716توفي رحمه االله سنة . و غيرها"و النّظائر 
  .2/622):م2/1998مؤسّسة الرّسالة، ط: التركي، بيروتعبد االله : تحقيق( شرح مختصر الرّوضة للطوفي : )2(
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هو أبو محمّد عبد االله بن أحمد بن محمّد المقدسي الحنبلي، موفّق الدّين، العلاّمة الإمام العابد الزّاهد، شيخ الحنابـلة ): 3(
توفـي رحمـه االله سنة . و غيرهـا"روضة النّاظر " و " العمدة " و " ي الكاف" و " المغني:" و مؤلّفهم الفذّ، ترَك

  ).4/67:، الأعلام5/88:شذرات الذهب.( هـ620
  .7/289):هـ1/1405دار الفكر، ط: بيروت( المغني لابن قدامة): 4(
ولي الفقيه، صاحب المؤلّفات هو أبو الوفاء عليّ بن عقيل بن محمّد بن عقيل البغدادي الحنبلي،  الإمام المتكلّم، الأص): 5(

توفي رحمه االله سنة . و غيرها" عمدة الأدلّة " و " الواضح في أصول الفقه " ثلاثون مجلَّدًا، و " الفنون:" العجيبة كـ
  ).4/313:، الأعلام2/12:الفتح المبين.( هـ513

 32-1/31):م1/1999الرّسالة، طمؤسّسة : عبد االله التركي، بيروت: تحقيق(الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ):6(
  .بتصرّف يسير

الواقـــــفيّة:  المطلب الثّاني-  
بعد بيان معنى الوقف وما يتعلق به،يكون من الضروري الكلام عن القائلين 

التي يطلقها " الواقفية"حتى يعرف على من تصدق نسبة . بالوقف وتحديدهم
في أصول الفقه أرى من " يةالواقف"وقبل الكلام عن .الأصوليون على القائلين به

الضروري جدا أنْ أُقدِّم كلاما عن طوائف وفِرَق كلامية أطلقت عليها هذه النسبة 
  .استبعادا لأيِّ لَبْس قد يحدث، أو أي خلط قد يحصل

   :الواقفيّة في علم الكلام* 
توجد فرق كثيرة سُمِّيت بهذا الاسم،وسأحاول حصرها، وبيان سبب تسميتها بذلك 

  .يا الاختصار، وما يسمح به المقاممراع
  :الواقفيّة الجهميّة -1

محمد بن شجاع "هذه الفرقة هي أشهر الفرق التي يقال لها واقفية،ورأسها هو
لا نقول هو مخلوق،ولا نقول غير :"و سُمُّوا كذلك لقولهم في القرآن  )1("الثلجي
ا أنكره أئمة أهل السنة أشدّ وقولهم هذ. )2(؛ فلِتَوَقُّفِهم هذا سُمُّوا واقفية"مخلوق
ومن كان لا . من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي:" )3(قال الإمام أحمد. الإنكار

يحسنه، بل كان جاهلا جهلا بسيطا فهو تقام عليه الحُجَّة بالبيان والبرهان فإن 
  .اهـ)4("تاب وآمن  بأنه كلام االله تعالى غير مخلوق، وإلاّ فهو شرٌّ من الجهمية

   

  له.انتهى إليه فقه الحنفية بالعراق مع زهد وعبادة.فقيه ومحدث حنفي.هوأبوعبد االله محمد بن شجاع الثلجي البغدادي):1(
  ).1/478: تهذيب سيـر أعلام النبـلاء.( هـ226وغيرها توفي ساجدا فجأة سنة "تصحيح الآثار" و" كتاب النوادر   " 

  ؛2/232. 1/215):م1985 محـي الديـن عبد الحميـد، الطبعة الثانيـة تحقيـق( مقالات الإسلاميين للأشعـري  )2(
   ؛5/100):1978دار المعـرفة، طبعـة سنة : تحقـيق حسنـين مخلـوف، بيـروت( الفتاوى الكبرى لابـن تيمية 

  .268ص): 1/1986ط. دار الأضواء: بيروت ( معجم الفرق الإسلامية لشريف يحي الأمين
له مؤلفات . أحد الأئمة الأربعة المتبوعين. أشهر من نار على علم. أحمد بن حنبل الشيباني  البغداديهو أبو عبد االله ):3(

، طبقات الشافعية 1/47:وفيات الأعيان( هـ 241توفي رحمـه االله سنة . وغيرها" الزهد" و " المسند: " كثيرة منها
  ).2/27: الكبرى

 . 98ص): م4/1996مكتبة الرشيد، ط: مدخلي، الرياضيق أحمد تحق(أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكمي ):4(
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والواقفية جماعة توقفوا في كثير :" ومما يجب ذكره هنا أن المحقق أحمد مدخلي ذكر نقل هذا المذهب عن الباقلاني فقال 
  .اهـ" من الأمور كالقرآن، وكدخول الفساق النار أو عدم دخولهم، ونقل هذا عن القاضي أبي بكر من الأشاعرة

 بل هم جماعات،اتفقت – كما يوهم قوله –أن الواقفية ليسوا جماعة : الأول :  وعلى تعليقه تعليقان98ص:  أعلام السنة 
في الوقف، واختلفت في المُتوقَّف فيه؛ فمن توقف في القرآن ليس هو من توقف في الفساق ولا هو من توقف في المسائل 

 - والتي هي موضوع الدراسة–ني إنما نسب للواقفية لتوقفه في مسائل أصول الفقه أن القاضي الباقلا: الثاني. الأخرى
  .أما القرآن وغيره من مسائل أصول الدين فمذهبه  فيها هو مذهب الأشعرية وكل ما نقل عنه غير ذلك فهو غلط

إنّ القرآن كلام االله : ويقولون:" وقال الإمام الأشعري في حكايته لقول أهل السنة
والكلام في الوقف واللفظ من قال بالوقف أو اللفظ فهو مبتدع . لوقغير مخ

  .اهـ أي عند أهل السنة )1("عندهم
   :الواقفيّة من الخوارج البيهسيّة - 2

. )3(، وهم فرق كثيرة)2(البيهسية من الخوارج هم أتباع أبي بيهس الهيصم بن جابر
لمملوكة التي على والواقفية منهم فرقة ظهرت عند اختلافهم في جواز بيع ا

فأجاز ذلك  بعضهم وهم الإبراهيمية، ومنهم آخرون . مذهبهم في دار كفار قومهم
  . )4(وكان ذك بعد حادثة نزلت بهم ففرقتهم. وهم الميمونية، وتوقف هؤلاء

ولا . وقد ذكر الأشعري أن البيهسية يُسمُّون كلَّ مخالفِيهم من الخوارج واقفية
  .)5( بخصوص هذه المسألة فحسبيقصرون ذلك على من خالفهم

  :الواقفيّة من المتصوِّفة  -3
أنّ معرفة االله لا تتمّ بالمعرفة، والخلْق : من أقوالهم. فرقة من المتصوِّفة المبطلة

  .)6(كلهم عاجزون ولم يذكر من ذكرها فيما توقفوا حتى استحقُّوا هذا اللقب
  :الواقفيّة الجعفرية الباقريّة -4

  ، وابنه )7(من أتباع أبي جعفر محمد الباقر بن علي زين العابدينفرقة من الشيعة 
  

  .1/321: مقالات الإسلاميين ):1(
كان مفسدا في الأرض، فقتله عثمان بن حيان والي . هو أبو بيهس الهيصم بن جابر أحمد من بني سعد بن ضبيعة):2(

: المعارف لابن قتيبة. 3/121: الممل والنحل. ( الخوارجتنسب إليه طائفة البيهسية من . المدينة بعد أن قطع يديه ورجليه
  ).339ص

  . وما بعدها1/177: مقالات الإسلاميين: ينظر ):3(
دار : تحقيق أحمد فهمي بيروت( الملل والنحل للشهرستاني . 1/175: تنظر هذه القصة في مقالات الإسلاميين  ):4(

تحقيق كمال الحوت، بيروت، عالم ( لأبي المظفر الأسفراييني التبصير . 122- 1/121): م1/1990: الكتب العلمية، ط
  .60 – 59: ص ) 1/1983:ط: الكتب

  .1/178: مقالات الإسلاميين ):5(
  .269ص: الفرق الإسلامية معجم . 4/352: كشاف اصطلاحات الفنون: ينظر):6(
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 الكبير أستاذ مالك وأبي حنيفة كان فقيهًا الإمام. هو أبو جعفر محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب):7(
  ).1/154: تهذيب سير أعلام النبلاء. (  هـ  114وتوفي رحمه االله سنة .  هـ56ولد سنة . فاضلاً

  
  

وقد اختلفوا في الإمام بعدهما؛فمهم من ساق الإمامة على .)1(جعفر الصادق
  .)2(قفيةوبهذا سُمُّوا وا. أولادهما، ومنهم من توقف على جعفر الصادق

  : الواقفيّة الإسماعيليّة -5

 وأحفاده حتى بلغوا بها τ )3(وهؤلاء من الشيعة أيضا، ساقوا الإمامة في أبناء عليّ
تكون الإمامة في المستورين من : ثم اختلفوا فمنهم من قال. )4(محمد بن إسماعيل

جاوز ومنعهم من وقف عليه ولم يت. أبنائه، ثم في الظاهرين القائمين من بعدهم
  .)5("واقفية" بالإمامة إلى غيره، وقال برجعته بعد الغيبة وبهذا سُمُّوا 

  :الواقفيّة الإماميّة -6
. )6(إلى موسى بن جعفر τساقوا الإمامة في أبناء عليّ .وهؤلاء من الشيعة كذلك

لا ندري أمات أم لم يمت؟، وهؤلاء يُدْعَوْن : فمنهم من قال. ثم  اختلفوا من بعده
ويقـابل قولهم قـول من قطع بمـوته وهـؤلاء يُسَـمَّوْن ". فية الممطورةالواق" 
إنّـه لم يَمُـت : وقال. ، ومنهم من توقف عليه ولم يجاوزه إلى غيـره"القطعية" 

  ففي هـذه الفرقة من الإمامية) 7("الواقفية" و سيخرج بعد غيبته، وهؤلاء يقال لهم
  

  

الإمام الكبير أستاذ مالك . ن محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبهو أبو عبد االله جعفر الصادق ب):1(
تهذيـب سيرأعـلام (هـ148هـ وتوفـي رحمـه االله سنـة 80ولـد سنة .وأبي حنيفة كان من أهل البيـت ومتقدميهم

  ).1/231:النبـلاء
  .1/166: الملل والنحل:ينظر): 2(

أحد العشرة المبشرين .  من أول الناس إسلاماρأبي طالب ابن عم رسول االله هو الصحابي أبو الحسين علي بن ):3(
 هـ 40استشهد مقتولا علـي يـد ابن ملجم فغي رمضان سنة . بالجنة، ورابع الخلفاء الراشدين، أشهر من نار على علم

  ).3/26: ، الاستيعاب4/91: ، أسد الغابة2/507: الإصابة( 
فر بن محمد بن علي بن الحسين السبط بن علي بن أبي طالب الهاشمي، يكنى بالمكتوم هو محمد بن إسماعيل بن جع):4(

  ).6/34: الأعلام(  هـ 198توفي نحو . عند الإسماعيلية الباطنية وبالناطق السابع عند الدروز
ه فرقة  الوقف وإنما هذ:  وقال في التفريق بين هؤلاء وبين الإسماعيلية المشورة172-1/170: الملل والنحل:ينظر):5(

والإسماعيلية المشهورة في الفِرق هم الباطنية التعليمية ولهم مقالة مفردة .على إسماعيل بن جعفر،ومحمد بن إسماعيل
  .1/171: الملل والنحل. اهـ"

بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب، هو موسى الكاظم بن جعفر  الصادق بن محمد الباقر ):6(



  
17

  ).7/321: الأعلام ( هـ 183سن، سابع الأئمة الإثني عشر عند الإمامية، توفي سنة أبو الح
  .268ص:؛معجم الفرق الإسلامية170-1/168:الملل والنحل. 39ص: التبصير . 1/100: مقالات الإسلاميين:ينظر):7(

  
والثانية . ، الأولى توقفت في موت موسى بن جعفر"الواقفية:" طائفتان يقال لهما

  . عليه، ولم تجاوزه بالإمامة؛ فلم تعطها أحدا بعدهتوقفت
ثم إنّ في الإمامية فِرَقًا أخرى تُدْعَى الواقفية، وهم الذين بلغوا بالإمامة عَلِيا 

بن موسى الكاظم ووقفوا عنده ولم يتجاوزوه إلى غيره، وزعموا أنّه هو  )1(الرِّضا
  .)2("المهدي المنتظر، وهم من الفِرَق البائدة

 الفرق هي التي يُطْلَق عليها الواقفية من فِرَق المتكلِّمة، والمسائل التي توقفوا هذه
ولا تشترك إلاّ في الوقف، وهو الامتناع عن إعطاء . فيها مختلفة كما هو واضح

 عدم -وهذه الحيثية. حكم سواء فيما تعلّق بِخلْق القرآن أو الإمامة أو غيرهما
في أصول الفقه، ولا " الواقفية " ها الفرق مع  هي النقطة التي تشترك في-الحكم

رابطة ولا علاقة غير ذلك؛ ولهذا يخطئ مَنْ يَنسِب إلى الباقلاني أو غيره من 
لأن توقُّفَهم هو في مسائلَ خاصّةٍ في ) 3(واقفية أصول الفقه شيئًا من هذه المقالات،

قف الأشعرية أصول الفقه لا في هذه المسائل، وموقفهم من هذه المسائل هو مو
  .كما هو معروف عنهم

   :الواقفيّة في أصول الفقه* 
: أشهرها وأكثرها تداولا هذا اللقب أي:الواقفية هؤلاء يطلق عليهم عدة إطلاقات
 وكونها  )5("الأشعرية" و. )4("أهل الوقف" الواقفية ومن الإطلاقات التي تطلق عليهم

 شك فيه؛فالمسائل المُتَوَقَّف فرقة في أصول الفقه وفرقة من الأصوليين مما لا
  فيها هي مسائل من مسائل أصول الفقه،والقائلـون بالوقف فيهـا هـم أصوليون 

  

هو علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسيـن بن علـي ):1(
   هـ 203توفي سنة .مامية من أَجِلَّةِ السادة أهل البيت وفضلائهمابن أبي طالب أبو الحسن ثامن الأئمة الإثني عشر عند الإ

  ).5/26: الأعلام( 
  .269ص : معجم الفرق الإسلامية ): 2(
ومثله ما وقع فيه المعلق .  من هذا المطلب15ص " أعلام السنة المنشورة" وقد حدث هذا كما سبق عن محقق كتاب ): 3(

  .2/17: ينظر الإبهاج. الخوارج العجاردةاقفية هي فرقة من حيث زعم أن الو" الإبهاج" على كتاب 
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  .3/149، 3/123، 3/50: التقريب والإرشاد ):4(
.   71، ص 48: ص):م2/1997: دار الكلام الطيب ،ط: دمشق. تحقيق محي الدين مستو وصاحبه( اللمع للشيرازي ):5(

  .156ص : المسودة

م على التوقف سببًا كلاميا لا يغير وإذا كان منطلقهم أو السبب الحامل له. كذلك
علم "من الأمر شيئًا خاصّةً وأنّ من العلوم التي استُمِدَّ منها علم أصول الفقه 

  .كما هو معلوم" الكلام
ومع اعتناء الأصوليين بِنَقْلِ أقوال الواقفية وتحريرها، وتقرير أدلتها ومناقشتها؛ 

جالها وأعلامها نسبة للأقـوال إليهـم، فهم لم يُولُوا الاعتناء نفسه بالكلام عن ر
أو نسبة لهم إلى الواقفية إلاّ إشارة؛ ولهذا سأذكر هنا أعلام الواقفية الذين إنما 
أطلق هذا اللقب كانوا المقصودين به، وهم الذين قالوا بالوقف صراحة في 

  :مؤلفاتهم أو نسب الأصوليون إليهم القول بالوقف أو نسبوهم إلى الواقفية
  :)1(لإمام أبو الحسن الأشعريا -1

وهو مؤسِّس المذهب الأشعري وشيخ المتكلِّمين والأصوليِّين، وقد سبق أنَّ مِن 
، وما ذلك إلاّ لِكوْن القائلين بالوقف كلِّهم أشعرية، "الأشعرية"بين ألقاب الواقفية 

  .لكن ليس كل أشعري من الواقفية؛ فبينهما عموم وخصوص وجهي
لكلام وبكتبه الكلامية خاصة، لكن ذلك لا يعني أنه ليس من والأشعري عُرِف با

غير أنّ موقعه من علم الكلام غطّى على الجوانب . الأصوليين بل هم منهم
قال .العلمية الأخرى عنده،ومع هذا فإن مذهب التوقف نسب إليه وكذا الواقفية

وهذا .)2(اهـ"  ومتَّبِعيه من الواقفيةτالمنقول عن الشيخ أبي الحسن :" الجويني
  .يُبيِّن أنّه سَابِقُهم ومتقدِّمُهم، ولا خلاف في ذلك

  :)3(الإمام أبو بكر الباقلاّني -2
فقد تلمذ لأبي . وهو ليس من تلامذة أبي الحسن المباشرين وإنما هو تلميذ تلامذته

  وهما من أخص تلامذة الإمام) 5(، وأبي الحسن الباهلي)4(عبد االله محمد بن مجاهد
  . قت ترجمتهسب):1(
مكتبة : الرياض.تحقيق عبد االله الحكمي(  ؛ قواطع الأدلة للسمعاني 2/19: التلخيص: ونظر. 1/157: البرهان):2(

  .1/284): 1/1998ط. التوبة
  .سبقت ترجمته):3(

 كـان .هو أبو عبد االله محمد بن أحمد بن مجاهد بن يعقوب الطائي البصري البغدادي، تلميذ أبي الحسن الأشعـري):4(
: طبقات الشافعية للسبكي(  هـ 360في حدود سنة حافظا فقيها حسن السيرة له مؤلفات كثيرة توفي رحمه االله 
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  ).3/74: شذرات  الذهب. 2/256
تهذيب سيـر أعلام ( هو أبو الحسن الباهلي البصري العلامة شيخ المتكلمين، كان يقِظًا فطِـنا لَسِنًا صـالحا عابـدا):5(

  ).2/185: النبلاء

  .الأشعري به
، وقد يكون عنهما أخذ الوقف، لكنّ ) 1(والباقلاني أخَصُّ بابن مجاهد منه بالباهلي

الأصوليين لا يذكرون ذلك، وينسون الوقف للأشعري ومن بعده للقاضي، ولم 
أعثر في كتب الأصول التي رجعتُ إليها في مسائل الأصول المُتَوََّقف فيها من 

وقف، بيْد أنّ أخْذَه له عنهما قد يكون مسلَّمًا؛ لكونه أخذ علم ذكر عنهما القول بالت
  .الأشعري وطريقته عنهما، ومن ذلك القول بالوقف

ومهما يكن الحال فإنّه ممّا لا شكّ فيه أن الباقلاني يعتبر المنظِّر الأساسي للتوقف 
، "رشادالتقريب والإ" كما هو واضح من نَقْلِ الأصوليِّين عنه،ومن كتابه الفريد

فالقاضي الباقلاني هو الذي حرر القول بالوقف، وقرر أدلته، ونافح عنه وجادل، 
وأبطل شُبَه خصومه و أدلَّتهم للدرجة التي جهل فيها مَن لا يقول به كما ذكر 

  .)2(الجويني
  :)3(الإمام أبو بكر بن فورك -3

في وهو من تلامذة تلاميذ الإمام أبي الحسن الأشعري، صحب الباقلاني 
وكما كان الباقلاني . الطلب،وتتلمذ معه للأستاذين ابن مجاهد وأبي الحسن الباهلي

  .)4(أخصَّ بابن مجاهد، وكان ابن فورك أخصَّ بالباهلي
إن لم يكن –وابن فورك له مؤلَّفات  كثيرة نافعة ماتعة بيد أن معظمها لم يُطبَع 

لا تبيّن توقُّفه لبُعْدِ " اختلاف الحديث" و" الحدود" وما طبع منها كـ-ضائعًا
ومع هذا فإنّ في  ما نُقِل عنه ما . مسائلهما عن المسائل التي يجري فيها التوقف

وعلى هذا جـرى :" وهذا النّصّ الذي نقله الزركشي يؤكد ذلك قال. يُبيِّن ذلك
  غلط عليـنا بعض الفقهـاء،:  فقال- وهو من الواقفيـة–ابن فورك في كتابه 

  
  .3/348: لشافعية للسبكي طبقات ا):1(
  1/169:البرهان" وتجهيله من لا يراه.وهذا بديع من قياس مذهبه مع استمساكه بالوقف:".. قال الجويني عن الباقلاني):2(
الفقيه الإمام صاحب . المتكلم الأصولي. هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني الشافعي):3(

. 3/402: ، وفيات الأعيان4/127: الشافعية للسبكيطبقات ( هـ 406 سنة توفي رحمه االله. التصانيف
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  ).3/348: شذرات الذهب
  .3/348: طبقات الشافعية للسبكي ):4(

أي مذهب الواقفية ومذهب من لا يحكم بالعموم، حتى [ وزعـم أنّ المذهبين
يل يمضي العموم إذا علم دل) 1(يفترقان، فإنّ أبا العباس] يبحث عن المخصص
وليس الأمر كذلك عندنا، :" قل" بدلالة غير نفس الكلام: الخصوص ونحن نقول

فهو يفيدنا .اهـ)2("بل نقول اللفظ مشترك، ولا نهجم على أحدهما إلا بتبين 
الأولى تصريح الزركشي بأنّ ابنَ فورك من الواقفية، والثانية أنَّ ما : فائدتين

اقفية في ألفاظ العموم كما سيأتي، فابن ذكره ابن فورك يوافق قول الباقلاني و الو
  .فورك من الواقفية ومن متقدِّميهم إذ هو قرين الباقلاني وصاحبه

  :)3(إمام الحرميْن الجويني -4
وهو من تلامذة تلاميذ الإمام الباقلاني، وأهمُّ عمل أصولي له بعد البرهان كتاب 

لإرشاد الصغير في التقريب وا" لخَّص فيه كتاب " التلخيص في أصول الفقه" 
للباقلاني، وسار فيه سَيْرَه، فنفسه فيه هو نفس القاضي، ومذهبه هو " أصول الفقه

هذا هو " تلخيصه" و. مذهبه، وندر أن يخالفه، وقد وافقه على الوقف فيه والتزمه
الكتاب الثاني المعتمد في التعرُّف على رأي الواقفية وأدلتهم فالجويني فيه من 

  . ةالواقفية المحض
فمع قوله بالوقف في مسائل إلاّ أنّه تَرَاجَع عن الوقف في أهمِّ " أما في البرهان

صار يختار لنفسه ويقرر بعكس الحال " المسائل وذلك راجِعٌ لكوْنه في البرهان
لم يخالف في الوقف " البرهان"ثم هو في . حيث كان أقربَ للتقليد" التلخيص" مع 

فقط، بل عادةً ما يختار قولاً في أغلب المسائل إن فقط، كما لم يخالف الباقلاني 
  .ومع هذا فقد توقَّف في كثير منها. )4(لم أقُلْ كلِّها

  
إمام الشافعية في . الإمام الأصولي الفقيه النظَّار المتكلم. هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي):1(

. 49: /وفيات الأعيان. 3/21: طبقات الشافعية للسبكي. ( هـ306نة توفي رحمه االله س.عصره وشيخهم من غير منازع
  ). 89ص: طبقات الشيرازي. 2/247: شذرات الذهب

إحكام الفصول : ولكن ذكر الباجي عنه أنه يقول بالعموم خلاف ما نقل الزركشي، ينظر . 3/52: البحر المحيط ): 2(
  .1/240) : م2/1995:ب الإسلامي، طدار الغر: بيروت. تحقيق عبد المجيد التركي( للباجي

  .11تقدمت ترجمته ص):3(
وضعه الإمام في أصول الفقه على أسلوب غريب لم يقتد أعلم أن هذا الكتاب : " قال السبكي عن البرهان ):4(
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  .5/165: طبقات الشافعية للسبكي. اهـ" ولا يخرج إلا عن اختيار يخترعه لنفسه وتحقيقات يستبد بها... فيه بأحد

  :)1(الإمام الغزالي -5
" المستصفى" و" المنخول" ومؤلَّفاه في أصول الفقه. تلميذ إمام الحرمين الجويني
" المنخول"وقد توقف فيهما في مسائل مع أنّه في . من أشهر كتب الفنِّ وأنفعِها

كان أقرب إلى تلخيص آراء أستاذه الجويني، وفي المستصفى كان أقرب إلى 
هو قد يتوقف في مسألة في المنخول ثم يرجع عنه في ثمّ . تقرير آرائه هو

  .المستصفى والعكس أيضا
  :)2(الإمام سيف الدّين الآمدي -6

قد جمع " الإحكام" وهو في كتابه. وهو من تلامذة تلاميذ حجَّةِ الإسلام الغزالي
 إلا أنّ نزعة التوقف )3(أبي الحسين البصري" معتمد"الغزالي و" مستصفى" بين 

يه فقد توقف في مسائل عديدة، وجادل عن الواقفية، كما أنّه خالفهم في بادية عل
  .مسائلَ وجادلهم فيها

وعمومًا فهؤلاء الأئمّة السِّتّة هم أعلام الواقفية الذين أصَّلُوا القول بالوقف، 
وحرَّرُوا أدلّته وناقشوا خصومه، وللإمام الباقلاني من ذلك القِدح المُعَلَّى وكلُّهم 

ثم الذين جاءوا من بعدهم عنهم أخذوا، ومن . على ما كتب في هذا البابعِياٌل 
كلامهم نقلوا، وإن كان هذا لا يعني أنه لا يوجد من الواقفية غيرهم، فقد يكون 
غيرهم قد توقّف أيضًا، وضاع مؤلَّفه ولم ينقل قوله، كما أنَّ هناك مَن توقَّف في 

تلميذ الباقلاني الذي توقف في  )4(منانيمسألة أو مسألتيْن، كالقاضي أبي جعفر الس
 )6(والقاضي أبي بكر بن العربي. )5(صيغ العموم، وقال فيها بقول شيخه والواقفية

  .)7(على الوجوب أو غيره" افعل" تلميذ الغزالي الذي توقف في دلالة
  
  .10: تقدمت ترجمته في ص): 1(
  .06: تقدمت ترجمته في ص):2(
  من أئمة المعتزلة له مصنفات كثيرة منها. بن علي بن الطيب البصري، كان فصيحا أديبا ذكياهو أبو الحسين محمد ):3(
شذرات . 4/271: وفيات الأعيان( هـ 436وغيرها توفي سنة " شرح الأصول الخمسة" و" المعتمد في أصول الفقه" 

  ).3/259: الذهب
ولد . كان عالما فاضلا حسن الكلام. ي، تلميذ الباقلانيهو أبو جعفر محمد بن أحمد السمناني الحنفي الأشعري القاض):4(

  ).2/342: تهذيب سري أعلام النبلاء( هـ 444هـ وتوفي رحمه االله سنة 361سنة 
  .240-1/239: إحكام الفصول :ينظر):5(
لأصولي القاضي المحدث المفسر ا. هو أبو بكر محمد بن عبد االله المعافري الأندلسي الإشبيلي المالكي الأشعري):6(

" المحصول في أصول الفقه" و" القبس شرح الموطأ" و" عارضة الأحوذي" و" أحكام القرآن" الفقيه الأديب المتكلم صاحب 
. 3/423: وفيات الأعيان. 2/252: الديباج. ( هـ543توفي رحمه االله سنة . وغيرها من التآليف البديعة العجيبة

  ).4/141: شـذرات الذهـب
  .56ص ):م1/1999ط. دار البيارق: عمان . تحقيق حسين البدري( العربي المحصول لابن ):7(

 فيهالمُتَوقَّف :  المطلب الثّالث-
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. لا شك أن موضوع هذا البحث ومادته، هي المسائل الأصولية التي تُوُقِّف فيها
غير أنه وما دام أن التوقّف غير محصور في دائرة أصول الفقه، ارتأيتُ أن 

عمومًا، أي في الفنون الأخرى " المتوَقَّف فيه" في الكلام عن يكون هذا المطلب 
؛ ولأفتح "التوقّف"، استكمالاً للبحث في - أو بالأحرى في بعضها–غير الأصول 

مجالا ولو ضيِّقًا للمقارنة بين مسلك التوقّف في أصول الفقه ومسلكه في الفنون 
  .الأخرى

وقّف هنا ما هي إلا نماذج وقعت لي وبدايةً أؤكِّدُ أنّ ما سأذكره من مسائل للت
هكذا من غير تتبُّع واستقراء، وذكرتها من غير ترتيب معين، إلا ما رُمتُه من 
بيان نماذج التوقف في مجال العلوم والفنون المفارقة لأصول الفقه، كما أني لم 

  .أسْعَ لتحقيق القول الصواب لِضيقِ المجال ولأنّ قصْدِي منها هو التمثيل فقط
  :نماذج التوقّف في أصول الدّين* 

 ذِكْرُ بعض المسائل الكلامية التي -  )1( عند الكلام عن الواقفية من المتكلِّمة-سبق
وأَزِيدُ هنا ذكر بعضها مع ملاحظة أنَّ التي سبقت . تُوُقِّف فيها، وكذا مَنْ تَوَقَّف

  :ل ما يليكان لها المرجع في تلقيب تلك الفِرَق بالواقفية، ومن هذه المسائ
هل هي توقيفية ؟              : مسألة أسماء االله جل جلاله : المسالة الأولى -

لا يُسمَّى الحقّ تعالى إلا بما سمَّى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله الكريم 
ε. أم يجوز إطلاق ما يليق بكماله وجلاله سبحانه  وإنْ لم يتَسَمَّ به ؟  

  .اهـ )3("منعٍ  وهو أنا لا نحكم بجوازٍ ولا  في ذلك هو التوقفبل الحق:")2(قال الألوسي
 
 
  . وما بعدها14ص :  المطلب الثاني من هذا المبحث ):1(
   هو أبو الثناء محمد بن عبد االله الحسيني، شهاب الدين الألوسي، الأديب الفقيه، واللغوي المفسر؛ من مؤلفاته  ):2(

  .هـ1270توفي رحمه سنة . و  غيرها" شرح درة الحريري" و "  دقائق التفسير"، و "روح المعاني"      الكثيرة  
  ).12/157: ، معجم المؤلفين7/176: الأعلام     ( 

  .9/121): دار إحياء التراث العربي: بيروت(  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي ):3(

  .مان وزيادتهمسألة نقصان الإي: المسألة الثانية -
  . رحمه االله التوقّف فيها )1(والخلاف في ذلك شهير كبير، وقد روي عن مالك
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توقّف مالك رحمه االله في بعض الروايات عن القول بالنقصان "... )2(وقال النووي
إذ لا يجوز نقصان التصديق؛ لأنه إذا نقص صار شكًّا و خرج عن اسم الإيمان، 

 عن القول بنقصان الإيمان خشية أنْ يتأَوَّل موافقة إنما توقَّف مالك: وقال بعضهم
  .اهـ )3("الخوارج الذين يُكَفِّرون أهل المعاصي من المؤمنين بالذنوب

  .مسألة التفضيل بين الملائكة والبشر: المسألة الثالثة -
وهي مسألة شهيرة كذلك ، وقد ذكر الألوسي عن بعض علماء الموصل 

إذ لا قطْع يدلُّ على :" قال. ρا بالنسبة إلى غير نبيِّنا التوقّف فيه )4(المتأخِّرين
الحكم، وليس معرفة ذلك ممّا كُلِّفنا به، والباب ذو خطر لا ينبغي المجازفة فيه، 

  .اهـ)5(" فالوقف أسلم
  .مسألة إيلام االله أطفال المشركين في الآخرة: المسألة الرابعة -

ت الكلاميّة،وخاصّةً بين الخوارج وقد كان لهذه المسألة حضور كبير في الحوارا
وقد توقّف فيها كثير من الإباضية وجوّزوا . وخصومهم، وبينهم وبين بعضهم

  .)6(إيلامهم على طريق الانتقام، كما جوّزوا إدخالهم الجنّة تَفَضُّلاً
  
  
  
  
 
ن يضيق عن تعريفهم التعريف،  هو أبو عبد االله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، أحد الأئمة الأربعة الذي):1(

  ).1/122:،الفتح المبين3/284:، وفيات الأعيان53-1/52:،شجرة النّور الزكيّة1/62:الديباج.( هـ179توفي رحمه سنة 
هو أبو زكريا يحي بن شرف بن مرّي النووي الدمشقي الشافعي، الإمام العلاّمة المحقِّق، فخر المتأخِّرين، فَتَح االله ): 2(

و " المجموع" و" روضة الطالبين" و " رياض الصالحين: " لتأليف وكُتِب لمؤلّفاته القبول فترك الدرر الفاخرة كـعليه في ا
  ).2/81: ، الفتح المبين 8/395: طبقات الشافعية للسبكي( هـ 676توفي رحمه االله سنة . وغيرها" شرح مسلم" 
  .1/146) : هـ2/1392ط. اث العربيدار إحياء التر: بيروت( شرح النووي على صحيح مسلم  :)3(
  .6/41: روح المعاني. هو صالح أفندي الموصلي):4(
  .6/41:  روح المعاني  :)5(
  .1/176:  مقالات الإسلاميين :ينظر :)6(
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  . وهي مسألة دخول الجنّ الجنّة :المسألة الخامسة -
: Ψولـه ق:" ، وهو الأصحّ كما في تفسير القرطبي  )1(والأكثر على أنهم كالإنس

..... أي من الجنِّ والإنس] 132ًّ: سورة الأنعام [] ولكل درجات مما عملوا [
وفي هذا ما يدُل على أن المُطِيعَ من الجِنِّ في الجنّة، والعاصيَ منهم في النار، 

ومع هذا فقد روي عن الإمام . اهـ )2("وهو أصحّ ما قيل في ذلك. كالإنس سواء
: ه المسألة،وهي إحدى روايات ثلاث عنه فيها،والأولى التوقّف في هذ )3(أبي حنيفة

. أنّهم لا ثواب لهم إلا النّجاة من النار ثم يقال لهم كونوا ترابا كسائر الحيوانات
  .)4(أنّهم من أهل الجنّة ولا ثواب لهم زائد على دخولها: والثانية 

  :نماذج التوقّف في علم الحديث* 
ل تُوُقِّف فيها، مثله مثل باقي الفنون، وها أنا ذا لم يَخْلُ مصطلح الحديث من مسائ

  :أذكر بعضًا من مسائله المُتَوَقَّف فيها
الحديثان المختلفان اللّذان ظاهرهما التعارض، إذا لم يمكن : المسألة الأولى -

الجمع بينهما ولم يكن أحدهما ناسخًا للآخر، ثم لم نجد مُرَجِّحًا لأحد الحديثين، 
  .)5(لى العمل بهما حتى يظهر ترجيح أحدهمالزم التوقُّف ع

فمن .  من الكتاب– أي رواية الحديث –وهي تتعلّق بالرِّواية : المسألة الثانية -
كان يروي ويحدِّث من كتابه فخرج الكتاب من يده ثمّ عاد إليه، توقَّف بعضُ 

  )6(العلماء في جواز التحديث عنه

  

  .27/119:  روح المعاني :ينظر:)1(
. 88-7/87): م1965دار إحياء التراث العربي سنة : بيروت.تحقيق إبراهيم أطفيش( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي):2(

  .تفسير القرطبي لاشتهاره بذلك:و سأذكره فيما يأتي باسم
د، أحد الأئمة  هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي ولاء، البغدادي، الإمام الأعظم، الفقيه المجتهد المتفر:)3(

، 5/39:وفيات الأعيان.(هـ150الأربعة الكبار المجمع على إمامتهم،والمتفق على فضلهم وإفضالهم،توفي رحمه االله سنة 
  ).1/227: شذرات الذهب

  .  27/120: روح المعاني:ينظر: )4(
  .2/202): لحديثةمكتبة الرياض ا: عبد الوهاب عبد اللطيف، الرياض: ت(  تدريب الراوي للسيوطي:ينظر: )5(

  .  123ص): م1996دار الفكر طبعة : أحمد شاكر، بيروت: ت(    الباعث الحثيث لابن كثير
  ؛270ص): م1/1985دار الكتاب العربي، ط: أحمد عمر هاشم، بيروت: ت(الكفاية للخطيب البغدادي:ينظر: )6(

  .  68ص:      الباعث الحثيث
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ذكره الكتب المؤلَّفة في المجروحين من الجرح المبهم الذي ت: المسألة الثالثة -
أي تذكر الراوي وتجرِّحه وتسقطه ولكن لا . غير بيان سبب الجرح، ولا ذكر له

ففائدتها التوقُّف عن الحكم فيمن جرحوه عن قبول حديثه لِمَا . تذكر لِمَ كان ذلك
حث عن أَحْدَث ذلك الجرح المبهم من الرِّيبة القويّة فيهم، وستثبت من أمرهم بالب

  .)1(حالهم
الراوي الذي لم يَرْوِ عنه إلا رجلٌ واحد، ثم انفرد بخبر، : المسألة الرابعة -

  .)2(فيجب التوقُّف عن خبره ذلك حتى يوافقه عليه غيره
  :نماذج التوقّف في الفقه* 

قد يكون الفقه أَوْسَعَ العلوم من حيث التوقُّفُ في مسائله لِتَوَسُّعِه هو في ذاته، 
الشيء الذي ". التوقيع عن االله عز وجل"  تفريعاته، ولخطورة الفتوى ووكثرة

يجعل الأئمّةَ يحجمون عن إبداء الرّأي لِمُجرّد الشبهة والاحتمال، وليس القصد 
هنا تتبُّع هذه المسائل حتمًا؛ وإنّما هو التمثيل فقط كما أسلفت، فسأذكر بعضًا 

  :للاعتبار وهي
 )3(ةٌ توَقَّف فيها الصحابيّ الفقيه عبد االله بن عمروهي مسأل: المسألة الأولى -

τوذلك حين سئل عن نذر صوم يوم الأضحى أو الفطر، فتوقف عن الجواب .
 عن صوم εأمر االله بوفاء النذر، ونهى رسول االله : فقال ابن عمر:" قال النووي

 )4("ة عندهمعناه أنَّ ابن عمر توقَّف عن الجزم بجوابه لِتَعَارُض الأدلّ. هذا اليوم

ومذهب الجمهور في هذه المسألة أنّ النّذر لا ينعقد، وخالفهم جميعَهم أبو . اهـ
  .)5(ينعقد، ويلزم النّاذِرَ القضاء وإنْ صام أجزأه: حنيفة فقال

  
  .1/307: تدريب الراوي:ينظر :)1(
  . 5/318: تفسير القرطبي:ينظر: )2(
أسلم . االله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي رضي االله عنه وعن أبيه هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد :)3(

وهو أحد الصحابة الخمسة المكثرين من رواية الحديث، .  عدا بدرρوشهد المشاهد مع النبي . قديما قبل بلوغه وهاجر
  ).  2/341: ؛ الاستيعاب2/347: الإصابة. ( هـ على خلاف في ذلك73توفي رضي االله عنه سنة 

  . 8/16: النووي على مسلم:ينظر :)4(
  .  8/15: النووي على مسلم:ينظر :)5(
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عن القول بوجوب الغسل على من غسَّل  )1(توقَّف الإمام الشافعي: المسألة الثانية -
إنما منعني من إيجاب الغسل على من :" قال. الميّت لِتَرَدُّدِه في الحديث الوارد فيه
لم أقع من معرفة حديثه إلى يومي هذا على ما غسل الميِّت أنّ في إسناده رجلاً 

  .أهـ )2(" يقنعني
توقَّف الإمام أحمد في بطلان صلاة مَنْ ترك واجبًا بعد السّلام، : المسألة الثالثة -

 هل تبطل صلاته أم - على القول بوجوبه–وذلك كمَن ترك سجود السَّهْو البعدي 
  .)3(لا؟ فتوقَّف فيها رحمه االله

 في السَّكران الذي يُطَلِّق زوجتَه - أيضا-توقَّف الإمام أحمد: ابعةالمسألة الر -
يقع الطلاق، : هل تُطَلَّق عليه أم لا ؟ وهي إحدى روايات ثلاث عنه، الأولى 

 .)4(هي التوقُّف: لا يقع، والثالثة : والثانية

وقد وردت . )5(وهي توقُّف بعض السَّلف في الحكم بالقسامة: المسألة الخامسة -
، وقال بها الجمهور، وإن اختلفوا في بعض الفرعيات εفيها أحاديث عن النبي 

. )6(لكنّ طائفةً من السَّلف توقَّفوا عن الحكم بها. كما هو الشأن في أبواب الفقه
  .)9(، وسفيان بن عيينة )8(، وعمر بن عبد العزيز )7(وهم سالم مولى أبي حذيفة

  

س بن شافع القرشي  المطَّلِبي، الإمام الأوحد ، أحد الأئمّة الأربعة المتبوعين، قدرُه  هو أبو عبد االله محمد بن إدري:)1(
. هـ204توفي رحمه االله سنة . وغيرها" اختلاف الحديث" و" الأم" و" الرسالة:" من إبداعاته. وجلالُه تضيق عنه الهوامش

  ). 2/9: هب؛ شذرات الذ3/305: ؛ وفيات الأعيان1/192: طبقات الشافعية الكبير( 
  .1/38):هـ2/1393: دار المعرفة، ط: بيروت( الأم للشافعي : )2(
  .1/386: المغني لابن قدامة:ينظر :)3(
  . 7/289:  المصدر نفسه:ينظر: )4(
، وتفريعاتها وأحكامها في كتب الفقه، وليس المكان مكان 224ص: التعريفات. هي أيمان تقسم على المتهمين في الدم:)5(

  .   تفصيل
  . 1/457:  تفسير القرطبي :ينظر: )6(
 هو أبو عبد االله سالم بن معقل، مولى أبي حذيفة بن عتبة، فارسيّ الأصل، وهو من أجِلَّةِ الصحابة، شهد المشاهد :)7(

  ).   2/70: ؛ الاستيعاب2/6: الإصابة. (  هـ12كلها، واستشهد رضي االله عنه في معركة اليمامة سنة 
بن عبد العزيز بن مروان الأموي، أمير المؤمنين، وخامس الخلفاء الراشدين، الفقيه الفاضل هو أبو حفص عمر :)8(

  ).   5/50: ؛ الأعلام204ص: المعارف.(هـ101توفي رضي االله عنه سنة . والإمام العادل، من أكارم التابعين وكبارهم
توفي . حد سادات المسلمين عِلْمًا واجتهادًا وعبادةًهو أبو محمّد سفيان بن عيينة الكوفي، المكِّيّ الهلالي مولاهم، أ:)9(

  ). 1/354: ؛ شذرات الذهب2/129:وفيات الأعيان. ( هـ198رحمه االله سنة 
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  :تعليق و مقارنة* 
أما . هذه هي  المسائل التي أردتُ ذكرَها كنماذج للتوقُّف في غير أصول الفقه

  .والثالث، ودرستُها بتفصيلنماذج أصول الفقه فقد جعلتُها في الفصليْن الثاني 
وأول ما يلحظ أنّ كلَّ هذه التوقُّفَات إنما جاءت في مواطن الاحتمال والشك، وهذا 
طبيعيّ فلا يُعقَل التوقّف في البيِّنات، كما لا يجوز التوقُّف بسبب الشك الذي لا 

  .موجب له
برة والتوقّف لتجويز من غير موجب ورع الموسوسين فلا ع:" )1(قال ابن رشد

وهذا الموجب هو التعارض الحاصل بين الأقوال وأدلّتها، وهي النقطة . اهـ )2("به
قال .الثانية التي يشترك فيها التوقّف في مختلف الفنون،وهي مسلَّمة أيضا

لا يكون إلاّ مع تعادل الأدلّة من كلِّ وجهٍ، وعدم :"...  عن الوقف )3(الشوكاني
؛ لأن الأدلة ]أي للتوقّف[لا وجه له :" وقال أيضا. اهـ )4("وُجْدَان مرجِّحٍ لأحدهما

فالتوقّف يكون حيث يتعذر . اهـ )5("هنا لم تتوازن حتى يقتضي ذلك التوقف
  .الترجيح

وممّا يشترك فيه التوقّف أنّه لا يكون إلا حيث لا قَطْعَ ولا يقين، وهو المفهوم من 
فكل من . ن، والعكس صحيح أيضاالشّكّ والاحتمال، فحيثما وُجِد الشّكّ فُقِدَ اليقي

وللورع أيضا أثرٌ بارز في . توقَّف في مسألةٍ في أيِّ علمٍ فلِعَدَم تَيَقُّنِه فعلَ ذلك
التوقّف وخاصّةً في المسائل الفقهية، فالمرء إذا لم يتيقَّن بحكم وحاصره الشّكّ 

رُّعَا وتَثَبُّتًا كالحال فيه، فإما أن يقتحم ويحكم بالشّكّ والاحتمال، وإمّا أنْ يَكُفَّ تَوَ
  .مع المتوقّف، وذكرتُ أمثلة مختلفة، وأثرُ الورع فيها واضح

  
. هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي المالكي، الإمام الفقيه، والقاضي الفيلسوف أحد أذكياء الدنيا:)1(

هـ 595توفي رحمه االله سنة . إلى غيرها"  تهافت التهافت"و" مختصر المستصفى" و" بداية المجتهد:" من مؤلفاته الجليلة
  ).   8/313: ؛ معجم المؤلفين5/318:، الأعلام1/146:شجرة النّور الزكيّة(
  .  1/6):م1981: دار الغرب الإسلامي، ط: محمد الحجِّي وأصحابه، بيروت:تحقيق (  المعيار المعرب للونشريسي :)2(
. علي بن محمّد الشوكاني الصنعاني، المحدِّث الفقيه، والأصولي المجتهد، الإمام المحقق هو أبو عبد االله محمّد بن :)3(

،  3/144: الفتح المبين. ( هـ1255توفي رحمه االله سنة  ". نيل الأوطار" و" السيل الجرّار"، و"إرشاد الفحول:" صاحب
  ).   6/298:الأعلام

  . 148ص ): دار المعرفة: بيروت(  إرشاد الفحول للشوكاني :)4(
  .134ص:  إرشاد الفحول:)5(
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  :ويبقى التوقّف عن الأصوليين متميِّزًا بأمريْن
اشترط القطعية في " و" مسألة الكلام النفسي" أن من أسبابه الرئيسية:  الأول-

فتوقُّف الأصوليِّين هو فقط الذي له خلفية . ، وهما اختياران علميان"الأصول
  .تهاداتمعرفية قائمة على اختيارات واج

هو فقط الذي صار منهجًا مضطردا يُتَّبَع، الأصوليِّين أن توقُّفَ :  الثاني -
أما في غير أصول الفقه فالتوقّف يكون في مسائل . ويُستَدَلُّ عليه، ويُنَاَفح عنه

  .مفردة للشك والورع، ولم يَرْقَ لدرجة المسلك والمنهج
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  المبحث الثّاني
  توقّـفأسباب ال

  
  :و تحته ثلاثة مطالب

  .مسألة الكلام النّفسي: السّبب الأوّل: المطلب الأوّل
  .قطعيّة أصول الفقهمسألة : السّبب الثّاني: المطلب الثّاني
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  .مسألة تكافؤ الأدلّة: السّبب الثّالث: المطلب الثّالث
  
  
  
  
  
  
  

.مسألة الكلام النّفسي: السبب الأوّل:  المطلب الأوّل-  
وهي ،  التوقفإلىبالكلام النفسي من أهم الأسباب التي أدت بمن توقف القول 

ذلك سأختصر القول لو؛ )1(ب بحثهامسألة عظيم قدرها ،وخطير أمرها ، ومتشعِّ
شعرية لأن مذهب افأبيّ.فيها محاولا الاكتفاء بما يخص البحث الذي أنا بصدده

إلى  وأشير ،ولهم مع مناقشتهاوالأدلة التي بنوا عليها ق، فسيين بالكلام النّلالقائ
وتأثيرها في ، وأوضح وجه ارتباطها بالوقف.ثم الراجح منها، المذاهب المخالفة

ذلك كتب محلّ ف، ضاربا الصفح عن الخوض في تفريعاتها وجزئياتها الأصول
  .الكلام وأصول الدين 

  : )2(وجملة المذاهب أربعة،ى الكلام سمّمفقد اختلف في ، كما سبق ذكره 
  .وهذا قول السلف ،أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا :لها أوّ -
وهو قول جماعة من ،فهو حقيقة فيه مجاز في المعنى ؛أنه اسم اللفظ فقط:انيالثّ -

  .المعتزلة وغيرهم 
وهذا قول ، عليهلأنه دالّ؛ وإطلاقه على اللفظ مجاز،أنه حقيقة في المعنى:الثالثّ-

   )3(.ابن كلاب

  

  

  
: وقال ابن النجار .12/211:مجموع الفتاوي ". مسألة الكلام حيرت عقول الأنام  :" ابن تيمية الإسلامقال شيخ:)1(
 علم الكلام مَّسَه لم يُنّإ:وهي مسألة طويلة الذيل ،حتى قيل.وتسمى هذه مسألة الكلام وهي أعظم مسائل أصول الدين "
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  2/9): 1997طبعة. مكتبة العبيكان :الرياض .ماد ح الزحيلي و تحقيق(شرح الكوكب المنير لابن النجار. اهـ"إلا لأجلها 
الأقوال التي قالها ": قال شيخ الإسلام .أما كلام االله عز وجل فالمذاهب فيه أكثر .ى الكلام سمّمهذا فيما يخص مسألة :)2(

وقد عددها ابن أبي .12/163:  مجموع الفتاوى .اهـ"تبلغ سبعة أو أكثر ] كلام االله سبحانه[أهل القبلة في هذه المسالة 
شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي :ينظر .العز الحنفي في شرحه على العقيدة الطحاوية ، فبلغ بها تسعا  

والمحفوظ ": قال الحافظ في الفتح169-168ص) م9/1988ط .المكتب الإسلامي : بيروت .ق جماعة من العلماء يتحق(
ه غير مخلوق ثم  القرآن كلام االله وأنّنّأوالاقتصار على القول ب،والتعمق فيه  في ذلكعن جمهور السلف ترك الخوض

   .13/388)حياء التراث العربيإدار :بيروت (فتح الباري لابن حجر.اهـ" السكوت عما وراء ذلك 

لمين الكبار المشهور الإمام النظار أحد المتك..لاب القطاب البصري  سعيد عبد االله بن سعيد بن محمد بن كُأبوهو :)3(
  ).2/299:طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .( هـ240توفي رحمه االله في حدود .تنسب إليه طائفة الكلابية .بابن كلاب

  
  
   )1(أنه مشترك بين اللفظ والمعنى ،وهو قول بعض الكلابية والأشعرية: الرابع  -

   .وكما سيأتي بيانه،واضحوالمذهبان الأخيران هما للقائلين بالكلام النفسي كما هو 
   :شعرية القائلين بالكلام النفسيلأتبيان مذهب ا* 

قال ،فسشاعرة على أن الكلام هو المعنى القائم بالنّلأمون ااتفق المتكلِّ
 )3(اهـ"وصار أبو الحسن الأشعري إلى أن الكلام معنى قام بالنفس:" )2(الشهرستاني

 بيننا إنما هو معنى قائم بالنفس يعبر عنه لأن الكلام فيما:"وقال القاضي الباقلاني 
   )4(.اهـ"بهذه الأصوات المسموعة تارة وغيرها أخرى

 وهو ما ،فاعلم أن الكلام على أصول المحققين معنى في النفس:"وقال الجويني 
منها قول  وقد ذكروا في بيانه كلمات غامضة. )5(اهـ"تدل العبارات عليه

 )6(اهـ"ي يجده العاقل من نفسه ويجيله في خلدهوإنما هو القول الذ:"الشهرستاني

والمعنى :"قال .))للكوكب المنير  شرحه((في )7(وأوسع منه ما نقله عنهم ابن النجار
 المفردين ،أي بين نمفردين قائمة بالمتكلم ،ونعني بالنسبة بيبين النفسي نسبة 

فادي ، لإسناد اوإضافته إليه على جهة الإ،ق أحدهما بالآخرالمفردين تعلّ المعنيين
  ر عن تلك النسبة بلفظ يطابقها ويؤدي معناها كان ذلك اللفظ إسنادا بحيث  إذا عبّ

  
وشرح .2/436 )1/1999مكتبة المعارف ط: محمد العجلان الرياض :تحقيق(التسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية :ينظر:)1(

طبعة ،دار المعرفة:ق حسنين مخلوف بيروتتحقي( الفتاوى الكبرى لابن تيمية184- 183ص:العقيدة الطحاوية
  . 5/104)هـ1978
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الملل و :" ذو التصانيف العديدة كـ. هو أبو الفتح محمّد بن عبد الكريم بن أحمد الشافعي، الأشعري، الفقيه المتكلّم): 2(
معجم . 6/215:مالأعلا.( هـ549توفي رحمه االله سنة. و غيرها" مصارعات الفلاسفة " و" قداملإنهاية ا" و " النّحل

  ).10/187:المؤلّفين
  .320ص)مكتبة الثقافة الدينية: القاهرة. تحقيق ألفريد جيوم (للشهرستانيقدام لإنهاية ا: )3(

  283ص) 3/1993ط.مؤسسة الكتب الثقافية :تحقيق عماد الدين حيدر ،بيروت (تمهيد الأوائل للباقلاني : )4(
  .1/242:التلخيص):5(

  .320ص:قداملإنهاية ا): 6(
الشهير بابن النجار .قاضي القضاة .هو أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي المصري تقي الدين):7(

شرح " و .في الفقه "منتهى الارادات: "من مؤلفاته الكثيرة .انتهت إليه رئاسة الحنبلية .العلامة الفقيه الأصولي اللغوي 
 معجم ،6/6:  الأعلام 6-1/5:تقدمة شرح الكتاب المنير( هـ972 توفي رحمه االله سنة . في أصول الفقه"الكوكب المنير

   ).8/276:المؤلفين
  

  ص إذا ـوهو أن الشخ.)1( قاله الفخر الرازياومعنى قيام النسبة بالمتكلم م، فادياإ
 فقبل أن يتلفظ بهذه الصيغة قام بنفسه تصور حقيقة "اسقني ماء ":قال لغيره

 والمعنى القائم ،فهذا هو الكلام النفسي،والنسبة الطلبية بينهما،ة الماء وحقيق،السقي
 وهذا غير )2(اهـ"عبارة عنه ودليل عنه :"اسقني ماء":و صيغة قوله.بالنفس

للإدراك اللاحق للوهم والخيال   فهو وصف،ح للكلام النفسيولا موضّ. واضح 
ولا يجوز . غة كلاما السابق للحقيقة ، كما أن هذا الموصوف لا يسمى في الل

  .)3(إطلاقه على االله سبحانه 
مما يجعل . ره أحد من القائلين به ولا تصوره ن الكلام النفسي لم يصوّإبل قيل 

وقد رام الفخر الرازي إثبات هذا المعنى )4(.له إثباته والدلالة عليهبتوضيحه عسر 
 أن إلى ليخلص ،نهمافسلك سبيل بيان المغايرة بي،القائم بالنفس ، ومخالفته للفظ 

 ،ذكر أوجها أربعةفة عليه فة للمعنى ودالّالألفاظ والعبارات ما هي إلا معرّ
  :أوردها مختصرة مع مناقشتها 

 لك الطلب لا تتبدل باختلاف الأزمنة والأمكنة ،ذأن ماهية : الوجه الأول * 
    )5(.ة على هذا المعنى تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنةوالألفاظ الدالّ
 فيكون طلب أقوى من غيره، ومخبرٌ،ن القائم بالنفس قد يتفاوت أيضابأواعترض 

فالمعنى والألفاظ متماثلان من هذه ؛صدق من غيره أ وخبر ،وقا من غيرهث وأشدّ
في ـرة لا تكـوالتسليم به فمجرد المغايا مثم مع تقرير تغايره. الحيثية 
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  باتـلإث
  

  

فخر الدين الرازي الشافعي المشهور بابن الخطيب الإمام الكبير المحقق . بن الحسين هو أبو عبد االله محمد بن عمر):1(
.  ، وغيرها من المؤلفات الفريدة "المطالب العالية" و "المعالم" و "المحصول" و "مفاتيح الغيب:" صاحب .النظار المصنف

  )5/21: شذرات الذهب 3/381:ان وفيات الأعي. 8/81:طبقات الشافعية للسبكي.( هـ 606توفي رحمه االله سنة 
تحقيق أحمد (خلق القرآن بين المعتزلة وأهل السنة للفخر : وينظر كلام الرازي في 2/11: شرح الكوكب المنير ): 2(

  52ص :) 1/1993دار الجيل ط:حجازي ،بيروت 
  .208ص)م1/1990شر طدار حافظ للن:جدة(المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين لمحمد العروسي:ينظر):3(
ثبات الشيء فرع إو.فالكلام القديم النفساني الذي أثبتموه لم تثبتوا ما هو ،بل ولا تصورتموه :" قال شيخ الإسلام ):4(

رأس هذه الطائفة وإمامها  في هذه –تصوره فمن لم يتصور ما يثبته كيف يجوز أن يثبته ،ولهذا كان أبو سعيد بن كلاب 
  .6/293مجموع الفتاوى .اهـ" بيانها شيء يعقل لا يذكر في –المسألة 

   .52ص :خلق القرآن للرازي :ينظر): 5(

  
  .)1() اللفظ (لا يوجد إلا بوجود الدالّ) المعنى( المدلول  خاصة وأنّ،مطلوبه

دليل  "افعل"أن جميع العقلاء يعلمون بالضرورة أن قول القائل: الوجه الثاني * 
  .)2(ولا شك أن الدليل مغاير للمدلول  على ذلك الطلب القائم بالقلب،

ه لا يوجد  لكون مما يعلم ضرورة كذلك أنّ،وهذا مع التسليم به فهو لا يفيد
 على الآخر لا يقتضي ذلك فكون كل من المتلازمين دليلاً؛المدلول بدون دليله

  ) 3(وجود المدلول بدون الدليل
لا " افعل"ن قول القائل أن جميع العقلاء يعلمون بالضرورة أ: الوجه الثالث * 

وأما كون ذلك . اس على هذا الموضوع إلا عند اصطلاح النّ،يكون طلبا وأمرا
ع ـ الوضإلـىه ـاج فيـه أمر ذاتي حقيقي لا يحتنّإالمعنى القائم بالقلب طلبا ف

أما .)5( مجمعًا عليهوهذا يصح لو كان القول بأن اللغات اصطلاحية.)4(والاصطلاح
 فهذا لا يعني إمكان يّةثم حتى على القول بكونها اصطلاح.ع فلاوالخلاف فيها واق

  .)6(وجود المعنى دون اللفظ
اضرب "خبر ،وقولنا " ضرب يضرب" قولنا  إنّ:وهو أنهم قالوا: الوجه الرابع * 

اضرب "إن قولنا :وقالوا .ولو أن الواضعين قلبوا الأمر . أمر ونهي " لا تضرب 
حقيقة الطلب يمكن أن : أما لو قالوا .مكنا جائزا إخبار ،لكان ذلك م" لا تضرب
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  .)7( ذلك محالا نينقلب خبرا ، وحقيقة الخبر يمكن أن تنقلب طلبا لكا
  

  .2/82:شرح الكوكب المنير :ينظر): 1(
   .52ص :خلق القرآن للرازي :ينظر): 2(

  .2/29:شرح الكوكب المنير :ينظر): 3(
   .52ص :خلق القرآن للرازي :ينظر): 4(

  :والمذاهب المشهورة فيها أربعة .  مسألة واضع اللغة فيها خلاف مشهور ):5(
  أنها توقيفية ،و هو قول الاشعري وابن فورك ،وابن حزم ،وآخرين :الأول 

  .ونسب للمعتزلة جميعا .وهو لأبي هاشم واتباعه .أنها اصطلاح بين المتخاطبين بها :الثاني 
  .ا اصطلاحا، قاله الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني أن بعضها ثبت توقيفا وبعضه:الثالث 

، التلخيص 1/319:التقريب والإرشاد:ينظر .الوقف وأن كل الأقوال وارد محتمل ،وهو قول الباقلاني والجويني :الرابع 
 1/195:هاجب،الإ1/109:حكام للآمدي ، الإ2/9: المستصفى 1/29:حكام لابن حزم ،الإ1/130:، البرهان1/174-175:

مكتبة المعارف :الرياض.تحقيق عبد الحميد أبو زنيد (الوصول الى الأصول لابن برهان ، 1/168: منهاج العقول  ،
 ، شرح الكوكب المنير 2/22)م1982عام .عالم الكتب :طبعة بيروت ( .، نهاية السول للأسنوي 1/121)1983طبعة .

1/285.  
  . 2/29:شرح الكوكب المنير :ينظر): 6(

  .53ص: ق القرآن للرازيخل:ينظر ):7(
ثم هو مناقض لما .وهذا كالذي قبله ،بناه الرازي على القول باصطلاحية اللغة 

وأن الأمر والنهي . )1(وهو الخبر،قرروه هم من أن الكلام حقيقته شيء واحد 
  .)2(يرجعان إليه

عيا أنه لا يخرج عن الفكر  الغزالي على من ينكر وجود الكلام النفسي مدّوقد ردّ
 بأن هذا المعنى القائم بالنفس هو مدلول اللفظ ، وهو ،العلم بالمعاني والألفاظو

وهو جنس .وأنه غير الدليل وغير إرادة الدلالة . زائد على ما عداه من المعاني 
وهو كمال لا .  الإرادات و الاعتقادات وليس بصوت ولا حرف ومخالف للعلوم 

  .)3(يثبت في حق االله تعالى غيره
  :شعرية في إثبات كلام النفس لأليها اعدلة التي اعتمد ومن الأ

  :)4( النفسإلىالآيات التي ورد فيها إضافة الكلام أو القول :أولا  -
سورة []بنا االله بما نقولويقولون في أنفسهم لولا يعذِّ[: قوله تعالى فيكما

 وقوله،]6:سورة الملك [ ]وأسروا قولكم أو اجهروا به[ :وقوله ]8:المجادلة
رسوله واالله ك لَنّإك لرسول االله واالله يعلم نّإإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد [:أيضا

 ففي الآية الأخيرة كذب االله ]1:المنافقينسورة [] المنافقين لكاذبون يشهد إنّ
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 كلام إلى التكذيب راجع ن أنّا يبيّ ممّ، قولهم اللساني صادق مع أنّ،المنافقين
وهذا يدل على أن الإيمان تصديق القلب :"القرطبيقال . وهو النفساني ،غيره

  . )5(اهـ" الكلام الحقيقي كلام القلب أنّىوعل،
لأن الكلام أو القول إذا قيد بأن أضيف إلى  يشهد لقولهم؛ولاشيء في هذه الآيات

وآية .)6(النفس أو القلب لم يكن بمعنى الكلام المطلق الذي فيه النقاش والخلاف
  ي ـ تكذيبهم إنما هو فنّأوذلك .اها بالرجوع إلى سبب نزولهاالمنافقين يظهر معن

  

 55-54ص):م2/1996ط. دار الجيـل:أحمد السّقا بيروت:تحقيق(المسائل الخمسون في أصول الدّين للرّازي:ينظر): 1(
  .2/233:و قارن بما نقله الأشعري عن ابن كلاب في مقالات الإسلاميّين

  . 2/30:شرح الكوكب المنير : ينظر):2(
  .147-143ص):م1/1993ط. دار الهلال: بيروت. تحقيق علي بوملحم( الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي: ينظر):3(
  .284ص:تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاّني: ينظر): 4(
   .18/123: سير القرطبي فت):5(
  .212-211ص: المسائل المشتركة بين أصول الفقه و أصول الدين :ينظر): 6(

  
خبر  فبعد أن قالوها أُ ]ليخرجن الأعز منها الأذلّ[ :نفيهم عن أنفسهم كلمة الكفر

فجاء القرآن يبين  ρوكذبوا من أخبر النبي ،فنفوا أن يكونوا تفوهوا بها ρالنبي 
  .  فلا دلالة فيها على كلام النفس،) 1(أنهم هم الكاذبون

  : قول الشاعر : ثانيا  -
 )2(جعل اللسان على الفؤاد دليلا          ما لفي الفؤاد وإنّ الكلام إنّ              

  :قال الغزالي .ر عنه باللسان الكلام يكون في النفس ، وإن عبّفالشاعر أخبر أنّ
  ينطق به الشعراء يدل على أنه من الجليات التي يشترك كافة الخلق في و ما"

  )3(.اهـ"دركها فكيف ينكر

  ون الحقّـفإن الشعراء يقول،م الغزالي فيه مبالغةلاـة الإسـوهذا القول من حجّ
 فلا يصح بحال ،ت لم تفد شيئاتبث وإن )4(لثم البيت لم تثبت نسبته للأخط .والباطل

وفي مسألة كهذه ، كيف والخلاف قائم .بيت شعر ، ولشاعر نصراني بالاستدلال 
 في مثل هذه  في الحديث الصحيح الآحاد ، أيستدل به-قديما وحديثا–بين العلماء 

  .)5(؟المسائل
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  .122-18/121:تفسير القرطبي : ينظر سبب نزولها في):1(
 ل للأخط واحدونسبه غير .323: اية الأقدام نه ، 143ص: الاقتصاد في الاعتقاد : لال به في دينظر البيت والاست):2(

تحقيق (ور الذهب ذشرح ش: ام في وابن هش .284كالباقلاني في تمهيد الأوائل ص.  الشهير  الشاعرغياث بن غوث
 كابن.كما نفى أن يكون له غير واحد  .53ص) 1997:طبعة .المكتبة العصرية : بيروت .محمد محي الدين عبد الحميد 

وابن القيم في شرح القصيدة .2/33:  المنير الكوكبار في شرح نجوابن ال. 184:  في شرح العقيدة الطحاوية العزّأبي 
وقال العلامة محمد محي الدين عبد  .1/118 ]. 1986طبعة .مكتبة ابن تيمية :حمد خليل هراس القاهرة تحقيق م[النونية 

وقد ذكر قوم . والبيتان للأخطل كما قال المؤلف ": الحميد في تعليقه على شرح شذور الذهب عن هذا البيت وبيت معه 
 ا هذمثلووجدتهما في زياداته نقلا عن .م أجدهما فيه وقد بحثت ديوان شعر الأخطل فل.أنهما لا يوجدان في ديوان شعره

   .54ص : منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب ". الكتاب 
  143ص :الاقتصاد في الاعتقاد ):3(

ل أشعر شعراء حن بني تغلب الشاعر الأموي الفم بن بكر جشمبن الصلت أحد إبن اهو أبو مالك غياث بن غوث ):4(
  )  5/123:الأعلام .(هـ 90مات سنة .اء بذيئا وكان نصرانيا هجّ . وقته مع الفرزدق وجرير

  .184ص: شرح العقيدة الطحاوية :ينظر): 5(

  
  

  : فس مسائل منها وبني على الاعتقاد بكلام النّ
 و التعدّد و التكثّر والتبعّض حاصل في أن كلام االله معنى واحد:الأولى  -

فإن وراة والإنجيل و القرآن معنى واحد؛و أنّ معنى الت. الدلالات لا في المدلول
  .)1( قرآن فهور بالعربية إن عبّو ، توراة هور بالعبرية فعبّ
 بل كلامه ، وليست هو،أن الحروف و الألفاظ عبارات عن كلام االله : الثانية  -

  وهذا الزعم يؤول إلى. و الألفاظ عبارة عنه، وعلا القائم  بذاته جلّىهو المعن
  .)2(ن و إن لم يشعر قائله آقر الالقول بخلق

  .لا يتسع المقام لتتبعها ، مسائل أخرى كبيرة وخطيرة  غير ذلك منإلى
:  الأشعرية بعد اتفاقهم على القول بكلام النفس وإثباته اختلفوا في مسألة ثم إنّ
 )3(مشترك بينهما ؟،أو  أو في اللفظ،ى الكلام هل هو حقيقة في المعنىمسمّ

معنى مجاز ال في  حقيقة الكلام والآمدي يرون أنّلاني والجوينيفالأشعري و الباق
 ،صول المحققين معنى في النفسأعلى  أن الكلام اعلم"قال الجويني.)4(في اللفظ
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  .)5(اهـ" عازا وتوسُّا إلا تجوُّمًولا تسمى العبارات كلا. العبارات عليه لّتدوهو ما 
  :قال الغزالي ،المعنى والعبارة واختار الغزالي والرازي أن الكلام مشترك بين 

وقد ..... والكلام اسم مشترك قد يطلق على الألفاظ الدالة على ما في النفس " 
 :وقال الرازي )6(.اهـ"يطلق على مدلول العبارات وهي المعاني التي في النفس

  ، على المعنى القائم بالنفسبالاشتراكقال ت-منا- أن لفظ الكلام عند المحققيناعلم"
  

  
شرح ،  5/103:الفتاوي الكبرى لابن تيمية  .178ص:شرح العقيدة الطحاوية  .2/233: قالات الإسلاميين م :ينظر): 1(

  .2/36:الكوكب المنير 
   .186:شرح العقيدة الطحاوية  .103-5/102:الفتاوى الكبرى لابن تيمية :ينظر ):2(
  .3/1173) 2/1997ط.الرياض مكتبة الباز .ه  وصاحبمعوضتحقيق على (ي افللقر: نفائس الأصول :ينظر): 3(
 وهو 320/321 غاية الأقدام ص240– 1/239:التلخيص  .1/149البرهان  .1/316:التقريب والإرشاد :ينظر): 4(

لأنه .والأقرب أنه حقيقة في المعنى مجاز في العبارة :"قال التبريزي.ي والتبريزي افأيضا اختيار بعض المتأخرين كالقر
   .   3/1171:نفائس الأصول اهـ "معنى صح الإطلاقحيث فهم ال

   .240-1/239: التلخيص ):5(
  .191-1/190: المستصفى ):6(

  
ونقل هذا القول الجويني عن الإمام )1(اهـ"وعلى الأصوات المتقطعة المسموعة

 عن تنقيحات المحققين ا ناتجًس الخلاف أصيل وليني أنّعا يممّ،الأشعري نفسه
  .)2( واجتهاداتهم

فإن مما يجدر التنبيه ؛أي الأشعرية ومذهبهم في الكلام القائم بالنفس رن وإذ تبيّ
و هو ما ينبه .ب لاّلم يعرف قبل ابن كُ،هذا القول حادث وطارئ أنّ -ناه-إليه 

م على  في مقالاته فإنه لم ينقل هذا القول عن أحد ممن تقدّالأشعريإليه صنيع 
وأول من أظهر هذا القول من الموافقين لأهل السنة :"قال ابن تيمية . )3(ب لاّابن كُ

  .)4(اهـ"بلاّفي الأصول الكبار هو عبد االله بن سعيد بن كُ
  : القول الراجح في مسألة الكلام * 

ثنان منهما للقائلين بالكلام ا:قد سبق ذكر أن المذاهب في مسمى الكلام أربعة 
 والرابع .و أنه اسم للفظ فقطوه،والثالث مذهب المعتزلة . قريبااالنفسي وقد ذكر

 وهذا الأخير هو ،والمعنى جميعاه اسم للفظ وهو مذهب السلف أنّ
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 وقال الجمهور من جميع الطوائف إنّ:" قال ابن تيمية .المذهب الراجح الصحيح
  وللروح والجسم جميعاالكلام اسم اللفظ والمعنى جميعا ، كما أن الإنسان اسم 

والذي كان عليه السلف :"وقال أيضا )5(اهـ"فبقرينةه إذا أطلق على أحدهما أنّ
 القرآن الذي هو كلام االله هو القرآن الذي يعلم أنّ،مة أهل السنة والجماعة ئوأ

وسائر الكلام له حروف ومعان فليس الكلام ولا القرآن إذا .ه القرآن المسلمون أنّ
روف ـم للحـسبل الكلام ا.أطلق اسما لمجرد الحروف ولا اسما لمجرد المعاني 

  ي ـوالمعان
  

ووافقه عليه شارح المحصول ابن عباد ):/2/1992مؤسسة الرسالة ط:بيروت.تحقيق العلواني ( المحصول للرازي ):1 (
 .دار الكتب العلمية :بيروت. صاحبه  وعوضمتحقيق علي ( ينظر الكاشف عن المحصول لابن عباد .نياجلي الأصفهعال
  .410-1/409) :1/1998ط
المنخول من تعليقات الأصول للغزالي  .1/149:البرهان : ينظر .ؤكد ذلك تصريح غير واحد بالتردد في المسألة  ي):2(
   320ص:قدام نهاية الإ.98ص ):2/1980ط.دار الفكر :تحقيق محمد هيتو دمشق (
  .2/233:ن يميّسلا مقالات الإ: ينظر):3(
   .283-5/282: تاوى  وينظر مجموع الف5/203 .5/117: الفتاوى الكبرى ):4(
  . 12/23: مجموع الفتاوى ):5(
  

  
زيادة على كونه قول  –   على صحة هذا القول ووجاهتهومما يدلّ)1( اهـ"جميعا
إن االله تجاوز لأمتي عما :" الحديث الصحيح -شعريةالأوبعد إبطال أدلة ،السلف

لمرء لا فهو صريح في أن ا) 2(  "ا لم تتكلم به أو تعمل بهـحدثت به أنفسها م
وأن ما يحدث به .يكون متكلما بمجرد المعنى الذي يجده في نفسه حتى ينطق 

  .)3( وهذا تفريق بين حديث النفس والكلام ،نفسه لا يؤاخذ عليه إلا أن يتكلم
وقد ) 4( "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس:"ρ هوكذلك قول

. غير حاجة الصلاةلصلاة عمدا أجمعت الأمة على بطلان صلاة المتكلم في ال
وما يحدث ،ول في الخاطر من معنىجها لمجرد ما ينكما أجمعوا على عدم بطلا

ولو كان حقيقة الكلام هو المعنى دون اللفظ لكان .به المصلي نفسه من كلام 
لكنهم ما ، وهذا هو قياس مذهب الأشعرية،حديث النفس وجيها  بإبطال الصلاة
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ف منهما وما تصرّ" الكلام"و "القول" فلفظ:")5(  العز الحنفيقال بن أبي.طردوه هنا 
اسم الفاعل إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر ومن فعل ماض ومضارع وأمر 

نزاع بين الصحابة والتابعين "الكلام"    كلام العرب لفظا ومعنى، ولم يكن في مسمى 
  .)6( اهـ"لهم بإحسان

  
  
  
  .5/102: الفتاوى الكبرى):1(
) 1/116(مسلم/ 4968:باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي، رقم: كتاب الطلاق) 5/220(البخاري: رواه): 2(

باب الوسوسة بالطلاق، : كتاب الطلاق) 2/264(أبو داود/ 127:باب تجاوز االله عن حديث النّفس، رقم: كتاب الصلاة
) 6/157(النّسائي/ 1183:حدّث نفسه بطلاق امرأته، رقمباب ما جاء فيمن ي: كتاب الطلاق) 3/489(الترمذي/ 2209:رقم

باب من طلّق في نفسه و لم يتكلّم : كتاب الطلاق) 1/658(ابن ماجه/ 3435:باب من طلّق في نفسه، رقم: كتاب الطلاق
  .2040:به، رقم

  .185ص : ينظر شرح العقيدة الطحاوية ):3(
باب : كتاب الصلاة) 1/244(أبو داود/ 537:كلام في الصلاة، رقمباب تحريم ال: كتاب الصلاة) 1/381(مسلم: رواه): 4(

صحيح ابن / 1216:باب الكلام في الصلاة ، رقم: كتاب الصلاة) 3/16(النّسائي/ 930:تشميت العاطس في الصلاة، رقم
  .2247:باب ما يكره للمصلّي ، رقم: كتاب الصلاة) 6/22(حبّان

، لى بن محمد بن أبي العز الحنفي الأذرعي الصالحي الدمشقي الفقيه الحنفي هو صدر الدين محمد بن علاء الدين ع):5(
  ).6/226: شذرات الذهب (هـ 792توفي رحمه االله سنة .اشتهر بشرحه على العقيدة الطحاوية . القاضي

  . 185ص:شرح العقيدة الطحاوية ):6(
  
  

   :التوقّفأثر القول بالكلام النفسي في * 
وتقرير .ة في الكلام النفسي وما استدلوا به ومناقشتهم بعد توضيح مذهب الأشعري

  .الراجح 
 أكبر أثر له نّإ:وبداية أقول.بقيت الإشارة إلى أثر هذا الرأي في أصول الفقه 

 تسبُّبُه في الخلاف،وفـي بابَـيْ الأوامـر ف من حيثوقّتإنما كان في القول بال
  .ر فيها  الأبواب التي أثّو العموم من حيث

 حيث -قفية منهم خاصةاوالو– ذلك بالرجوع إلى مؤلفات الأشعرية ويتضح
  .)1( يقدمون الكلام عن الأمر وعن العموم بالكلام عن الكلام النفسي وتقريره

وقد حملهم جعل الكلام حقيقة في المعنى النفسي على التوقف في مسألتين 
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  :عظيمتين خطرتين هما 
  ".افعل"مسألة دلالة  -
  م صيغة ؟مسألة هل للعمو -
ا ـة عليهمـأو المبني،اـة عنهمـعفوا في المسائل المتفرّفهم فيهما توقّومن توقّ
 وهو الكفيل ، مما سيأتي ذكر نماذج عنها في الفصلين الآتيينبهما،قة أو المتعلِّ

  .بتوضيح الأثر التوضيح الشافي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ر  م هذا في الأوا1/128:الوصول إلى الأصول . 98ص  : المنخول . 1/149:البرهان .1/239: التلخيص:  ينظر):1(

   138ص : المنخول 1/220البرهان  . 2/13:التلخيص  : أما في العموم فينظر 

  
  

  :  المطلب الثّاني-
.اشتراط القطعية في أصول الفقه: السبب الثاني  
طهم  توقفوا فيه ، وهو اشترااجله توقف الواقفية فيملأهذا هو السبب الثاني الذي 

كون أصول الفقه قطعية ، وهذه مسألة دقيقة اختلفت فيها الأنظار وتباينت فيها 
 وإنما في فهم مقصود ، بينها فحسبح الأقوال والترجياختيارالآراء ، ليس في 

  ؟أيضا  بذلك ىة الأصول ما عنيمن قال بقطع
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   :مقصود القول بالقطعيّة في أصول الفقه* 
 أن ما دخله الاحتمال والظن، والاختلاف فليس ة الأصول يرونيفالقائلون بقطع

فأصول الفقه عندهم هي ما كانت عن قطع وعلم ؛هو من أصول الفقه بسبيل
فإن قيل أفيدخل في هذا الفن ما لا :"قال إمام الحرمين  ولا ظن فيه ،،لاشك فيه 

  المحققون أن مالا ينبغي فيه العلم لاهلتمس فيه القطع والعلم ؟ قيل ما ارتضايُ
، معرفة الأدلة ]أي أصول الفقه[ومقصوده :"وقال الغزالي) 1(اهـ" من الأصوليعدّ

وإمام الحرمين والغزالي مع ) 2(اهـ"القطعية المنصوبة على الأحكام التكليفية 
 وقولهم هذا لا يؤخذ ،القاضي الباقلاني هم من أعلام من قال بقطعية أصول الفقه

ن مناقشتهم لخصومهم وإبطالهم لما  بل يفهم أكثر م،من تصريحهم به فقط
بيد أن النظر في مباحث  . ؛ إذ غالبًا ما يقدحون فيها بكونها ظنّيّةيستدلون به

أصول الفقه ومسائله يبين أن كثيرا من أحكامه حكم عليها بالظنية اتفاقا كأخبار 
 فهذه ظنية حتى ؛ وغيرها، والاستحسان،والعلل،ومسالك العبر،والمقاييس .الآحاد 

ونحن لا ،طعية الأصولقمن قال بمعند الباقلاني والجويني والغزالي وغيرهم 
 أن :وقد أجابوا عن وجودها فيه مع ظنيتها. نجد هذه المباحث إلا في أصول الفقه

وليس هذا مما يهتم له ، دلالتها على الأحكام الفرعيةإلىتها راجعة يّظنّ
  .  صالحا على الأحكام الفرعيةوإنما هو ينظر في حجيتها وقيامها دليلا،الأصولي

  

  1/106: التلخيص ):1(
   4 ص :المنخول):2(

ن كان في إو،وهذا يشترط فيه القطع والعلم فلا يقام أمر دليلا وحجة إلا لقاطع 
تفصيل أخبار الآحاد و الأقيسة : فإن قيل :" قال الجويني . على مظنوننفسه يدلّ

ا حظ الأصولي إبانة القاطع في ى إلا في الأصول وليست قواطع ، قلنفلا يل
وقال )1(اهـ." من ذكرها ليتبين المدلول ، ويرتبط الدليل بهبدّ ولكن لا. العمل بها
ارة بطرق الاجتهاد ليس من الأصول ثومسالك العبر والمقاييس المست:"الغزالي 

 ذكرها إلى ولكن افتقر الأصولي ،فإنها مظنونات بجانب أخذها مأخذ القطعيات
صحيح من الفاسد والمستند من الحائد ، ولأن الترجيحات من مغمضات لتبين ال
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ن ذكر إوعليه ف. )2(اهـ" ولا سبيل إليها إلا ببيان المراتب والدرجات،علم الأصول
تفصيلات الأقيسة وأخبار الآحاد في أصول الفقه هو من باب الاستكمال والتبعية 

 القطعية المنصوبة على معرفة الأدلة" لا من باب المقصود الأصلي الذي هو
  ".الأحكام 

حيث نجد أكثر ،ل ما يصطدم بحقيقة حال أصول الفقهوجوابهم هذا يصطدم أوّ
وتتعدد ،تكثر فيها المذاهب وتتباين فيها المشارب ،مسائله مسائل خلاف وجدال 

قال الشيخ الطاهر بن .أما المسائل المتفق عليها فهي قليلة جدا.فيها الأقوال 
نوا في ا لم نرهم دوّلأنّ؛ واه اعتذاروهو : " ليقا على جوابهم هذاتع) 3(عاشور

 على خلاف هعند جري لفاأصول الفقه أصولا قواطع يمكن توقيف المخ
بل لم نجد القواطع إلا نادرة ، مثل ذكر .كما فعلوا في أصول الدين .مقتضاها 

  .)4(اهـ"وماعدا ذلك فمعظم أصول الفقه مظنونة......الكليات الضرورية 
ة إنما يويرى الشيخ بن عاشور كذلك أن التصريح بوجوب كون أصول الفقه قطع

  ،ف الأمر على غير ذلكغمار الأصول تكشّخاض  ماثم ل،عاهله من ادّمّهو أمل تأ
  
  

   1/107 : لتلخيصاوقريب منه في  .1/79: البرهان ):1(
   4ص : المنخول ):2(

ومن . ألّف كثيرًا. الإمام، شيخ الإسلام، مفتي تونس وشيخ جامعها الزيتونةهو محمّد الطاهر بن عاشور، العلاّمة ):3(
  .هـ1393توفي رحمه االله سنة . و غيرهما"مقاصد الشريعة الإسلامية " في التفسير، و" التحرير والتنوير:" مؤلّفاته

  ).6/174:الأعلام( 
  .7ص:) 1985طبعة .سية للتوزيع الشركة التون:تونس (عة الإسلامية للطاهر بن عاشوريمقاصد الشر):4(

وأنا أرى :"قال ابن عاشور . فر من القطعي إلا بالقليل أو أقل القليلظحيث لم ي
ن في تفسير الأدلة بالقواطع هو الحيرة بين ما ألفوه من ي الأصولياختلافسبب 

   ، وبين ما راموا أن يصلوا إليه من]أي من اختلافها واحتمالها[أدلة الأحكام 
  .ة كأصول الدين السمعية ي الفقه قطعجعل أصول

ا نوها وجمعوها ألفوا القطعي منها نادرًفلما دوّ، ةيفهم قد أقدموا على جعلها قطع
كيف وفي معظم أصول ،اعتباره في عداد مسائل الأصولبكادت تذهب ندرة 

   .)1(اهـ"الفقه اختلاف بين علمائه
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  :في المسألة )2(رأي الإمام الشاطبي * 
  .بمقدمات جعل الأولى منهن هذه المسألة " الموافقات" الجليل ه كتابقدم الشاطبي
والدليل على ذلك أنها . ة يّنّظة لا يإن أصول الفقه في الدين قطع:"فقال فيها 

  .)3( اهـ" الشريعة وما كان كذلك فهو قطعيت كلياإلىراجعة 
ا الى وتعليل ذلك عنده رجوعه،ةيفالشاطبي صريح في اعتباره أصول الفقه قطع

وهو ،  الكلي لأدلة الشريعة ءد ذلك أنها ترجع الى الاستقراويؤكّ،كليات الشريعة
 و هو ،مجموع منهماالأو من ) 4(،ة كذلكيوهي قطع، أو إلى أصول عقلية،قطعي

 لا يقبل في  الظنّلأنّ؛ وما دام الحال كذلك فهي ليست ظنية. قطعي لا محالة 
 الأول بالكليقه بها لجاز أن يتعلق ذ لو جاز تعلّإ .ليات كما لا يتعلق بالكليات قالع

رها ق الشك بالشريعة و يجوز تغيّ يجوز تعلّمَّومن ثَ،ل الشريعةصالذي هو أ
والكليات  .وتبديلها ،وهذا خلاف ما حكم االله عز وجل و ضمن فهو باطل إذن

  )5(.و الحاجيات و التحسينات،الضروريات : هي  اـالمقصودة هن

  
  
  
  

  8ص: الشريعة الإسلامية مقاصد):1(
الإمام العلامة المحقق .المعروف بالشاطبي .هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي ):2(

 .1/71:الإعلام ،1/23:شجرة النّور الزكيّة( هـ 790توفي رحمه االله سنة .وغيرهما "الموافقات"و"الاعتصام "صاحب 
  ).1/118:معجم المؤلفين 

  18-1/17) :1/1997دار ابن عفان ط: الخبر.شهور بن حسن متحقيق (فقات للشاطبي االمو):3(
  1/25:ينظر الموافقات .الة حوهذه الأصول العقلية هي أحكام العقل الثلاثة ، الوجوب والجواز والاست):4(

   20– 19– 18 /1:فقات االمو:ينظر):5(

  : في المسألة)1( الأستاذ الريسوني يرأ *
إلى هذه " نظرية المقاصد عند الشاطبي "ض الأستاذ الريسوني في كتابه القيم تعرّ
 أن الخلاف راجع إلى عدم  إلىصلوخ. ة و ناقش رأي الإمام الشاطبي ـلأالمس

ة لم يتوارد وقول من قال بالظنية ي قول من قال بالقطعوأنّ،تحرير محل النزاع 
والثاني "واعد الكلية للشريعة القوأصول الأدلة  "عنىفالأول .على مورد واحد 

فهذه :"د رأيه هذا في موطن آخر فقال وأكّ)2(."علم أصول الفقه"قصد بكلامه
 أن تكون قوية متينة لا بدّ) أصول الشريعة(الأسس وهذه القواعد ،التي نسميها 

فأما أصل الأصول وركن .مة مسلّة يأن تكون قطع-لأجل هذا– ولا بدّ
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 فقد تقدم أنه لا يكون إلا قطعيا جملة -يموهو القرآن الكر–الأركان 
لى بعض جوانبها وبعض إ نّ الظّقن تطرّإوأما السنة فهي و……وتفصيلا

وهكذا  ………جزئياتها، فإنها في جملتها أصل مقطوع بحجيته وبصحة نقله وبقائه 
لا يعتمد أي منها .الشأن في بقية الأصول المعتمدة من إجماع وقياس وغيرهما

هذا فيما ) 3(اهـ "يةثبوت والحجّالالإسلامي حتى يكون قطعي أصول التشريع 
بمثابة ا ما يتعلق بها من مباحث تفصيلية وقضايا جزئية هي  أمّ، الأصوليخصّ

 من يسحب ظنية هذه ئما يخطوإنّ. فهذه قد تكون ظنية لها ،الفروع والتطبيقات 
احث التفصيلية التي وحتى هذه المب.)4(ه فرعةفيحكم بظنيته لظنيصل الأالفروع على 

 لفهم الأصل وحسن تطبيقه ما كان يجوز العمل بها اضطراراذكرت 
ها قال نون  في مظانّظ وهو العمل بال،ة الأصل المسندة إليهيلولا قطع،واعتمادها

الغالبة من الأصول الثابتة ثبوتا نون ظباللا أن العمل لوو:"-أيضا–سوني يالر
يقصد المباحث التفصيلية والقضايا  [اـما جاز العمل بهلشرعيا قطعيا 

  ي ـها فـاز تحكيمـا جـولمّ].يةئالجز
  

له العديد .يعمل حاليا أستاذا بجامعة محمد الخامس بالرباط .حمد الريسونيأ: هو باحث مغربي معاصر  اسمه الكامل ):1(
مدخل إلى " و " و التغليب و نظرية التقريب " نظرية المقاصد عند الشاطبي "من البحوث و المشاركات من مؤلفاته 

  ".مقاصد الشريعة 
  172ص:)م4/1995ط.الدار العالمية للكتاب الإسلامي:ياضيسوني،الررلأحمد ال(نظرية المقاصد عند الشاطبي :ينظر):2(

  .232-231ص  :)م1/1998ط.دار الكلمة للنشر والتوزيع: مصر( يب للريسونيلنظرية التقريب والتغ):3(
  .233-232ص : يبلقريب والتغنظرية الت: ينظر): 4(

والاحتمالات الغالبة ليس ،الراجحةنون ظ بال والعمل……الشرعيات خاصة 
  .)1(اهـ" بل أصل قطعي بالعقل أيضا،أصلا قطيعا بأدلة الشرع فحسب

 ، رأي الريسوني يتوافق تماما وما ذكره إمام الحرمين والغزالي أنّىولا يخف
لظنية في أصول الفقه مع اعتذارهم  عن إدراج المسائل اما،وكذا اعتذاره

  .وسأرجع للتعليق عليه بعد ذكر رأي الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه االله 
  )2 (:مسألةالرأي الشيخ الطاهر بن عاشور في * 

التقليدي لابد أن يترك على ما هو " أصول الفقه "بن عاشور أن ايرى الشيخ 
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 وإذا أردنا أن ،ة والاستنباطف في التدرب على تركيب الأدلة الفقهيويوظّ،عليه
علم مقاصد "هو   فلا بد من إنشاء وإبداع علم جديدةيقطعنصل إلى أصول 

 وإعادة صياغتها ،وذلك بإعادة النظر في مسائل أصول الفقه ونقدها."الشريعة
ى على هذه الغاية فيترك على حاله  من مسائله وتأبّدّنوما .صياغة جديدة 

فنحن إذا أردنا أن :"وهذا نصه . مقاصد الشريعة ويجعل مقدمات ومبادئ لعلم،
حق علينا أن نعمد إلى مسائل أصول الفقه ،ن أصولا قطعية للتفقه في الدين ندوّ

 فننفي ، ونعيرها بمعيار النظر والنقد، وأن نعيد ذوبها في بوتقة التدوين،المتعارفة
دارك الفقه ونضع فيها أشرف معادن م،بها)3(تثعنها الأجزاء الغريبة التي غل

ونترك علم أصول "علم مقاصد الشريعة"وغ ذلك العلم ونسميه صثم نعيد ،والنظر
لى ما هو من إ منه طرق تركيب الأدلة الفقهية ، ونعمد دّ تستم،الفقه على حاله

  وغير منزو تحت سرادق مقصدنا هذا من تدوين مقاصد،أصول الفقهمسائل 
  . )4 (اهـ"علم مقاصد الشريعة"يل فنجعل منه مبادئ هذا العلم الجلالشريعة،

  
  

  233ص : يبلنظرية التقريب والتغ):1(
ولكن آثرت تأخيره عنه لكون رأي . بن عاشور على رأي الأستاذ الريسوني االمنهجية تقتضي أن يقدم رأي الشيخ ):2(

  .رأيهتبين من عرض بن عاشور فهو مخالف تماما كما ياما رأي الشيخ أ.له ربًا الريسوني مرتبطا بما قبله ومقا
و بعض الباحثين إذا نقل كلام ابن .10/100:لسان العرب: ينظر. هو الخلط، و مقصوده التي اختلطت بها: الغلث):3(

   .!!!! يظنّها تصحّفت " علقت " عاشور هذا يجعلها
   .8ص:مقاصد الشريعة الإسلامية):4(

  
وأن دون بلوغ  كلِّيّة،فة عن أصول الفقه المتعارةيقطعولاشك أنه برأيه هذا ينفي ال

مراجعة التراث الأصولي ونقده وإنشاء علم :ةيقطعلى أصول إصول لول امأ
وبهذا يكون مخالفا لما ذكره الجويني والغزالي والشاطبي والريسوني ، جديد

   ...وغيرهم
  :راء الآتعقيب على * 

  :مما سبق ذكره يتحصل رأيان 
وهو رأي الشيخ ابن ،قه كليةأصول الف عن ةيقطعينفي ال :الرأي الأول -
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  .عاشور
ولا بأس . أن يكون قاطعا يرى أن ثبوت الأدلة وحجيتها لابدّ :والرأي الثاني -

وهو رأي الجويني ،لة لهاكمّ المالتابعة أو،ة القواعد الجزئية والفرعيةيّبعد ذلك بظنّ
  .الريسوني والغزالي  و

 .الذي قال به الباقلاني والشاطبي  لهذه الآراء هو ا لكن يمكن القول أن رأيا مباينً
التفصيل الذي ذكره الجويني والغزالي لا يتماشى وسلك القاضي والتحرير الذي ف

  .ذكره الريسوني لا يتوافق وما صرح به الشاطبي 
رجوع إلى أقواله في الفب- ينهجونهوالجويني والغزالي على نهج-فأما الباقلاني

ومثال  .ةيقطعلا بد أن تكون " أدلة وقواعد:"المسائل يتبين أنه يرى أن الأصول 
 إلى فقدان الدليل هفتوقفه فيها مرجع)1("دلالة الأمر على الوجوب : "ذلك مسألة 

ر إلى الوقف في أصل ـبحوقد صار هذا ال:"قال الجويني فيها عنه  )2(القطعي،
تي وكذلك توقفه في مسأل) 3("ح له من اللفظ وجه قاطع نالصيغة من حيث إنه لم يس

يدل سياق كلام :"قال الغزالي ) 4("وتخصيصه بالقياس .تخصيص العموم بالآحاد :"
القاضي على أن القول في تقديم خبر الواحد على عموم الكتاب وفي تقديم القياس 

  ) 5(اهـ"لف فيه لأنه من مسائل الأصول ا بخطأ المخالقطععلى العموم مما يجب 

  

  .المسائل المتوقف فيهاي من أخطر وه-شاء االله إن– المبحث الأول من الفصل الثاني هذه المسألة بالتفصيل فيستدرس):1(
  2/168:  الإحكام للآمدي 2/64:التقريب والإرشاد :ينظر ):2(

  1/171البرهان ):3(
             -شاء االله إن–تدرسان كذلك في المبحث الثاني من الفصل الثالث س):4(

  2/167:المستصفى ):5(
  

 لى وقال الآمدي عند كلامه ع. عنده والعلة كونها من الأصولةيطعقفالمسألة 
وبالجملة فلا يمتنع على المجتهد في هذه المسألة :"تخصيص العموم بالقياس 

الحكم بالوقف أو الترجيح على حسب ما يظهر في نظره في آحاد الوقائع من 
إذ الأدلة فيها ؛ الموجبة التفاوت أو التساوي من غير تخطئةو الترجيحاتالقرائن 

 القطعيةفكانت ملحقة بالمسائل الاجتهادية دون ، ةيقطعغير ،نفيا وإثباتا ظنية
قلاني فهذا صريح في أنه يرى االبوهو )1(اهـ"خلافا للقاضي أبي بكر
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  .دلة والقوانين والقواعد وهو ما يخالف ما قرره الغزالي والجوينيالأ ةيقطع
أدلة –ل الأصوباعتبارلبس فيه لا ح بما رّوكذلك الحال مع الإمام الشاطبي فقد ص

 أن يكون مقطوعا به إن الأصل على كل تقدير لا بدّ:" حيث قالةي قطع-وقواعد
تطرق إليه احتمال الإخلاف ومثل هذا لا يجعل أصلا في  انونظلأنه إن كان م:

والقوانين الكلية لا فرق بينها وبين الأصول الكلية التي . بالاستقراءالدين عملا 
 ولا حجة في كونها غيرَ:"وقال أيضا عن القواعد والقوانين) 2(اهـ" عليهانصّ
  فلا بدّ،فإنها حاكمة على غيرها : لأنفسها حتى يستهان بطلب القطع فيها ةٍمراد

رد على أن اطّ فالاصطلاح…ها،وحينئذ يصلح أن تجعل قوانين تمن الثقة في رتب
) 3("طلاقإيات من الأصول ب الظنّاحاطّر لا تجعل أصولا،وهذا كاف في نوناتظالم

فما جرى فيها مما ليس بقطعي :" ما ذكره عقب هذا الكلام حيث قال ولا يضرّ
 الذي هذا التعقيب. بعد كلامه الصّريح )4(اهـ"تفريعا عليه بالتبع لا بقصد الأول

 و لأنّ )6(ةيقطعرجوعا عن قسم عظيم مما شملته دعوى ال)5( الأستاذ دراز هعدّ
  دهـن قصـ هذا إن لم يك. ماشيئًاوإن خالفه ،  لأنه لا ينفي ما قررهكذلكالأمر 

  
   2/364:دي ملآلالإحكام ):1(

  1/22:الموافقات ):2(
  1/23:الموافقات ):3(
  1/24:الموافقات ):4(

دستور  "الفذّ ه درس بالأزهر كما درس بجامعة السوربون بفرنسا وبها كتب كتاب،هو الشيخ محمد عبد االله دراز ):5(
هـ 1377/م1957توفي رحمه االله سنة "المدخل إلى القرآن الكريم"و" النبأ العظيم"ومن مؤلفاته أيضا "الأخلاق في الإسلام 

  )ا6/246:علام لأا(
  . ، تعليقات الأستاذ دراز رحمه االله1/24:الموافقات :ينظر):6(

  

على إثبات الأدلة ا به شيئا آخر غير الأدلة والقواعد كالأدلة الجزئية التي يستدلّ
  .والقواعد

ر عن اختلاف ا اختار الشيخ ابن عاشور أن يعبّمَ فإن هذا يبين لِ وعلى كلّ
وهذه المسألة لم تزل :"د أيضا قوله ويؤكّ)1( بالحيرة في هذه المسألةنيالأصولي

  .)2(اهـ"معترك الأنظار
  :أثر هذه المسألة في التوقف* 
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وقد ذكر – إن لم تكن كلها -ل المتوقف  فيها المسائلّجكان لهذه المسألة أثر في 
 ومسألة تخصيص العام بالآحاد ،من أمثلتها مسألة دلالة الأمر على الوجوب

 وكذلك الحال مع غيرها من المسائل بيد أن .ومسألة تخصيص العام بالقياس
 فدليلهم :أجلى ما يظهر فيه أثر هذه المسألة هو استدلالهم وردهم لأدلة الخصوم

 ، القصد الأساس من إيراده هو بلوغ القطع،الذي يتكرر مع كل مسألة)3(د المعتم
م لخصومهم هأما مناقشت.واليقين في المسألة ، وعدم الحكم مع الظن والاحتمال 

وهذا ما ، المسألة ةيقطعتها مع يّعاء ظنّادّب ة مخالفيهمون أدلفهم أكثر ما يردّ
  .ماذج من توقفهم إن شاء االله يتكرر في مسائل عدة كما سيتبين عند دراسة ن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  8ص:مقاصد الشريعة الإسلامية :ينظر):1(

  8ص:مقاصد الشريعة الإسلامية ):2(
  ، 1/159:  البرهان249-1/248:التلخيص  .34-2/33:التقريب والإرشاد : وينظر في .سيأتي الكلام عن هذا الدليل):3(

  2/163:حكام اللآمدي لإ ، ا71-2/70:المستصفى     
 

القول بتكافؤ الأدلّة: السبب الثالث:  المطلب الثّالث-  
 

القول بتكافؤ الأدلّة هو السبب الثالث الذي توقّف لأجله الواقفية، فهم لم يتوقّفوا 
عليهم باب الترجيح، و ألزمهـم إلاّ فيما تكافأت أدلّته عندهم ممّا سدّ 
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 المكنة، بعد تمهيد و السّكـوت و التثبّت، و سأوضّح مقصدهم منه هنا قدر
  .توطئة في معنى التكافؤ، و معنى الدليل، و تحرير صورة المسألة

  :تعريف التكافؤ* 
  : قال في اللّسان.التناظر و التماثل والتساوي: التكافؤ في اللّغة لا يخرج عن معنى

و هذا كِفـاء هـذا ... تماثلا: و تكافأ الشيئان.... النّظير و المساوي: و الكفء" 
.... أي مثله، يكون هذا في كلّ شـيء...  كِفْأته و كَفيئه و كُفؤه كُفُؤه و كَفْؤهو

فتكافؤ . )1(اهـ"كافأه يكافئه فهو مكافئه أي مساويه :يقال... الاستواء : و التكافؤ
و التعادل . تعادُل الأدلّة: الأدلّة هـو تسَاويها، وتماثلها و تناظرها،كما يقال أيضًا

  .)2(اهو التساوي أيضً
  :تعريف الدليل* 

  :أذكر تعريفيْن له:و في الاصطلاح. )3( أمّا الدليل في اللّغة فهو الهادي و المرشد
إنّه كلّ أمر صحّ أن يتوصّل بصحيح النّظر فيه :" قال الباقلاّني: التعريف الأوّل-

  .)4(اهـ"إلى علم ما لا يعلم باضطرار
ن أن يتوصّل بصحيح النّظر فيه  ما يمك:" )5(قال ابن الحاجب:التعريف الثاني-

  .)6(اهـ"إلى مطلوب خبري
  

  .12/112:لسان العرب): 1(
  .4/606:شرح الكوكب المنير: ينظر): 2(
  .4/394:لسان العرب: ينظر): 3(
  .1/115:التلخيص.  1/202:التقريب و الإرشاد): 4(
الحاجب، الإمام الأصوليّ الفقيه المالكي، برز هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر جمال الدّين، الشهير بابن ): 5(

المختصر " في الفقه و" جامع الأمّهات " في علوم اللّغة و"الشافية " و" الكافية:" في علوم عدّة، وترك مؤلّفات جليلة كـ
  ) 1/167:،شجرة النّورالزكية2/413:وفيات الأعيان.2/86:الديباج.(هـ646توفي رحمه االله سنة .الشهير في أصول الفقه"
  .1/36:)م1983طبعة .مكتبة كليات الأزهر:القاهرة.لراجعه شعبان محمّد اسماعي(شرح العضد على المختصر للإيجي):6(

  
  إلى علم ما لا :" فالباقلاّني قيّده بـ. و لا خلاف بينهما إلاّ في القيد الأخير منهما

ي يفيد العلم ممّا يعني أنّ الدليل عنده يطلق على القطعيّ الذ" يعلم باضطرار
إلى مطلـوب : " وابن الحاجب قيّـده بـ. فقط،أمّا الظّنّيّ فيسمّى أمارة

و هو يصدق على القطعيّ و الظّنّيّ، فكلاهما عنده دليل، وهذا مذهب "خبـري
  .)1(الجمهور
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 لكنّ التفرقة بين القطعيّ و الظّنّيّ في التسمية بالدليل أو الأمارة ما هو إلاّ 
ما صار إليه معظم المحقّقين أنّ اسم :" ير أثر، قال الجوينياصطلاح ليس له كب

الدّلالة يتخصّص بما يقتضي العلم من الأدلّة السمعية و العقلية، فأمّا ما لا يقتضي 
و لو قلب قالب ما قدّمناه في الترتيب فسمّى الدلالة .... العلم فسمّي أمارة

بيد أنّ .دلالة، لم يكن مبعدًاالمفضية إلى العلم أمارة، وما يقتضي غلبة الظّنّ 
أرباب الحقائق اصطلحوا على ما قدّمناه،وراموا بذلك تحقيق الجنسين ، وهذا 

  .اهـ)2("خلاف هيّن المدرك
  :تحرير محلّ النّزاع* 

القول بتكافؤ الأدلّة ليس على إطلاقه، فيشمل الأدلّة القطعية و الظّنّيّة ، بل من 
  : المتّفق عليه

 الأدلّة القطعية لاستحالة ذلك، فهي لا تتعارض حتى يكون بينها أن لا تكافؤ بين*
تعارضها و تكافؤها لأدّى ذلك إلى اجتماع النّقيضيْن -جدلاً–و لو فرض . ترجيح

اتّفقوا على أنّه لا يجوز تعادل :" قال في المسودّة. أو ارتفاعهما، وهذا محال
و لا :" و قال الغزالي.اهـ)3("الأدلّة القطعية، لوجوب وجود مدلولاتها، وهو محال

  .اهـ)4("مجال للترجيح في القطعيات، لأنّها واضحة ، و الواضح لا يُستوضَح
  

  
  .1/53:شرح الكوكب المنير.    1/43:قواطع الأدلّة: ينظر):1(
  .132-1/131:التلخيص): 2(
  .448ص: المسودّة): 3(
إرشاد .  3/199:الإبهاج.   534-5/332:ازيالمحصول للرّ.  2/472:المستصفى: وينظر. 427ص:المنخول): 4(

  .274ص:الفحول

  
  .)1(نقلية كانت أو عقلية: و هذا في كلّ الأدلّة القطعية

و كذلك من المتّفق عليه أنّ القطعيّ يقدّم على الظّنّيّ إذا تعارضَا، فلا تعـادل *
  .)2(و لا تكافؤ بين قطعيّ و ظنّيّ

  :تويين عند الكلام عن تعادل الأماراتو بعد هذا فالأصوليّون يفرّقون بين مس
الأذهان، أي على مستوى المجتهد فقط، تعادلهما في :  المستوى الأوّل-
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فهذا المستوى يجوز أن تتعادل فيه ؛بأن يتكافأ عند مجتهد دليلان أو أكثر، فيعجز 
عن الترجيح بينهما، و إن كانا في حقيقة  الأمر غير متساويين، وغيره يرجّح 

  .)3(رجيحًا بيّنًابينهما ت
تعادلهما في نفس الأمر و حقيقته، وعلى هذا المستوى وقع :  المستوى الثّاني-

  .الخلاف بين الأصوليّين
  :الأقوال في المسألة* 

الأوّل يقول بجواز تعادل :  وقف الأصوليون من هذه المسألة موقفين متناقضين
ذلك اختيارات لبعض يقول بعدم جواز تعادلهما، وبين  الأمارتين، والثاّني

و الذي يهمّ هنا أكثر هو قول . )4(المحقّقين تقرب من أحد القولين السّابقين أو تبعد
و لهذا سأكتفي بالكلام عليهمـا دون تتبّــع . القائلين بالتكافؤ، وقول المانعين له

  .)5(الآراء و الأقوال
  :المجوّزون لتكافؤ الأدلّة* 

  مـارات و تكافئـها أبو عليّ و أبـو هاشـمذهب إلى القول بجواز تعـادل الأ
   

ّـاه):1( " دليـلاً " المصادر السّابقة نفسها، و لا يفوت هنا الإشارة إلى أنّه أخذًا باصطلاح من فرّق بين قطعيّ الأدلّة،فسم
ثير من الأصوليّين، لكنّ تكافؤ الأمارات، وهو موجود بالفعل في تعابير ك: كأن اللاّزم أنْ يقال" أمارة" و بين ظنّيّها فسمّاه

  .الخلاف فيه هيّن المدرك. تكافؤ الأدلّة يؤكّد ما سبق نقله عن الجويني من أنّه مجرّد اصطلاح: قولهم
  .4/608:شرح الكوكب المنير.   175ص:إرشاد الفحول.  3/199:الإبهاج:ينظر):2(
  .  3/199:الإبهاج:ينظر): 3(
حيث يرى تعادل الأمارتيْن في حكميْن متنافيين كالوجوب و الحرمة، وفي فعل من ذلك ما ذهب إليه الفخر الرّازي ): 4(

المحصول : ينظر. واحد جائز جملةْ، غير واقع شرعًا، وأنّ تعادلهما في فعلين متنافيين، والحكم واحد، جائز وواقع
: بيروت. معوض و صاحبهتحقيق علي( ، شرح المعالم في أصول الفقه لابن التلمساني3/200:الإبهاج. 5/306:للرّازي

و أمّا المخطّئة  فهم يرون أنّ ذلك . أمّا الغزالي فقد حصر الخلاف بين المصوّبة. 2/451):م1/1999عالم الكتب، ط
  . 2/447:المستصفى: ينظر. راجع إلى عجز المجتهد

الفصل في الملل و الأهـواء " قد يكون أوّل من أفرد الكلام عن تكافؤ الأدلّة في بحث مستقلّ في كتابه ابن حزم في ):5(
لكنّ أغلب كلامه انصبّ على توضيح هذه المقالة في إطار أصول الدّيـن؛ . و بسَط الكلام عنه. 270-5/253":و النّحل 

   !!!و لذا لم أستفد منه الشيء الكثير على فائدته 
  

قولَ ، وأبو الحسين البصري، و القاضي أبو بكر الباقلاّني، ونقل هذا ال)1(الجبائيان
  )2(الآمديّ عن أكثر الفقهاء واختاره

ووجه هذا القول، أنّه لا يستحيل تعادل الأمارتين و لا تكافؤ الأدلّة لا في ذات 
الأمر،و لا لأمر خارج عنه ،لأنّه إذا فرضنا تعادلهم لم يلزم من ذلك محال عقلاً، 

  وهو يكون –فلا استحالة في ذات الأمر، و لأنّ الدليل الخارجيّ الذي يحيل ذلك 
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 غير موجود و الأصل عدمه، وعلى مدّعي خلاف الأصل –عقليا أو شرعيا 
  .)3(البيان

كما أنّه لا ينكر أنّ الحادثة قد تأخذ شبها من أصلين ، بحيث لا يرجّح أحدهما 
  .)4(على الآخر، ممّا يدلّ على جواز تكافؤ الأدلّة و تعادلها

كن لكلّ واحد من الخصميْن أن يتأوّل دليل ولأنّ الأدلّة إذا لم تكن قاطعة، أم
خصمه و يصرفه عن ظاهره بوجه من الدليل، بحيث لا يكون لأحدهما مزية عن 

  .)5(الآخر، ممّا يؤدّي إلى التسليم بتعادلهما
  :المانعون لتكافؤ الأدلّة* 

 إلى عدم جواز تعادل الأمـارات )6(ذهب أكثر الشافعية و الإمام أحمد و الكرخي
ّـة ابن السّمعـانيو تكا ّـة ، ونسـب هـذا القـول للفقهـاء عام   ) 7(فــؤ الأدل

  
  

  :الجبائيان هما): 1(
 أبو عليّ محمّد بن عبد الوهّاب بن سلام الجبائي البصري، الإمام المتكلّم، مقدّم المعتزلة و رأسهم، تنسب إليه طائفة -

  ).2/241:شذرات الذهب. 3/389:انوفيات الأعي.(هـ303توفي رحمه االله سنة .الجبائية منهم
 أبو هاشم عبد السّلام بن محمّد بن عبد الوهّاب الجبائي البصري، تلميذ أبيه ووارث علمه، تنسب إليه طائفة البهشمية -

  ). 1/172:الفتح المبين. 2/289:شذرات الذهب.( هـ321توفي رحمه االله سنة . من المعتزلة
قواطع .  4/203:الإحكام للآمدي.   2/351:الوصول إلى الأصول.  262-261ص:اللّمع.  2/306:المعتمد:ينظر): 2(

  .5/390:الواضح لابن عقيل.    5/38:الأدلّة
  .2/310:شرح العضد على المختصر.   4/203:الإحكام للآمدي.    307- 2/306:المعتمد: ينظر): 3(
  .5/390:الواضح لابن عقيل): 4(
  .508ص:التبصرة): 5(
من . سن عبيد االله بن الحسن بن دلال بن دلهم الكرخي الحنفي، العابد الزاهد، الإمام شيخ الحنفيةهو أبو الح): 6(

طبقات .(هـ489توفي رحمه االله سنة ". رسالة في الأصول " و "شرح الجامع الصغير " و " شرح الجامع الكبير:" مؤلّفاته
  )3/393:شذرات الذهب. 5/335:الشافعية للسّبكي

قواطع " صاحب كتاب . مظفّر منصور بن محمّد التميمي الشافعي، الشهير بابن السّمعاني، أحد أئمّة الدنياهو أبو ال): 7(
  ).3/393:،شذرات الذهب5/335:طبقات الشافعية للسّبكي.( هـ489توفي رحمه االله سنة .وغيره" الأدلّة في أصول الفقه 

  
ل فاسد، ومذهب باطل، و لا القول بتكافؤ الأدلّة قو:" قال ابن عقيل. )1(وابن عقيل

هذا مذهبنا، وبه . بدّ أن يكون لأحد الدليليْن مزية، وترجيح يخرجهما عن التكافؤ
وهذا القول هو الذي يتماشى و مذهب المخطّئة الذين يرون أنّ . اهـ)2("قال الفقهاء

الحقّ في واحد لأنّه إذا كان الحال كذلك لم يجز أن يخلّى هذا الحقّ عن الدّلالة 
أنّه لو وقع التعادل حقًّا، فإمّا أن يعمل : و وجه هذا الرّأي.)3(لتي تميّزه و ترجّحها
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بالدليلين و هذا محال، و إمّا أن لا يعمل بهما كليهما، وهذا عبث لا يليق باالله عزّ 
و إمّا أن يعمل بأحدهما ترجيحًا له من غير مرجّح أو يعمل بأحدهما على .وجلّ

   .)4( من غير مرجّح في كلّ أحوالهسبيل التخيير،فهو ترجيح
لأنّ الدليلين : كما أنّه لو سلّم تعادل الأدلّة لأدّى ذلك إلى الحيرة و الشّكّ

المتساويين إذا انتصبا مختلفين في حكم ، فلا يجوز أن نظنّ كليهما لأنّ ذلك 
مستحيل، كما لا يجوز أن نظنّ أحدهما لأنّه لا ترجيح لأحدهما على الآخر، 

  .)5(م دلالة الترجيحلانعدا
  : الرّاجح في المسألة* 

لا شكّ أنّ القول بتكافؤ الأدلّة و تعادل الأمارات قول خطير لِما يترتّب عليه من 
آثار، والأدلّة التي ذكرها منتحلوه لا تقوم لإقرار مثله، خاصّةً و أنّه يسدّ باب 

ذهب قوم :" مقال ابن حز. الترجيح، ويجعل الاحتمالات كلّها في مستوى واحد
  إلى القول بتكافؤ الأدلّة، ومعنى هذا أنّه لا يمكن نصر مذهب على مذهـب، و لا 

تغليب مقالة على مقالة، حتى يلوح الحقّ من الباطل ظاهرًا بيّنًا لا إشكال فيه، بل 
كلّ ما ثبت : دلائل كلّ مقالة فهي مكافئة لدلائل سائـر المقـالات، و قالوا

  فيبقى الصّحيـح أنّ التعادل و التكـافؤ إنّمـا . )6(اهـ" ينقضبالجدل فإنّه بالجدل
  
  .4/608:شرح الكوكب المنير.     5/389:الواضح لابن عقيل.    5/37:قواطع الأدلّة.  261ص:اللّمع:ينظر): 1(
  .5/389:الواضح لابن عقيل): 2(
  . 5/390:الواضح لابن عقيل.    262ص:اللّمع:ينظر): 3(
  .4/614:شرح الكوكب المنير.     5/38:طع الأدلّةقوا: ينظر): 4(
  .  39- 5/38:قواطع الأدلّة): 5(
  .5/253:الفصل لابن حزم):6(

  .يكون في ذهن المجتهد، أمّا في نفس الأمر فلا بدّ من مزية و لا بدّ من مرجّح
  :أثر القول بتكافؤ الأدلّة في التوقّف* 

 أمّا إذا ظهرت أدلّة قول على قول التوقّف لا يكون إلاّ حيث لا يمكن الترجيح،
فلا بدّ من ترجيحها و المصير إلى ما دلّت عليه؛ ولذا فالواقفيّة ما توقّفوا إلاّ 

  :ومثال ذلك مسألـة. حيث تعارضت الأدلّة عندهم وتقابلت، ولم يمكنهم الترجيح
قال الطوفي فيها منتقدًا .)1("التراخي ؟الأمر هل يدلّ على الفـور أو " 
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وقول الواقفيّة ضعيف، وذلك لأنّ حجّتهم أنّ أدلّة الفور و التراخي :   " فيّةللواق
وليس هذا خاصا بهذه . اهـ)2("تعارضت من الطرفين فوجب الوقف على المرجّح

المسألة، بل هو حال كلّ مسألة توقّفوا فيها، كما سيظهر من النماذج التي 
  .اء االلهسأدرسها بتفصيل فيما سيأتي من هذا البحث إن ش

قال .والحقيقة أنّ التوقّف لأجل تكافؤ الأدلّة عند النّاظر مسلّم في العموم
إذ لا يكون إلاّ مع تعادل الأدلّة من كلّ : و ظهور وجه يدفع الوقف: " الشوكاني

أي [ و لا وجه له :" و قال أيضًا.اهـ)3("وجه، وعدم وجدان مرجّح لأحدهما
وعليه يكون . اهـ)4("وازن حتى يقتضي ذلك التوقّف لأنّ الأدلّة هنا لم تت] التوقّف 

   و مخالفيهم في الأدلّة هل تكافأت أم لا ؟– فيما توقّفوا فيه–الخلاف بين الواقفية 
الواقفية يرون تكافؤها قيتوقّفون، ومخالفوهم كلّ يرى رجحان مذهبه فيقول به ، 

  .التوقّف عن الترجيحو يترك غيره ، ولو اتّفقوا في تكافؤ الأدلّة لاتّفقوا في 
  
  
  
  

 
 

.104ص: ستدرس بتفصيل في الفصل الثاني من هذا البحث):1(  
.2/393:شرح مختصر الرّوضة):2(  
.60ص:إرشاد الفحول):3(  
.  134ص:المصدر نفسه): 4(  
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  نماذج التوقّف
  
  
  

  :و تحته مبحثان
  ".افعل" دلالة اللّفظ " مسألة : المبحث الأوّل
  .مسائل متفرّقة في الأوامر والنّواهي: المبحث الثّاني

  
  
  
  
  
  
  

الفصل 
 الثّاني
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  التمهيـــد
  تعريفات أوّلــيّة
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  التمهيــــد
 : تعريف الأمر -1

  .)1(د النهي،والنهي هو طلب الكف؛فالأمر هو طلب الفعلهو ض:لغة   *
تفاوتت تعبيرات الأصوليين في تعريف الأمر، وسأذكر مثالين : اصطلاحا   *

  :لهذه التعاريف تقريبا وتمهيدا لا غير 
  حدُّ الأمرأنّه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور :" التعريف الأول-    

  )2(لباقلاني وكذا إمام الحرمين والغزاليوهو تعريف ا"        به
  :واعترض على حدِّهم هذا بأنه يستلزم الدور من وجهين      /

  فيه، وهما مشتقان من الأمر  " المأمور به –المأمور "لاستعمال لفظ :       أولا
  .           فيمتنع هذا

    -م القاضي ومنه–لاستعمال لفظ الطاعة فيه،وهي عنـد الجمهـور :      وثانيا
  .)3(            موافقة الأمر فلا يصح تعريفه بها

  .)4("هو القول الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء: " التعريف الثاني-    
  ويلاحظ عليه خُلُوُّه من مادة الأمر والطاعة مما انتُقد على السابقين، كما       / 

  ، وهو مذهب أبي الحسين البصري         يلاحظ اشتراطه الاستعلاء في الأمر
  .)5(        والآمدي وغيرهما، خلافا للجمهور الذين لا يشترطونه

  

 1/203:لسان العرب : انظر: )1(
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 2/61:،المستصفى102ص : ، المنخول1/242: التلخيص. 1/151:، البرهان2/5: التقريب والإرشاد الصغير:ينظر :)2(

 1/302): 2/1983ط. دار الكتب العلمية:بيروت(قرير والتحبير لابن أمير الحاج،الت2/16: المحصول للرازي:ينظر: )3(

 .20ص ) طبع وزارة الشؤون الدينية بالجزائر: (مفتاح الوصول. 2/158: الإحكام للآمدي: ينظر: )4(
 هذه المناقشة تمهيدا واستكمالا للبحث، ولذا لم أتسع في مناقشة التعاريف؛-كما هو واضح–ذكرت تعريف الأمر هنا : )5(

التي طالت وتوسعت بين الأصوليين حتى إنا لا نجد حدا سلم من الاعتراض، وبقدر كثرة الاعتراضات كثرت الحدود، 
لكنه في النهاية يعترض عليه، وهكذا حدّ . حيث إن كل معترض على غيره رام صياغة حد يسلم من الاعتراضات

  ...فاعتراض ثم حد جديد فاعتراض 
  : اختلاف عباراتهم في تعريف الأمر يرجع على المسائل التاليةوإجمالا فإن

 هل الأمر المعرف هو النفساني أو اللساني أو هما معا ؟                                                              -1
 هل يشترط في الأمر الإرادة كما هو عند المعتزلة أم لا ؟ -2
  لاستعلاء أم لا ؟ هل يشترط في الأمر العُلُو أو ا -3

 وما بعدها، نهاية 1/90: ، قواطع الأدلة2/16: المحصول : وبحسب مذاهبهم فيها جاءت تعاريفهم، وللتوسع ينظر
 . وغيرها2/226: السول

  : تعريف النهي -2
  .)1(هو طلب الكف عن الفعل وهو خلاف الأمر: لغة    * 
  لأمر وتعريفه اختلفت كما اختلفت عبارات الأصوليين في حد ا: اصطلاحا    * 

  :، وسأذكر من تعاريفهم للنهي ما يلي)2(      في حد النهي
  .)3("حد النهي هو القول المقتضي ترك الفعل: " التعريف الأول-     
  )4("القول الذي يستدعى به ترك الفعل ممن هو دونه: " التعريف الثاني-     

اع من الفعل على جهة القول الدال على طلب الامتن: " التعريف الثالث-
  .)5("الاستعلاء

  : مماثلة النهي للأمر-3
ومن ذلك . قرر كثير من الأصوليين أنّ مسائل النهي تماثل مسائل الأمر وتقابلها

اعلم أن ما ذكرناه من مسائل الأوامر : القول في صيغة النهي: "قول الغزالي 
النهي على العكس، تتضح به أحكام النواهي؛ إذ لكل مسألة من الأمر وزان من 

  .)6(اهـ" فلا حاجة إلى التكرار
اعلم أنّه لمّا كان : "وفصّل الآمدي القول في هذا أوسع من الغزالي قليلا فقال

النّهي مقابلا للأمر فكل ما قيل في حد الأمر على أصولنا وأصول المعتزلة من 
م فيه، ولا يخفى وجه الكلا. المزيف والمختار، فقد قيل مقابله في حد النهي

 هل له صيغة تخصه وتدل عليه ؟ -على أصول أصحابنا–والكلام في أن النهي 
وإن ترددت بين سبعة " لا تفعل"وأن صيغة . فعلى ما سبق في الأمر أيضا
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  وأنهـا هل. فهي حقيقة في طلب الترك واقتضائه، ومجاز فيما عداه... محامل 
   

 14/312: لسان العرب: )1(

: إرشـاد الفحـول:وللتوسع انظر.الأمر من حيث الاختلافُ والتعدد والأسباب يقال هنا في النهيما قيل في تعريف :)2(
 .1/395) دار الفكر: بيروت(، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور 1/328: ، التقرير والتحبير109ص 

 2/61: المستصفى: )3(

 .65ص : اللمع للشيرازي: )4(

   .30ص : مفتاح الوصول: )5(
 .2/99: ستصفىالم: )6(
 

هـي حقيقـة فـي التحريـم أو الكراهة أو مشتركة بينهما أو موقوفة؟ فعلى ما 
والخلاف في أكثر مسائله فعلى وزان . سبق في الأمر من المزيف والمختار

الخلاف في مقابلاتها من مسائل الأمر، ومأخذها كمأخذها فعلى الناظر بالنقل 
  .)1(اهـ" والاعتبار

ومراعاةً للاختصار، فقد اقتصرت في هذا الفصل على دراسة وإذا تقرّر هذا 
مسائل الأمر وبسط القول فيها، وأشير في الهامش إلى مقابل المسألة في النهي، 

  .فإنْ تماثلا فبِها، وإن كان ثمّ اختصاص للنهي بشيء ما نبهت عليه وأشرت إليه
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  ،2/67: ، الإبهاج فـي شرح المنهـاج126ص : ،المنخول1/168: مدالمعت:  وانظر2/209: الإحكام للآمدي :)1(
 .2/429: البحر المحيط

  
  
  
  
  
  

  المبحث الأوّل
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  "افعل : " مسألة دلالة اللّفظ 
  

  : و يحتوي على ثلاثة مطالب
  .تصوير المسألة و تحرير قول الواقفيّة مع أدلّتهم ومناقشتها: المطلب الأوّل
  .لفين ومناقشتهاأدلّة المخا: المطلب الثّاني
  .تقويم رأي الواقفيّة و بيان الرّاجح و أثر الخلاف: المطلب الثّالث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (*)" افعل: " مسألة دلالة اللفظ :المبحث الأول
  تصوير المسألة و تحرير قول الواقفيّة:  المطلب الأوّل-

  في لسان العرب ونصوص الشرع لمعان)1(وما يقوم مقامها" افعل"ترِد صيغة 
  :كثيرة، منها

 ]78: سورة الإسراء. [) أقم الصلاة لدلوك الشمس(: كقوله:  الوجوب-1

 ]35: سورة النور. [)  فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا(: كقوله:  الندب-2

 ]02: سورة المائدة.[)  وإذا حللتم فاصطادوا( :كقوله :  الإباحة-3

 ]282:  البقرةسورة.[)  وأشهدوا إذا تبايعتم( :كقوله:  الإرشاد-4

 ]40: سورة فصلت.[) اعملوا ما شئتم (: كقوله:  التهديد-5
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 ]16: سورة الطور.[) اصبروا أو لا تصبروا (: كقوله :  التسوية-6

 ]41: سورة إبراهيم.[) ربنا اغفر لي ولوالدي (: كقوله:  الدعاء-7

 )2 (.وغيرها من المعاني التي ذكرها الأصوليون

يست حقيقة في كل هذه المعاني، كما اتفقوا على أنّه إذا دلّت وقد اتفقوا على أنها ل
قرينة على أنّ المراد بها الوجوب أو النّدب أو الإباحة أو أيّ معنى آخر مما 

  .ذكروا حُملت على ما دلّت عليه القرينة
  

  

 .والخلاف هناك كالخلاف هنا" لا تفعل"دلالة اللفظ : يقابل هذه المسألة في النهي :(*)

خصوص لفظه، بل المقصود لفظه وما يقوم مقامه من صيغ " افعل"يلزم التنبّه هنا إلى أنه ليس المقصود من اللفظ : )1(
لكثرة دورانه في " افعل"وإنما خص الأصوليون: "قال الزركشي. الأمر في الثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي وغيرها

 .2/356: اهـ وانظر البحر المحيط" الكلام

 36-3/17: وصل بعض الأصوليين هذه المعاني إلى أزيد من ثلاثين معنى، كابن النجار في شرح الكوكب المنيرأ: )2(
ولا يخفى أنهم كثيرا ما يختلفون في الاصطلاح ويتفقون في التمثيل، .  وما بعدها2/357: والزركشي في البحر المحيط

الإحكام : ، وانظر 2/67: المستصفى..." منهم بالتكثير وهذه الأوجه عددها الأصوليون شغفا : "ولهذا قال الغزالي
  . وما بعدها2/39:  وما بعدها المحصول للرازي2/15: ، الإبهاج2/160: للآمدي

ولا تمدن : "كقوله تعالى: التحقير.3الكراهة .2التحريم . 1: متردد بين سبعة محامل" لا تفعل: "أما في النهي فإن القول 
  " ربـنا ولا تحـمل علينا إصـرا: "كقوله تعـالى: الدعاء.5" ولا تحسبن االله غافلا: " كقوله تعالى:بيان العاقبة.4" عينيك

 2/208الإحكام للآمدي : أنظر" لا تسألوا عن أشياء: "كقوله تعالى: الإرشاد.7" لا تعتذروا اليوم: "كقوله تعالى: اليأس.6

  
ة في أي معنى من واختلفوا فيما إذا كانت مجردة عن القرينة، تكون حقيق

  :المعاني؟ وتشعبت آراؤهم على مذاهب أذكر منها
أنها حقيقة في الوجوب مجاز في غيره فلا يصرف عنه إلا : المذهب الأول* 

بقرينة وهذا مذهب الجمهور وبعض المعتزلة كأبي الحسين البصري والجبّائي 
م من قال يقتضيه شرعا، ومنه: فمنهم من قال: ثم اختلف هؤلاء. في أحد قوليه

  .)1(يقتضيه لغة، وغير هؤلاء قال يقتضيه عقلا
أنها حقيقة في الندب، وهو قول المعتزلة عامة وأظهر قولي  : المذهب الثاني* 

  .)2(وقال به ابن المنتاب وأبوالفرج من المالكية.أبي علي الجبائي
 النقاط وسأفصِّل الكلام فيه في. التوقف، وهو المعنيّ بالدراسة: المذهب الثالث* 
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  .)3(التالية
  

 1/34: ، أصول السرخسي1/201:  إحكام الفصول47: ، اللمع1/50:  المعتمد2/27التقريب والإرشاد :ينظر:)1(
 .136ص : القواعد والفوائد الأصولية

 2/44: المحصول للرازي. 1/204: إحكام الفصول. 1/262: التلخيص :ينظر: )2(

  :اهب أخرىوفي المسألة زيادة على ما ذكر مذ: )3(
  نسب لبعض أصحاب مالك. أنها حقيقة في الإباحة تنزيلا لها على الأقل: المذهب الرابع

  .على النـدب، حكي عـن الأبهريρأنها في أوامر االله على الوجوب وفي أوامر الرسول : المذهب الخامس
  .المرتضى من الشيعةوحكاه الشوكاني عن . أنها لرفع الحرج نقله الجويني عن المعتزلة: المذهب السادس
  .اشتراكا لفظيا أو معنويا ،رأيان في ذلك. أنها مشتركة بين الوجوب والندب والإباحة: المذهب السابع
  .أنها مشتركة بين الوجوب والندب اشتراكا لفظيا، حكي عن الشافعي،وعن المرتضى الشيعي: المذهب الثامن
  نسب إلى . جوب والندب، وهو الطلب أي ترجيح الفعل على التركأنها موضوعة للقدر المشترك بين الو: المذهب التاسع

  .                أبي منصور الماتريدي، ومشايخ سمرقند
  .أنها مشتركة بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد نسبه الشوكاني للشيعة: المذهب العاشر

لى الندب وإن كانت من غيره لم تقتض إلاّ أنها تقتضي الإرادة، فإن كانت من حكيم دلّت ع: المذهب الحادي عشر
  2/252: أنظر نهاية السول. نسبه في اللمع للمعتزلة لكن الظاهر أن هذا المذهب هو عينه مذهب القائلين بالندب. الإرادة

وهو قول . أنها لمحض الطلب، فلا مساغ لتقدير الترك فيها، ثم الوجوب يعرف بالوعيد على الترك: المذهب الثاني عشر
  وهو على قربه من مذهب الجمهور آيل إليه لا محالة. الجويني في البرهان

:  البرهان–   1/50:  المعتمد–    1/23:  التلخيص–    2/27:  التقريب والإرشاد-:  تنظر هذه المذاهب في
                1/201:  إحكام الفصول–      48-47:ص:  اللمع–    2/164:  الإحكام للآمدي-   2/8:  المستصفى-1/158
            2/22:  الإبهاج–       2/251:  نهاية السول–     2/40:  المحصول للرازي–    1/92:  قواطع الأدلة–
           2/365:  شرح مختصر الروضة–            127:ص:  شرح تنقيح الفصول–   2/365:  البحر المحيط–
                 1/373:  فواتح الرحموت–         1/303: رير والتحبير التق–      1/50:  كشف الأسرار للنسفي–
   94ص:  إرشاد الفحول–       136ص :  القواعد والفوائد الأصولية–      3/39:  شرح الكوكب المنير-

                      
  

  
 ":افعل" تحرير مذهب الواقفيّة في موجب اللّفظ -

الباقلانيّ والغزاليّ : ، هو قول الأشعري ومتّبعيه"افعل: "الوقف في دلالة اللّفظ
  .والآمديّ وقال به الجوينيّ في التلخيص دون البرهان

ولتبيّن حقيقة هذا المذهب بخصوص هذه المسألة، لابدّ من توضيح المسائل 
  :الثلاثة الآتية

هل الواقفيّة ينكرون وجود صيغة تفيد الأمر أو الوجوب كلّيّة أم ينكرون  -1
 على ذلك ؟" افعل"دلالة 

متردّد بين الوجوب والنّدب والإباحة والتنزيه والتهديد، أم هو " افعل"هل لفظ  -2
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 متردّد بين الوجوب والنّدب فقط؟

هل التوقّف يعني القول بالاشتراك بين المعاني التي يتردّد اللّفظ بينها، أم هو  -3
 عدم العلم على أيّ وجه وضع؟

 صيغة تفيد الأمر أو الوجوب كليّة أم هل الواقفيّة ينكرون وجود: مسألة .1
 على ذلك؟" افعل"ينكرون دلالة 

أشار جلّ من كتب في الأصول إلى هذه المسألة، ونسب للأشعري ومتّبعيه إنكار 
 المسألة –الصيّغة في الأوامر والعموم بناء على رأيهم في الكلام القائم بالنّفس 

ا تحقيق لابدّ منه، به يتبيّن ، ولكن هاهن-مدروسة بالتفصيل في الفصل الأوّل
  .رأيهم في هذه المسألة

الأمر : نبّه إلى خطأ من ترجم للمسألة بقوله وذلك أنّ الإمام الغزالي في مستصفاه
 وأكّد أنّ الأمر في اللّغة - وهو صنيع العديد من الأصوليّين-هل له صيغة ؟ 

وب يفهم من نحو وما شاكله من الصيّغ، وأنّ الوج" أمرت: "يفهم من نحو القول
" افعل: "وقصر الخلاف على القول. وغيرها" أوجبت عليكم وفرضت: "القول
  هل يدّل على الأمر" افعل:"فليس في هذا خلاف، وإنّما الخلاف في أنّ قوله:"وقال

  
  
  

  .اهـ)1("بمجرّد صيغته إذا تجرّد عن القرائن، فإنّه قد يطلق على أوجه
الغزاليّ لم يُسلّم من الكثير حيث نجد الصّفيّ غير أنّ هذا التحقيق والتفصيل من 

وفيه نظر لأن ذلك ليس صيغةً للأمر بل هو إخبار عن : "يتعقّبه فيقول) 2(الهندي
وجود الأمر، ولو سلم أنّ ذلك يستعمل إنشاء فليس فيه دلالة على المطلوب، وهو 

 فلا تكون كوْن الصيّغة مختصة به؛ لأنّه حينئذ يكون مشتركا بينه وبين الإخبار
  .ونظرُ الصّفيّ نظرٌ قويّ كما هو ظاهر.  اهـ)3("صيغةً مختصةً به

أمرنا بكذا :" وألحق به" افعل: "والذي يظهر أنّ الخلاف إنّما وقع أساسا في القول
فتبقى محتملة لأن تكون إخبارا عن أمر لأنّها إخبار عن الأمر، " و تصريفاتها
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وما ماثلها من الصيّغ التي تدل " ضتُأوجبتُ، وفر"وجوب أو أمر ندب، وأمّا 
  .بمادّتها على الإلزام فإنها تدل على الوجوب حتى عند الواقفيّة

 لا -رحمه االله–والذي أراه في ذلك قاطعا به أنّ أبا الحسن : "قال إمام الحرمين
: ينكر صيغةً تشعر بالوجوب الذي هو الكلام القائم بالنّفس، نحو قول القائل

" افعل: "أو ما شاكل ذلك، وإنّما الذي تردّد فيه مجرّد قول القائل" أوجبتُ وألزمتُ"
  .اهـ)4("من حيث ألفاه في وضع اللّسان متردِّدًا 

اقتحمتُم عظيما فإنّكم جعلتم الأمر في اللّغة : فإنْ قيل: "وقال ابن العربي المالكي
وجبتُ وألْزمت أ: إنّ العبارة المختصّة به: ...عرِيّاً عن عبارة تدّل عليه؟ قلنا

  .)5(اهـ"وفرضتُ ونحو ذلك
  
وتلزم الإشارة هنا إلى أنّ الغزالي بعد تقريره هذا الكلام عاد وخالف تقديره وتناقض مع نفسه، . 2/66: المستصفى):1(

فهذه الوجوه الأربعة هي : "- بعد ذكره وجوه النقل التي يمكن أن ينقل بها عن عرب وضع ما في لغتها–حيث قال 
" أمرنا بكذا: "أو قول الصّحابي" أمرتك بكذا: "أو في قوله" افعل: "صحيح النّقل، ودعوى شيء من ذلك في قولهوجوه ت

 .وجلّ من لا يسهو و لا يخطئ. 71-2/70: المستصفى. اهـ" لا يمكن فوجب التوقف

من .  الأصولي الفقيه المتكلمهو أبو عبد االله محمد عبد الرحيم بن محمد الأرموي الشافعي الشهير بالصّفيّ الهندي: )2(
: طبقات الشافعية للسبكي(هـ715توفي رحمة االله عليه سنة ". نهاية الوصول إلى علم الأصول"و" الفائق"مؤلفاته 

 )2/116: الفتح المبين. 4/132: الدرر الكامنة.9/162

 2/354: البحر المحيط:  )3(

 1/158: البرهان:  )4(

 55ص: المحصول لابن العربي:  )5(

عند الواقفيّة متردِّد بين الوجوب والنّدب والإباحة " افعل"هل لفظ : مسألة .2
 والتنزيه والتهديد، أم هو متردِّدٌ بين الوجوب والنّدب فقط ؟

   : -الخمسـة عشـر" افعل" بعد ذكر أوجه استعمال –قال الإمام في المحصول
إنّما الذي وقع ...هليس حقيقة في جميع هذه الوجو" افعل"اتّفقوا على أنّ صيغة " 

  .اهـ)1("الوجوب والنّدب والإباحة والتنزيه والتحريم:فيه الخلاف أمور خمسة
يَرِد عليها حقيقة على اختلاف " افعل: "فهذه الأوجه هي التي أدُّعِي أنّ القول

  .)2 (.المذاهب كما سبق
 -رضي االله عنه–فالمنقول عن الشيخ أبي الحسن : "قال الجويني في البرهان
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. أنّ العرب ما صاغت للأمر الحقّ القائم بالنّفس عبارة فردة: متّبعيه من الواقفيّةو
متردِّدٌ بين الأمر والنّهي نظرا إلى مذهب الوعيد، وإنْ فُرِض " افعل: "وقول القائل

وبين الاقتضاء، ثمّ هو في ...حمله على غير النّهي فهو متردِّدٌ بين رفْع الحرج
بين النّدب والإيجاب، فتبيّن من مجموع ما ذكرناه تردُّد مسلك الاقتضاء مترِّدٌ 

  .اهـ)3("اللّفظ عند الواقفيّة بين هذه الجهات كلِّها
وإذا سلّمنا للجويني وجود نقلٍ عن الأشعري والواقفيّة أنّهم توقفوا في هذه 
الجهات الخمسة كلِّها، فإنّا لا نسلِّم صحّةَ هذا النّقل، فليس كلّ ما نُقِل يصحّ 

قد أَبعد مَنْ : "فهذا الغزالي يقول. خاصةً وأنّ كلام القوم لا يتماشى مع هذا النّقل
مشترك بين الإباحة والتهديد الذي هو المنع وبين الاقتضاء، " افعل: "إنّ قوله: قال

إنْ شئتَ "و" لا تفعل"و" افعل: "فإنّا ندرك التفرقة في وضع اللّغات كلِّها بين قولهم
فهذا أمرٌ نعلَمُه ...حتّى إذا قدّرنا انتفاء القرائن كلِّها"  فلا تفعلإنْ شئتَ"و" فافعل

بالضرورة من العربية والتركيّة والعجميّة وسائر اللّغات، لا يشكّكنا فيه إطلاق 
  .)4(اهـ"مع قرينة التهديد ومع قرينة الإباحة في نوادر الأحوال

  
 2/41: المحصول للرّازي:  (1)

 54ص :  المحصول لابن العربي139-1/138: لى الأصولالوصول إ: ينظر:  )2(

 1/157: البرهان:  )3(

 2/208: الإحكام للآمدي: و ينظر.2/9: المستصفى:  (4)

  
وهذا الذي أوضحه الغزالي، وهو أنّ الصيّغة متردِّدةٌ في مجال الاقتضاء فقط، 

 للمسألة أي بين الإيجاب والنّدب وهو الصّواب الذي يتماشى مع بسْط الواقفيّة
  .ومناقشتهم فيها كما سيأتي

هل التوَُّقف يعني القول بالاشتراك بين المعاني التي يتردّد اللّفظ بينها، : مسألة .3
حقيقة فيهما، أو حقيقة في أحدهما مَجازٌ : أم هو عدم العلم على أيّ وجه وُضع

 في الآخر؟

ف فيها من غير في هذه الجزئيّة نجد حتى كبار الواقفيّة اكتفوا بنقل هذا الخلا
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  .)1(ترجيح وبيان الصّواب كصنيع إمام الحرمين الجويني والغزالي
لكن بالرّجوع إلى كلام الإمام الباقلاّني وبَسْطه للمسألة نجده يذهب إلى القول 

وقد رأيتُ كلام القاضي مائلاً : "بالاشتراك، وقد صرّح بذلك تلميذه الجويني فقال
  اهـ)2("دانه اللّفظ على جهات في الكلامإلى دعوى الاشتراك أخذًا من وج

والإمام الباقلاّني لا يقول بهذا القول كرأي له فقط بل ينسبه للأشعريّ أيضاً حيث 
 وكثيرٌ ممّن حصّل عِلْمَ هذا من - رحمه االله-وقال شيخنا أبو الحسن: "يقول

ملُه على وإنّما يجب ح. المتكلّمين والفقهاء إنّه محتمِلٌ للأمريْن ومشترك بينهما
وهو يؤكّد كذلك ما سبق .)3(اهـ"وهذا هو الحقّ الذي به نقول.أحدهما بقرينة ودليل

الأشعري و الباقلاّني، فهذا لا : و إذا كان هذا هو رأي الإماميْن. في الفقرة الثّانية
لم يقل به أحد " افعل :" يعني أنّ القول بعدم معرفة على أيّ وضْعٍ جرى قولهم

 هو قول منقول محفوظ، و قد نسبـه السّبكـيّ إلـى الغزالـيِّ من الواقفيّة، بل
  .)3(و الآمديِّ 

 :الخلاصة* 
أنّ صيغة : ويتلخّص من هذا كله أنّ حقيقة رأي الواقفيّة في هذه المسألة هي

متردِّدةٌ بين الوجوب " أمرتُ بكذا وتصريفاتها"وما يقوم مقامها ويلحق بها " افعل"
شتراك عند الأشعريّ والباقلاّني، ولا يعلم على أيّ والنّدب فقط على وجه الا

  .وضع جرى هذا القول عند الغزالي والآمدي
  

 2/70: المستصفى.       1/157: البرهان:  (1)
 1/161: البرهان:  (2)
  1/261: التلخيص: و ينظر. 2/27: التقريب والإرشاد:  (3)

  .2/163:الإحكام للآمديّ. 2/72:صفىالمست: و ينظر. 24-2/23:الإبهاج شرح المنهاج:  )4(

  
 : أدلّة الواقفيّة*

  :استدلّ الواقفيّة لقولهم بأدلّة من المعقول، وهي الأدلّة الأربعة الآتية
هذا الدليل هو أساس أدلّتهم، وسنجده يتكرّر في أغلب المسائل : الدليل الأوّل -

حاصل كلامهم راجع إلى فأمّا الواقفيّة ف: "المتوقّف فيها، ولذلك قال إمام الحرمين
 .اهـ)1("منهاج واحد، وإنْ تردّدت العبارة عنه

وها أنا ذا أختار من عباراتهم تلخيص الغزالي لهذا الدليل، حيث قال في 
: أنّ كونه موضوعًا لواحد من الأقسام لا يخلو: والدليل القاطع فيه: "المستصفى
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ري أو نظري، ولا مجال إمّا ضرو: إِمّا أن يعرف عن عقل أو نقل، ودليل العقل
و التواتر في .إمّا متواتر أو آحاد، و لا حجّة في الآحاد:للعقل في اللّغات والنّقل

إمّا أنْ ينقل عن أهل اللّغة عند وضعهم أنّهم : النّقل لا يعدو أربعة أقسام، فإنّه
  .صرّحوا بأنّا وضعناه لكذا، أو أقرّوا به بعد الوضع

  .لإخبار عن أهل اللّغة بذلك أو تصديق من ادّعى ذلكوإمّا أنْ ينقل عن الشّارع ا
  .وإمّا أنْ ينقل عن أهل الإجماع

  .وإمّا أنْ يُذكَر بين يدي جماعة يمتنع عليهم السّكوت على الباطل
: فهذه الوجوه الأربعة هي وجوه تصحيح النّقل، ودعوى شيء من ذلك في قوله

لا يمكن فوجب " أمرنا بكذا: "ابيأو قول الصّح" أمرتُك بكذا: "أو في قوله" افعل"
 .اهـ)2("التوقُّف

أيضاً؛ لأنّ كلّ ) 3(الواجب مأمور به، والمندوب مأمور به: قالوا: الدليل الثاني -
مندوب طاعة اتّفاقاً، وهو لم يَصِرْ طاعة لجنسه أو نفسه، أو صفة من صفات 

يدة المقبولة في تعليل نفسه فهذا مُحال، وإنّما لِتَعَلّق الأمر به، فهذه العلّة الوح
  واجب ونفْل، ووجـبَ : وجب انقسام الأمر إلى قسمين:" كونه طاعةً، وعلى هذا

  

 1/159: البرهان:  )1(
 2/163: ، الإحكام للآمدي264 و1/248: ، التلخيص34-2/33: التقريب والإرشاد: وانظر. 71-2/70:المستصفى:)2(
ومذهب . المالكية والشّافعية والحنابلة والمتكلّمين أنّه مأمور به حقيقةفمذهب الجمهور من : المسألة خلافيّة :  )3(

،شرح 1/112:، قواطع الأدلّة1/178:البرهان: ينظر. الأحناف والشيرازي من الشّافعية أنّه ليس مأمورا به حقيقة
 . و ما بعدها1/111:،فواتح الرّحموت1/356:مختصر الرّوضة

  
فليس مطلق كونه أمراً ..ل الإيجاب والنّدب، الوقف فيه متى ورد عارياً من دلي

وواجب . أو مجرّدُه موضوعاً لأحد الأمرين بل هو مشترك فيهما ومتردِّد بينهما
 .اهـ)1("حمله على أحدهما بما يضامّه من القرائن

فإن زعم : "وقد عبّر عن هذا الدليل الجويني في التلخيص فقال: الدليل الثالث -
ه معَرى عن قرائن الإباحة، فلذلك اقتـضى الوجـوب الخصم بأنّ ما اعتصم ب

والذي يقتضي الإباحة متجرّد عن قرائن الإيجاب، : أو النّدب عند إطلاقه، قيل له
لِتَعَرِّيه عن قرائن الإيجاب والنّدب، وإنّما اقتضى الإباحة عند الإطلاق 
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لمسألة عنهم، فلم وقد تبيّن بطلان نقل صورة ا. فتتقابل الدّعاوى في موارد الصيِّغ
وإذا كان الأمر كذلك وَجَبَ التوقُّف فيها إنْ وردت . اهـ)2("يبق للنّقل عنهم وجه

 .مجرّدة، ثم يُحكَم بالوجوب أو النّدب بالنّظر إلى القرائن

وهو دليل لم يصرّح به أحد منهم، غير أنّه مأخوذ من مسلكهم : الدليل الرابع -
ادهم أدلّة المخالفين والقدح فيها حتّى إذا أتوا في تقرير رأيهم، ويتمثّل في انتق

وقد أشار إلى هذا . عليها أبطلوا مدلولاتها، ومن ثَمَّ يخلصون إلى القول بالتوقّف
وعُمْدته في ذلك بيان : "- معلِّقّا على اختيار الآمدي الوقف هنا-الطوفي حين قال

 .اهـ)3("ة القادح فيها فيها فيجب التوقُّف على حجّشبه المخالفين واتّجاه القدح
 :مناقشة أدلّة الواقفيّة* 

ناقش المخالفون للواقفيّة أدلّتهم، وبقدر ما حاولوا تقرير مذهبهم وتقويته بالدليل 
  :بقدر ما كانت المناقشة من المخالفين، والتي نلّخصها في الآتي

لمّا كان هذا الدليل هو عمدة الواقفية فقد اهتمّ : مناقشة الدليل الأوّل -
  :المخالفون بردِّه واعترضوا عليه من أربعة أوجه

  
  
 259-1/258: التلخيص: ، و ينظر34-2/31: التقريب والإرشاد: )1(

 1/160: البرهان: ، و ينظر1/26: التلخيص: )2(

  2/63: نزهة الخاطر: ، و ينظر2/367: شرح مختصر الرّوضة: )3(
  
 

  ه ممنوع، وذلك أنّه يجوز أنّ الحصر في التقسيم الذي ذكرو: الوجه الأوّل* 
                  أنْ يُعرفَ الوضع بطريق مركّب من العقلي والنّقلي،فيسلَم من 

 )1(                تلك الإلزامات

  أنّ هذا المسلك يسلّم إذا كان المطلوب قطعيا، وليست هذه : الوجه الثّاني* 
  لمسألة وسيلة إلى العمل هذه ا: "قال السبّكي.                 المسألة كذلك

                  فيكفي فيها حصول الظنّ في مقاصدها من العمليّات، وحاصل 
  وإذا كان الأمر . اهـ)2("                  هذا الجواب منع كون المسألة علميّة
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 .                   كذلك بطل الاستدلال بهذا الدليل

  وكلّ : "قال أبو المظفّر السّمعاني. لب عليكمأنّ هذا الدليل ينق: الوجه الثّالث* 
                     كلام أمكن قلْبه على قائله في عين ما جعله حجّة فإنّه يبطل 

 :ويتمثل هذا القلب في نقاط ثلاث. اهـ)3("                   من أصله

ينقلب عليكم في إخراجكم التنزيه والتهديد والإباحة من :   أوّلاَ
 التي تتردّد فيها هذه اللّفظة، وحصْركم التردّد في المعاني

  الإيجاب والنّدب، فمن أين لكم ذلك؟  
ينقلب عليكم في قولكم بالاشتراك،من أيِّ طريق حصل :   ثانياَ

  لكم العلم به؟
ينقلب عليكم في قولكم بالوقف، ومن أيِّ طريق حصل :   ثالثا

  )4(لكم العلم به كذلك؟
  بطال الاستدلال به أصلا في هذه المسألة، وذلك أنّ معرفة إ: الوجه الرّابع  * 

                     كونه للوجوب أو النّدب لم يعرف عن طريق النّقل ولا عن 
                 

 2/42: الإبهاج.  2/95: المحصول للرازي: ينظر:  )1(

 .  2/96: المحصول للرازي. 2/270: نهاية السّول: وينظر. 2/42: الإبهاج:  )2(

 1/90: قواطع الأدلّة:  )3(

 1/90: قواطع الأدلّة.   1/198: إحكام الفصول للباجي:  ينظر:  )4(

  
  

                     طريق العقل، وإنّما عُرف عن طريق التتبُّع والاستقراء لكلام 
  : قال ابن برهـان.                    العرب وتصريفهم وجوهه واستعمالاتهم

  وهـذا استـدلال باطـل، فإنّا نستدل على ذلك بالاستنباط              "      
                     اللّغوي، والاستنباط أصلٌ في معرفة مقصود المتكلِّم، إذا كان 

  وهـذا .اهـ)1("                   كلامُه مَصوناً عن الهذر محمولاَ على الفائـدة
   هو الطريق الذي عرفت كلّ قواعـد -لاستقراء أي ا-                   السبيل
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  إنّ الفاعـل :                    كلام العرب به، فمثلاَ لم ينقل عن العرب قولهم
   قاعدة، لا يتخلّف،فجُعِل وجد هكذا في كلامهم                   مرفوع دائما،وإنّما 

  طريق يضاهـي مـا وما يحصل بهذه ال.                   وهكذا باقي قواعدهم
                     يُنقَل بالتواتر، غير أنّه قد لا يرفع الخلاف لأنّه قد يصل إلـى 
                     بعضهم بكثرة المطالعة لكلامهم، ومخالفه لم يشتغل بذلك فلا 

  .)2(                   يحصل له العلم الذي حصل للمطّلع كما أفاد الإسنويّ
الاستدلال بكوْن المندوب مأمورا به حقيقة والواجب : الدليل الثاني مناقشة -

كذلك، ولا يفرق بينهما إلاّ بقرينة ممّا يوجِب التوقُّف لا يُلزِم إلاّ القائلين بأنّ 
 - النّدب ليس بأمر حقيقةَ: أمّا الذين قالوا. المندوب مأمور به حقيقةَ وهم الجمهور

: فلا يلزمهم شيء من ذلك، لأنّهم يقولون –وهم الأحناف والشّيرازي وغيره 
 .والمندوب مأمور به مَجازَا. الأمر حقيقة في الوجوب

:  القائلون بأنّ الأمر المجرّد عن القرائن للوجوب، مع قولهم-وقد أجاب الجمهور
إنّ المندوب يدخل في مطلق :  عن هذا الإلزام بقولهم-المندوب مأمور به حقيقةَ
ق، فالأخير خاصّ بالواجب والأوّل يشمل الواجب الأمر لا الأمر المطل

  .والمندوب، وعلى هذا فلا منافاة بين القولين ولا حجّة للواقفيّة في هذا
  

  
  
 34-2/33: منهاج العقول: وانظر.    1/138: الوصول إلى الأصول:  )1(

 2/271: نهاية السوّل:ينظر:  )2(

  
  

الأمر :  مع قولنا-في مسألة أمر النّدبالتحقيق : "قال ابن تيمية الجدّ في المسوّدة
الأمر المطلق لا يكون إلاّ إيجابًا، وأمّا المندوب :  أنْ يقال-المطلق يفيد الإيجاب

إليه فهو مأمور به أمرا مقيّدا لا مطلقا فيدخل في مطلق الأمر لا في الأمر 
 .اهـ)1("المطلق
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الإيجاب مع صرفه إلى تسوية صرف الأمر المجرّد إلى :  مناقشة الدليل الثّالث-
ذلك أنّ الأمّة لا تزال ترجع في الإيجاب إلى . النّدب والإباحة عمل غير سديد

من ] 43: سورة البقرة [)وأقيموا الصّلاة(: مجرّد الأمر، كما في قوله جلّ جلاله
لكن عند صرفها الأمر للنّدب . غير تبرير لذلك بذكر القرائن الدالّة على الوجوب

نّها تذكر القرينة المانعة من حمله على الوجوب والقاضية بحمله أو الإباحة فإ
على ما حُمل عليه، ممّا يبيّن أنّ الأصل في الأمر المجرّد أنّه للوجوب فلا يحتاج 
إلى قرينة، ولا يستوي بذلك مع صرفه إلى النّدب أو الإباحة إذ لابدّ من قرينة 

 .)2(تساعد على ذلك 

لّم الاستدلال بهذا الدليل إذا سلّم اشترط القطع في يس: مناقشة الدليل الرابع-
وعدم اشتراط القطعيّة في الأصول هو . مسائل الأصول، أما والمسألة خلافيّة فلا

وهذه : " قال الطوفي تعليقا على هذا الدليل-كما هو معلوم–مذهب الجمهور 
 أحد الطرفين وإنْ طريقة جيّدة في المطالبة القطعيّة، أمّا الظنِّيّة فيكفي فيها ظهور

 اهـ)3("توجَّهَ إليه قادحٌ ما

  
  
  
  
  
  

 7ص:  المسوّدة لآل تيمية):1(

 1/373: فواتح الرّحموت.  وما بعدها3/3: الإحكام لابن حزم. 58: /المعتمد:ينظر): 2(

 2/367: شرح مختصر الرّوضة): 3(

  
  

  (*)أدلّة المخالفين ومناقشتها:  المطلب الثّاني-
 :أدلّة المخالفين 
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 .وهم الجمهور: أدلّة القائلين بالوجوب -1

  :  استدلّوا على مذهبهم بأدلّة شرعيّة ولغوية وعقليّة، نذكر منها
 :استدلّوا بالكتاب والسّنة والإجماع: أدلّتهم الشرعية* 

 )  قال ما منعك ألاّ تسجد إذْ أمرتُك(: قوله سبحانه وتعالى: )1( فمن الكتاب-
ثمّ قلنا للملائكة ...(: بليس بعد قوله عزّ وجلّخطابا لإ] 12: الأعرافسورة [

  ].11: الأعرافسورة  [) اسجدوا لآدم فسجدوا إلاّ إبليس لم يكن من السّاجدين
أن االله سبحانه وتعالى أمر الملائكة وإبلـيس معهـم بالسّجـود : وجه الدّلالة/

 الامتثال، وهما  فسجدوا إلاّ إبليس لم يفعل، فوبّخه االله وذمّه لعدم- اسجدوا–لآدم 
قال أبو الحسين . لا يكونان إلاّ على ترك الواجب، فدّل على أنّ الأمر للوجوب

 ما منعك ألاّ تسجد إذْ (: قول االله سبحانه وتعالى لإبليس: " البصري موضِّحاَ
ليس باستفهام، لكنّه خارج مَخْرج الذّم والاستبطاء لإبليس، وأنّه لا عذر  ) أمرتُك

فلو لم يكن الأمر للوجوب لم ... إخلاله بالسّجود مع أمره بهله ولا رخصة في
الذي سوّغ لي ترْك السّجود أنّك لم :يذمّه ولا استبطأه، ولَكان لإبليس أنْ يقول

  . اهـ)2("تلزمنيه، بل رخّصت لي في تركه
 ويلٌ يومئذ  وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون(:  ومنه قوله سبحانه وتعالى-

  ].49-48: سورة المرسلات[  ) للمكذِّبين
  
  

سأقتصر في ذكر أدلّة مذاهب المخالفين على أدلّة القائلين بالوجوب و القائلين بالنّدب طلبًا للاختصـار من جهـة، :  (*)
  .و من جهة أخرى لكوْن الواقفيّة توقّفوا في الوجوب و النّدب على ما وصلت إليه سلفًا

 التي أذكرها –يعاب بل أكتفي بالتمثيل، وسأذكر آخر المطلب مظآنّ وجود هذه الأدلّة لا ألتزم في ذكر الأدلّة الاست:  )1(
 . في كتب الأصول-والتي لا أذكرها

 1/4: المعتمد:  )2(

  
أنّه عزّ وجلّ توعّدهم وذمّهم على ترك الرّكوع وقد أُمِروا : وجه الاستدلال بها/

ن الأمر للوجوب، قال به والذمّ لا يكون إلاّ على ترك الواجب فدلّ على أ
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  .  اهـ)1("ذمّهم على ترك الركوع إذ أمروا به وهو دليل الوجوب:"القرافي
: وقال أيضًا مبيّنًا أنّ الذّم هنا سببه ترك الرّكوع لا ترك التكذيب كما قد يُتَوهَّم

أنّ ترتيب الحكم على الوصف دليل عِلِّيّة ذلك الوصف لذلك الحكم، : القاعدة"
 على ترك الرّكوع لا على التكذيب، فدّل على أنّه - هاهنا–ا وقع والترتيب إنّم
  .  اهـ)2("المستقِلّ بالذّمّ

لو لا أنْ أشقّ على أمّتي لأمرتُهم : "قال ρاستدلّوا بقول النّبيّ :  ومن السّنّة-
  .)3("بالسِّواك عند كل صلاة

ثال، وإنْ بأنّه إذا أمر وجب الامت ρوهو تصريحه : ووجه الدّلالة منه ظاهر/
صحب ذلك مشقّة، ولابدّ من حمل الكلام على هذا المعنى حتّى لا يكون لَغْوًا، 

فلو حمل الأمر المذكور على . وذلك أنّ  السّواك كان مندوباً إليه قبل هذا الكلام
النّدب لَماَ كان له معنىً، ثمّ النّدب لا مَشقّة فيه لِجواز تركه من غير إِثمٍ اتّفاقًا، 

  .رُ المَشقّةِ إذا حمل على النّدب لَغوًا أيضًافيصير ذِك
 ترجع في - رضي االله عنهم-أنّ الأمّة من زمن الصّحابة:  ومن الإجماع-

 من غير استفسار عن ρالتعّرف على أحكام الشرع إلى كلام االله وحديث رسوله 
الأوامر ما الذي عنيا بها، وهم قد حملوا أوامر الكتاب والسّنّة على الوجوب، 

كان صنيعهم هذا وتَعارُفهم عليه من غير نكير من أحد منهم، دليل على ف
أحسن :قال التبريزي: "قال القرافي في نفائسه. إجماعهم على أنّ الأمر للوجوب

  .اهـ)4("ما تمسّكوا به على المسألة عمل الصّحابة رضي االله عنهم
  

 127ص: شرح تنقيح الفصول:  (1)

 3/1275: لمحصولنفائس الأصول في شرح ا:  (2)

صحيح / 847:كتاب الجمعة، باب السِّواك يوم الجمعة،رقم ) 1/214:( البخاري: رواه الجماعة عن أبي هريرة:  (3)
/ 46:كتاب الطهارة، باب السّواك،رقم) 1/40(سنن أبي داود/ 252:كتاب الطهارة، باب السِّواك،رقم ) 1/220:( مسلم

كتاب الطهارة، باب )1/40(سنن النّسائي / 22: ما جاء في السّواك،رقمباب:أبواب الطهارة) 1/34(سنن الترمذي
 .287:كتاب الطهارة،باب السّواك، رقم)1/105(سنن ابن ماجه/7:السّواك،رقم

 3/1317: نفائس الأصول:  (4)

إنّ العرب تسمّي مخالفة الأمر وعدم امتثاله : فقالوا:  وأمّا دليلهم اللّغويّ-
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عصى العبد ربَّه إذا . خلاف الطاعة: والعصيان: "قال ابن منظور. عصيانًا
خالف أمره، وعصى فلان أميره يعصيه عُصيًا وعصيانًا ومعصيةً إذا لم يُطِعْه ، 

  .اهـ)1(" فهو عاصٍ وعصِيّ 
سورة [ )أَفعصيْتَ أمــري(:وهذا كثير في كلام العرب، ومنه قولــه عزّوجلّ

 لا (:، وقوله]6:سورة التحريم[) لا يعصون االله ما أمرهم(:، وقوله]93: طه
  :، وقول الشاعر]69: سورة الكهف[ )أعصي لك أمرا 

  )2(  وكان من التوفيق قتلُ ابن هاشم       أمرتُك أمرًا جازمًا فعصيْتَني

  :وقول الآخر
ّـوى     فلم يستبينوا الرُّشدَ إلى ضُحى الغدِ      أمرتهم أمري بمنعـرج الل

  )3(قد أرى    غوايتـهم وأنّنـي غيـر مهتـدي  فلمّا عصوْني كنتُ منهم و
" أمرتُك فعصيْتَني: "والعرب كذلك ترتِّب المعصية على الأمر بحرف الفاء، فتقول

  .ممّا يفيد أنّ الاتصاف بالمعصية إنّما كان للإخلال بالأمر
فالإخلال بالأمر هو العلّة في الاتّصاف بالعصيان ولو لا وجوب امتثاله لَمَا سُميِّ 

 . مُخِلُّ به عاصيًاال

 :فقد استدلّوا على مطلوبهم من وجوه: وأمّا أدلّتهم العقليّة* 

: أنّ السّيّد إذا قال لعبده: وهو دليل يُكثر ذكرَه الأصوليّون، ومحصّله -1
هل هذا على الوجوب أم لا؟ بل يلزمه : لم يَحسُن من العبد أنْ يسأل" افعل"

وكذلك السّيّد إذا أمر عبده بأمر . ه إليهالامتثال مباشرة بمجرّد ورود أمرِ سيّدِ
فلم يمتثل وعاقبه على ذلك، لم يُلَمْ على معاقبته إيّاه باتّفاق العقلاء؛ فلو لم يكن 
الأمر المجرّد دالاًّ على الوجوب ،ولَجاز للعبد الاستفسار وجاز لَوْمُ السّيّد على 

 .معاقبته عبدَه
 

 9/251: لسان العرب:  (1)

 -رضي االله عنه–والبيت منسوب إلى عمرو بن العاص . 1/155): المكتبة التجارية الكبرى: مصر( للمبرد الكامل:  (2)

و البيت منسوب .2/790): م1996طبعة . دار المعارف: مصر. تحقيق أحمد شاكر(الشعر والشعراء لابن قتيبة :  (3)
 .لدريد بن الصّمّة

رات وغيرها، فلزِم إليه في المحاوأنّ الوجوب معنىً تشتدّ الحاجة  -2
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أن تكون له صيغة مُشعِرةٌ به، ولا يُعقل أن يكون أهل اللّغة غفلوا عن أنْ 
 - هم أو الواضع على الخلاف في ذلك–يجعلوا له ما يخصّه من الصِّيغ 

 . )1(لذا وجب حملها على الوجوب" افعل"وليست هذه الصّيغة إلاّ 

 .ومن تَبعهموهم جمهور المعتزلة : أدلّة القائلين بالنّدب -2

ما نهيتكم عنه  :" ρقول رسول االله : استدلّوا من المنقول بحديث واحد هو* 
  .)2(متّفق عليه" الحديث ... فاجتنبوه وما أمرتكم به فأْتُوا منه ما استطعتُم

 جزم في النّهي بضرورة الاجتناب الكلّي، ρأنّه : و وجه الدّلالة على المطلوب/ 
مشيئتنا بما يدلّ على أنّه للنّدب، ولو كان للوجوب وردّ الحال في الأمر  إلى 

  .لَجَزم
  :و استدلّوا من المعقول بما يأتي* 
هو للطلب بدليل أنّا أُمِرْنا بالنّوافل و التطوّعات، وهي " افعل"  أنّ القول -

مندوبات نُثَاب على فعلها و لا نُعَاقَب على تركها، و قد أُمِرْنا بها، فلا بدّ من 
على النّدب لأنّه أقلّ ما يَشمله وهو المستيقن ، أمّا الوجوب " افعل "حمل القول

  .بالعقاب على الترك فهو شيء زائد لا تفيده الصّيغة و لا دليل عليه
: لا يفارق قولهم" افعل كذا :" لا تفيد إلاّ الإرادة ، إذ قولهم" افعل "  أنّ صيغة -
:"  يفهمون من الثّاني، و قولهم، بل يفهمون من الأوّل ما"أريد أن تفعل كذا " 

لا يفيد وجوبًا، فلا دليل فيه على العقاب إنْ أَخَلّ "أريد منك أن تفعل كذا 
  غيرَ مفيد للوجوب " افعل "المطلوب منه بالمطلوب، و عليه لزِم أن يكون القول 

  
  
  :تُنظَر أدلّة القائلين بالوجوب المذكورة وغير المذكورة في:  )1 (
      .48-47:  اللّمع- . وما بعدها1/95:  قواطع الأدلّة- وما بعدها   1/51:  المعتمد– 2/45: رازي المحصول لل-
    . وما بعدها2/37:  شرح مختصر الروضة- .    وما بعدها2/253:  نهاية السول- 202-1/201:  إحكام الفصول-
  .     وما بعدها373: / فواتح الرحموت-         305-1/304:  التقرير والتحبير- .    وما بعدها1/54:  كشف الأسرار-
        2/89:  الفصول من الأصول–. 81-2/80:  شرح العضد على مختصر المنتهى-    36-1/34:  أصول السّرخسي–
  .96-95. ص:  إرشاد الفحول-

رة السؤال باب ما يكره من كث. ،كتاب الاعتصام بالكتاب و السّنّة)6/2658(البخاري: τرواه عن أبي هريرة ):2(
، كتاب مناسك )5/110(النّسائي/  1337:باب فرض الحجّ في العمر مرّة رقم. ،كتاب الحجّ)2/975(مسلم/  6858:رقم

) 2/258(مسند أحمد/  1:، باب اتّباع سنّة رسول االله رقم)1/3(ابن ماجه/ 2619:باب وجوب الحجّ رقم. الحجّ
  .7492:رقم
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  .)1(اهـ"و هذا أشقّ ما احتجّوا به : " وكانيقال الش. فلا يُحمَل إلاّ على النّدب
التي هي طلب الفعل تظهر بحمله على النّدب  فوجب " افعل" أنّ حقيقة القول -

حملها عليه و الاكتفاء بذلك، و ذلك أنّ الوجوب معنًى زائد يترتّب العقاب على 
اوي الفعـل مخالفه فلا بدّ من دليل يدلّ عليه و لا دليل، و أنّ الإباحة تعنـي تَسَ

و الترك، فالحمل عليها يُبقي للترك مدخلاً فلم يصحّ حملها عليها، لأنّها كما سلف 
طلبٌ محضٌ للفعل، و بهذا لم يبق إلاّ حملها على النّدب لأنّ الوجوب طلـب 

  .الفعـل و زيادة، و الإباحة هي الفعل أو الترك
وغيرها، "  فرضتُ أوجبتُ، أَلْزمتُ،:"  أنّ الواجب له ألفاظ تفيده، مثل-

إذ " افعل فقد ندبتُك أو أرشدتُك :" و يؤكّده صحّة قولهم. على النّدب"افعل "فتُحمَل
، فيكون هذا " افعل" هنا للتأكيد، و إلاّ كانت مُبطِلةً لحكم"ندبتُك و أرشدتُك " 

  .)2(التركيب لغوًا فلم يبق إلاّ حملها على النّدب
 :مناقشة أدلّة المخالفين 
 :دلّة الجمهور القائلين بالوجوب مناقشة أ -1

  :أدلّتهم الشرعيّة * 
  : أمّا ما استدلّوا به من الآيات فأجاب عنه الواقفيّة إجمالاً و تفصيلاً-
  :فأجابوا عنه إجمالاً من أوجه/ 
أنّ هذه الأوامر نفسها صيغ النّزاع واقع فيها كما هو واقع :  الوجه الأوّل-

وكلّ ما يُتمَسَّك به من الآيات :"قال الغزالي. مفي أصل المسألة، فلا يُسلَّم له
  .)3(اهـ"من هذا الجنس فهي صيغ أمر يقع النّزاع في أنّه للنّدب أم لا ؟ 

                  
  
  
  .96ص:إرشاد الفحول):1(
.  95-1/94 : قواطع الأدلّة-.    71-1/69: المعتمد–.  2/44: التقريب و الإرشاد–: تنظر هذه الأدلّة وغيرها في): 2(
  .1/306:  التقرير والتحبير-.   2/173: إحكام الآمدي-     1/205:  إحكام الفصول-.     1/35:  أصول السّرخسي–
 .   96ص: إرشاد الفحول-

  .2/76:المستصفى): 3(
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أنّ المسألة المختلف فيها مسألة قطعيّة تتطلّب أدلّة قطعيّة، :  الوجه الثّاني-
جميع ما :" قال الآمدي. تفيد إلاّ الظّنّ، فلا تُقبَلو الآيات المذكورة لا 

ذكروه لا خروج له عن الظّنّ، و إنّما يكون مفيدًا فيما يُطلَب فيه الظّنّ فقط، 
  .)1(اهـ"وهو غير مسلَّم فيما نحن فيه

يُسلّم دلالتها على الوجوب، ولكن تُحمَل على ما دلّت :  الوجه الثّالث-
وب أو على الأمر بأصل الدّين، وهذا القدْر متفّق القرينة على أنّه على الوج

  .)2(عليه، فلا تكون واردةً على محلّ النّزاع
  :و أمّا جوابهم التفصيليّ عن كلّ آية بخصوصها ، فقالوا/ 
، قال الجويني  جوابًا عن استدلالهم ) قال ما منعك ألاّ تسجد إذْ أمرتُك( :آية* 
قال ما منعك ألاّ ( :قوله تعالى في تقريع إبليسفمِنْ أَظْهر ما يتمسّكون به :" بها

  ) تسجد إذْ أمرتُك
كـان أمـر االله متقيّدًا بقرائـن اقتضاء : وأشدُّ الأجوبة عليهم عن ذلك أن نقول

 .)3(اهـ" الإيجاب

  :، ردّوا استدلالهم بها من أوجه ) و إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون( :آية* 
  .المختلف فيها، فلا يصحّ الاستدلال بها" علاف"أنّها صيغة : الوجه الأوّل -
  .و الانقياد لأمره، ولذا ذمّ مخالِفَه ρأنّها أمرٌ بتصديق النّبيّ : الوجه الثّاني -
، قرينة على أنّه لم  ) ويل يومئذ للمكذّبين( :أنّ قوله تعالى: الوجه الثّالث -

لانقياد له تكذيبًا، و هذا بل لِتَرْكهم ا" اركعوا " يذمّهم لمجرّد تركهم الانقياد للأمِر
  . )4(كفرٌ، وليس هذا في كلّ الأوامر، فبطل تمسُّكُهم بهذه الآية

  
  
  
  

  
  .2/168:الإحكام للآمدي): 1(
  .     2/76:المستصفى: ينظر):2(
  .2/77:المستصفى.     63-2/62:التقريب و الإرشاد.        2/169:و ينظر الإحكام للآمدي.  2/274:التلخيص: )3(
  .2/77:المستصفى.     63-2/62:التقريب و الإرشاد: )4(
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  : أمّا ما استدلّوا به من السّنّة فردّه الواقفيّة بما يلي-
و قد استدلّوا على ذلك من جهة :" قال القاضي في تقريبه:الجواب الإجمالي  / 

السّنّة بآثار من رواية الآحاد، لا يمكن إثبات مثل هذا الأصل، وحمل أوامر 
عليه بها؛إذ ليست ممّا يُعلَم صحّتها بضرورة أو ببعض الأدلّة التي يُستَدَلّ الشرع 

بها على صحّة الأخبار، و إذا دفعوا عن التعلّق بها، و أنّها غير حجّة في ذلك 
  .اهـ)1("كُفِينا أمر التأويل لها 

و هذا إذا سُلِّم لهم صلاحها للاحتجاج في مثل هذا الأصل : الجواب التفصيلي/ 
فالواقفيّة تأوّلوها على غير الوجه الذي ذهب . ا يُفهَم من كلام القاضي السّابقكم

إليه الموجبون، فقالوا بخصوص ما ذكرت من أدلّتهم منها، وهو حديث السّواك، 
أمر الوجوب لِقَرْنِه بالمشقَّة التي " لأمرتُهم "أنّ المقصود بالأمر المذكور فيه 

مندوب إليه،ونحن متّفقون على أنّه إذا دلّت تكون مع الواجب و لا تكون مع ال
أو أنّ االله تعالى . دلالة على حمل الأمر على الوجوب حمل عليه، وهذا منه

  .)2( أنّك إنْ أمرْتَهم بالسِّواك أوْجبْناه عليهم فأَخْبِرْهم بذلكρأوْحى إلى نبيِّه 
  : أمّا الإجماع فقد أبطلوا استدلالهم به بما يأتي-
  الأمّة :" أنّ زعْمَهم هذا يقابل زعْمَ من حملها على النّدب، فيقول: الوجه الأوّل -

  الكتابة للنّدب و قد جاء :                 مُجمِعَة على أنّ الأمر للنّدب لأنّهم قالوا
                  الأمر بها،إلى غير ذلك من المندوبات، والتي هي أكثر بكثير من 

  : ن زعموا أنّها حُمِلت على النّدب للقرائـن ، قلنـا                الواجبات، فإ
  .                كذلك ما حمل على الوجوب كان للقرائن

  أنّ الأمّة إنّما حملت ما حملت من الأوامر على الوجوب لقرائن : الوجه الثّاني -
                 دلّت عليه، وعدم نقل هذه القرائن لا ينفي وجودها، مثلهـا مثـل 

               مستند الإجماع، ذلك أنّ كثيرًا من الإجماعات ثبتت، و لو فتّـش   
  

  .2/168:الإحكام للآمدي. 2/286:التلخيص: وينظر. 2/64:التقريب و الإرشاد ):1(
  .2/170:الإحكام للآمدي.           2/78:المستصفى.      68-2/67:التقريب و الإرشاد:ينظر):2(
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  لمستند الذي بنيت عليه لَمَا وُجِد، و عليه فأهل الإجماع إنّما               عن ا
  )1(              قالوا ما قالوه من الوجوب للصّيغة المقترنة،فلا دليل لهم في هذا

  : و ردّ الواقفيّة دليل الجمهور اللّغوي من أوجه ملخّصها ما يأتي-
   يها النّزاع،و لا دليل علىأنّ قولهم هذا هو نفس الدّعوى الواقع ف: الوجه الأوّل -

  .ما يقولون                
  أنّ وصْفَهم بالعصيان مخالفَ الأمر إنّما هو خاصّ بالأمر الـذي :الوجه الثّاني -

                 دلّت عليه القرائن أنّه على الوجوب، و لا يمكن الزّعم أنّه عامٌّ في 
  و لمّا كان لفظ الأمـر يشمـل . ئن               كلّ أمر حتّى المجرّد عن القرا

                 المطلق و المقترن جميعًا لم يصحّ زعمهم أنّ العرب تسمّي كـلّ 
                 مخالفة للأمر معصيةً، بل لزم جعْل ذلك فيما دلّت القرائن على 

 .               وجوبه

  مخالفَ الأمر  بالعصيان أنّ العرب تسمّيأنّه لا يسلّم  قولهم : الوجه الثّالث -
                  على جهة الذمّ فقط، لأنّا وجدناهم يطلقونها على غير مستحِقِّ 

  أشرتُ عليك فعَصَيْتَني، و المشورة ليست :                 الذّمّ، كما في قولهم
                   موجَبة، و عليه جاز إطلاق سِمَة المعصية على مخالف النّدب 

  .)2(             فبطل بذلك ادّعاؤهم    
  : و أمّا أدلّتهم العقليّة فناقشها الواقفيّة على النّحو الآتي-
إذا بدرت من السّيّد :نقول :" ردّه الجويني بقوله:  دليلهم الأوّل من المعقول-1

الصّيغة التي فيها نزاعنا فيحسن من العبد تقسيم الكلام و تنويعه في استفصال 
هذا الذي بدر منك إلْزام لا محيص عنه أو ندب لا : ه، فيقول للسّيّدالمقصود ب

  أتخيّر فيه ؟، فلمّا حسن منه الاستفصال و الاستفسار دلّ ذلك على خروج اللّفظة 
  رأيتُ: و لا يُذَمّ على ذلك و إنّما يُذَمّ فيما إذا قال.)3(اهـ"من اقتضاء معنًى معيَّن 

  
  171-2/170:الإحكام للآمدي.   80-2/79:المستصفى.   2/279:التلخيص.     2/72:التقريب و الإرشاد:ينظر ):1(
  2/171:     الإحكام للآمدي2/75:         المستصفى2/270:     التلخيص2/53:التقريب و الإرشاد:ينظر ):2(
  .      2/75:المستصفى:   و انظر274-2/273:التلخيص ):3(
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ن بني آدم أم حمار ؟، لأنّ لفظة إنسان بيّنة في تعني م: إنسانًا، فيقول مستفسِرًا

  .معناها على عكس الصّيغة المتنَازَع فيها
وهو أنّ الوجوب من المهمّات في المحاورات فلا بدّ له من :  دليلهم الثّاني-2

و هذا :"، قال الجويني تعليقًا على هذا الدليل"افعل :" صيغة تخصّه،و هي قولهم
نّ الأئمّة تمسّكوا به لاقتضى الحال ترك نقله لِوهايته واضح البطـلان، و لولا أ

  .)1(اهـ"و ضعفه
  :و ردّ هذا الدليل من وجهيْن

أنّه لا ينكر أن يكون أهل اللّغة أهملوا معاني ممّا يختلج في :الوجه الأوّل -
 .الصّدر، و لم يضعوا لها صِيَغًا تخصّها تنصيصًا، و إنّما يدلّ عليها بقرائن

" افعل"  أنّ هذا مقابَلٌ بالنّدب، فهو أيضًا من المهمّات، فلتكن :الوجه الثّاني -
قيل " ندبتُك و رغّبتُك :" إنّ النّدب يدلّ عليه بقولهم: دلالة عليـه، و إن قيل

 .)2 ("أوِجَبتُ و حتَّمتُ :" و الوجوب يدلّ عليه قولهم: لهم
  

 : مناقشة أدلّة القائلين بالنّدب-2

  :ردّ بما يلي أمّا دليلهم النّقلي، ف* 
 أنّ هذا حديث آحاد لا يصحّ الاستدلال به في هذه المسألة،و ذلك : الوجه الأوّل -

                  إنْ سُلِّمت دلالته على مطلوبهم والتي لا تصحّ هي الأخرى كما 
 .                يأتي في الوجه الثّاني

 عـة، أي إنّ التكاليـف قصارى ما في الحديث الرّدّ إلى الاستطا: الوجه الثّاني -

                  متوقِّفة على استطاعة المكلَّف، و هذا عامّ في الواجب و المندوب 
  و لا يعني ذلك ألبتّة أنّ الْتزام التكاليف .                 و باقي التكاليف أيضًا

  ليس  أمّا أنّ ردّه إلى مشيئتنا ف.                مندوب إليه،لم يقـل بهـذا أحد
  و الفرق بين ". فافعلوا ما شئتم :"                 هذا في الحديث ، فهو لم يقل

  .                الاستطاعة و المشيئة كبير و واضح
 

  .  2/272:التلخيص ):1(
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  .2/171:الإحكام للآمدي.      2/75:المستصفى.       2/272:التلخيص.      2/54:التقريب و الإرشاد : ينظر):2(

 أنّ هذا الدليل ينقلب عليكم، حيث زعمتم أنّه في النّهي جزم مع   : الوجه الثّالث -

 .)1 (و هي صيغة أمرٍ تُحمَل على النّدب عندكم" فانتهوا : "                أنّه قال

  :وأمّا أدلّتهم العقليّة فناقشوهم فيها على الوجه الآتي * 
  :، أجابوا عنه من أربعة أوجه"لّ المستيقن يحمل على النّدب لأنّه الأق:"  قولهم-1
  ،ولا مدخل له فيما نحن فيه،بل لا بدّ من نقلٍ عن )2 (أنّ هذا استدلال:الوجه الأوّل/ 

  .               أهل اللّغة و لا نقْل
  إذا سلِّم هذا الزّعم بتنزيل الألفاظ على الأقلّ المستيقن لَلَزِم تنزيل :الوجه الثّاني/ 

  على الإباحة أو خلاف الأوْلى، فلكلٍّ استعمل العرب "افعل"       صيغة          
  .                هذه الصّيغة

  أنّ هذا الزّعم لو صحّ لامتنع فيما نحن فيه، ذلك أنّ الوجوب ليس :الوجه الثّالث/ 
                  هو ندبًا و زيادةً بل حقيقة كلّ منهمـا متباينـة لحقيقـة الآخـر 

  .               و مغايرة 
  أنّكم زعمتم أنّ العقاب على الترك الذي فـي الواجـب لا يفيـده :الوجه الرّابع/ 

  و حملكـم له عـلى :              اللّفظ، فلا يُحمل اللّفظ على الوجوب،فيقال لكم
                النّدب تصريحٌ بجواز الترك و ليس في اللّفظ ما يشير إليـه، فمـا 

    .)3(              كان جوابًا لكم كان جوابًا للموجِبِين
، ..."لا تفيد إلاّ الإرادة"افعل " إنّ : " وهو قولهم:  دليلهم الثّاني من المعقول-2

  :فأجابوا عنه من أوجه كذلك
  لا يسلّم أنّ الأمر يدلّ على الإرادة، بل يجوز أن يأمر الآمِر بما لا :الوجه الأوّل/ 

  .       يريده من المأمور        
  إخبارٌ عـن إرادة و ليـس طلبًا للفعل، "أريد أن تفعل :" أنّ قولهم:الوجه الثّاني/ 

  .طلبٌ للفعل، فلا يستويان" افعل: "               و قولهم 
  

  .2/173:الإحكام للآمدي.      2/74:المستصفى.      2/45:التقريب و الإرشاد:ينظر): 1(
  .عمال للعقل و القياس في اللّغة، وهو لا يصحّأي است): 2(
الإحكام .     2/73:المستصفى.        1/280:التلخيص.    42-2/40:التقريب و الإرشاد :ينظر ):3(



  
82

  .      2/173:للآمدي

  موضوعةٌ للإرادة فهذا لا يسـلّم لهـم، " افعل" أنّهم إنْ أرادوا أنّ :الوجه الثّالث/ 
  زعموا أنّها موضوعة لغيرها وهي مفهومة منها تبعًا فقد بطل               وإنْ 

  .)1(              زعمهم، إذ لا دليل يدلّ على اقتضائها على ما زاد على الإرادة
طلب الفعل لا محالة، فإنّ  " افعل"فردّوه، بأنّه إذا كان :  و أمّا دليلهم الثّالث-3

 الوجوب، لأنّ المندوب يجوز للمكلَّف طلب الفعل لا يكون كاملاً إلاّ بحمْلِه على
تركُه، فحمْلُه على النّدب يُبقي للترك مدخلاً، فلا يتحقّق كمال الطلب، فلم يبق إذًا 

  .)2(طلبًا محضًا كاملاً" افعل" إلاّ الحمل على الوجوب حتى يكون 
تؤكَّد " افعل" أنّ للواجب ألفاظًا تخصّه كما أنّ : "  و دليلهم الأخير و هو-4
إنّه إذا كان للواجب : و ما في معناها، ردّوه بأنْ قالوا"ندبتُك و أرشدتُك :" القولب

ّـه فللنّـدب  ندبتُك و رغّبتُك : "  ألفاظ تخصّه ، وهي- أيضًا–ألفاظ تخص
  .وغيرها، وجوابكم عن هذا هو جوابنا" أرشدتُك

 بل هو بيان له ليس تأكيدًا له ،" افعل " بعد " ندبتُك :" ومن جهة أخرى فإنّ القول
افعل فقد أوجبتُ عليـك أو فرضـتُ : " و تفسير للمقصود منه، لأنّه يقال أيضًا

و بهذا بطل " افعل:" "، فليس كلّ هذا تأكيدًا بل هو بيانٌ للّفظ المحتمل"أو ألْزمتُ 
  .)3(ما قالوه
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  .105-1/103: قواطع الأدلّة.         1/74:المعتمد:ينظر): 1(

 .   1/105: قواطع الأدلّة ):2(

  .    44-2/43:التقريب و الإرشاد ):3(
  

  
  تقويم رأي الواقفيّة و بيان الرّاجح و أثر الخلاف:  المطلب الثّالث-

قولهم بالكلام : أولاهما:يرجع إلى مسألتيْن هامّتيْن" افعل" توقُّفُ الواقفيّة في دلالة 
 مبيّنًا –قال الجويني . مسائل الأصولقولهم باشتراط القطع في : النّفسي، وثانيهما
إنّ الذي نصفه بكونه أمرًا مقتضيًا للطاعة هو :"...  في التلخيص–النّقطة الأولى 

المعنى القائـم بالنّفـس، و أنتم معاشر المخالفين تنكرون أصل ذلك، و الذي 
ضمّن تثبتونه أمرًا إيماءً منكم إلى الصِّـيَـغ و العبارات، فلسنا نسلّم أنّه يت

اقتضاء الفعل، فإنّه يتردّد بين الدّلالة على الاقتضـاء و الإباحة والحظر كما 
  .)1(اهـ" قرّرناه

يعني [ و قد صار هذا الحَبر:"  لكن في البرهان–النّقطة الثّانية  مبيّنًا -وقال أيضًا
إلى الوقف في أصل الصّيغة من حيث إنّه لم يسنح له من اللّفظ وجه ] الباقلاّني

  .)2(اهـ"عقاط
 بسْطُ المسألتيْن، وبيّنّا فيما يخصّ الأولى أنّ - في الفصل الأوّل-و قد سبق

هل الكلام حقيقة في المعنى النّفسي، : القائلين بالكلام النّفسي أنفسهم مختلفون
مَجَازٌ في العبارة أو العكس  أو حقيقة فيهما ؟ ممّا يضعِّف تعلّقهم بهذه المسألة ، 

بل " افعل "  لا يتوقّف في دلالة – وهو قائلٌ بالمعنى النّفسي –ي بل ها هو الجوين
يجزم في كونها لمحض الطلب في قول يؤول إلى مذهب الجمهور كما سلف، 

  .فليس القول بأنّ الكلام هو المعنى القائم بالنّفس يستلزم التوقُّف
ى خلاف و أمّا فيما يخصّ اشتراط القطع في الأصول، فقد علمنا أنّ الجمهور عل

الواقفيّة،و لا يسلِّمون لهم ذلك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فحتّى على 
إنّ كلّ واحد ممّا يذكر من الأدلّة و إنْ كان لا :" اشتراط القطع فإنّ المخالِف يقول
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  و إذ مرّ معنا مناقشة الأدلّة التي استدلّ بها .)3(اهـ" يفيد القطع لكنّ المجموع يفيده
  
  .            280-2/279:التلخيص ):1(
  .1/171:البرهان):2(
  . 2/30:الإبهاج في شرح المنهاج): 3(

الواقفيّة و إبطالها و أدلّة الجمهور ومناقشتها و أدلّة النّادبين و إبطالها، فإنّ 
قال الجويني في البرهان رادا .هو ما ذهب إليه الجمهورالرّاجح في هذه المسألة 

أبِنْ لنا أصلَك في اللّفظ، :نقول للمتمسِّك بهذه الطريقة :"... ملقوْل الواقفيّة و دليله
إنّه مشترك؟ أم تزعم أنّ ذلك غير معلوم منه أيضًا ؟ فإنْ زعَم أنّ اللّفظ : أتقول

مشترك ردّ عليه تقاسيم الطريقة في العقل و النّقل و التصريح و التلويح، فإنّ 
عاءٌ مفتقِرٌ إلى مستنَد؛ إذ من أبواب الحكم على العرب بوضْع اللّفظ مشترَكًا ادّ

اللّغات الألفاظ المشتركات، وإنْ زعَم طارد الطريقة أنّـه لا يدري شيـئًا مـن 
: ذلك ، لم يتـرك و الرّكون إلى هذه العماية العمياء، والجهالة الجهلاء، وقيل له

يف يجوز في اللّفظ الذي فيه الكلام متردّد في اللّسان كثير التدوار في الحوار، فك
مطّرد العادة أن تتقرّض العصور، وتعتقب الدهور على إطلاق هذا اللّفظ على 
تكرّر وكرور، لا يبحث عنه باحث و لا يبغي الوقوف على معناه ؟ هذا محال لا 

  .)1(اهـ"سبيل إلى اعتقاده 
و أدلّة القائلين بالنّدب ضعيفة كما مرّ، فلم يبق إلاّ قول الجمهورو الذي وإنْ 

تُرِض على أدلّته ، فإنّها تبقى الأقوى خاصّةً وأنّ بعض المناقشات فيها تكلُّف اع
و إذا تقرّ ر لك هذا عرفتَ أنّ الرّاجح ما ذهب إليه : " قال الشوكاني. وتَمَحُّل

و لم ... القائلون بأنّها حقيقة في الوجوب، فلا تكون لغيره من المعاني إلاّ بقرينة
  .)2(اهـ"يُعتَدّ به يأتِ مَنْ خالف هذا بشيء 

  :أثر الخلاف* 
لا ريب أنّ الخلاف هنا خلاف معنويّ، انبنت عليه مسائل فرعيّة كثيرة، قال في 

مسائل كثيرة ... إذا تقرّر هذا فيتعلّق بالقاعدة:" القواعـد و الفوائد الأصوليّة
  .)3(اهـ"يستخرجها و يبيّنها على القاعدةولكـن العـالِم ذو الدُّرْبَة ... جدا
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  .161-1/160:البرهان):1(
  .97-96ص:إرشاد الفحول):2(
  .136ص):مكتبة السّنّة المحمّدية:القاهرة. تحقيق محمّد الفقّي( القواعد والفوئد الأصوليّة لابن اللّحام):3(

  
و سأذكر بعض المسائل تمثيلاً، وقبل ذلك  أؤكِّد أنّ خلاف الواقفيّة لغيرهم أشبه 

نحصر في كوْن غيرهم يحكمون بمجرّد الصّيغة وفق ما بالخلاف اللّفظي، وي
إنْ حمل القائلون بالوجوب : حملوها عليه، وهم لا يحكمون إلاّ بالقرائن؛ فمثلاً

 لكن -أيضًا–أمرًا ما على الوجوب لمجرّد صيغته، حمله الواقفيّة على الوجوب 
  .يقولون للقرينة

  :و إذ  وضح هذا أعود إلى المسائل فأذكر منها
 فيه بالوجوب، تمسُّكًا منه بكوْن الأمر )1(قال الطبري: مر بكتابة الدَّيْنالأ -

هو على النّدب، لِجواز أنْ يَهَبَ المرء دَيْنَه لمن هو : للوجوب، و قال الجمهور
 .عليه أو يُسقِطه، و إذا لم يجب اقتضاء الدَّيْن لم تجب الكتابة التي هي توثيق له

لا جناح عليكم إن ( :لمساس أو فرْض الفريضةالأمر بتمتيع المطلّقة قبل ا -
طلّقتم النّساء ما لم تمسّوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضة،ومتّعوهنّ على الموسِع قدره 

 ].236:سورة البقرة[ ) حقًّا على المحسنينمتاعًا بالمعروفوعلى المقتر قدره 

 مندوبة لأنّ هي: فالجمهور على أنّ المتعة واجبةٌ للمطلّقة قبل البناء، وقال مالك
قرينة صارفة عن الوجوب الذي هو على الجميع،  )حقًّا على المحسنين( :قوله

  .ولا يكون خاصا بالمحسنين فقط
قال بعض الشّافعية بوجوبها، والجمهور على :  الأمر بالوليمة في العرس-

  .)2(إلى غير ذلك من المسائل. استحبابها
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:  صاحب التآليف الفريدة. بن يزيد الطبري، الإمام العلم، أحد أئمّة المذاهب المندثرةهو أبو جعفر محمّد بن جرير ): 1 (
،وفيـات 3/120:طبقات الشافعيـة للسّبكـي.(هـ310توفـي رحمه االله سنة .وغيرهمـا" التاريـخ" و" التفسير الشهير" 

  ).2/2601:،شذرات الذهب3/332:الأعيان
  .  وما بعدها185ص):م1/1999ط. دار ابن حزم: بيروت( فات لعبد االله بن بيه أمالي الدّلالات و مجالي الاختلا): 2(

  
  
  
  
  

  المبحث الثّاني
  مسائل متفرّقة في الأوامر والنّواهي

  
  :و يحتوي على المطالب الثّلاثة الآتية

  .مسألة الأمر بعد الحظر: المطلب الأوّل
  .مسألة التكرار و المرّة : المطلب الثّاني

  .مسألة الفور والتراخي: ثالمطلب الثّال
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  (*)بعد الحظر" افعل"مسألة ورود  : المطلب الأوّل-
صورة هذه المسألة أنْ ينهى الشّارع الحكيم عن شيء ثمّ يَرِد بعده أمر بالفعل 

  هذا ؟" افعل"، فعلى ما يحمل القول "افعل"
  :الأقوال في المسألة* 

  :هب أوجزها بأدلّتها فيما يلياختلف العلماء في هذه المسألة على مذا
بعد الحظر على حالها في اقتضاء الوجوب، " افعل'أنّ صيغة :  المذهب الأوّل-

وهو قول كافّة الفقهاء، الحنفيّة ومتقدّمي أصحاب مالك . كما لو وردت ابتداءً
والفخر ) 3(والباجي) 2(والقاضي عبد الوهّاب) 1(وبعض الشافعيّة واختاره الشيرازي 

  .)4(وقال به أكثر المتكلّمين والمعتزلة.  وغيرهمالرازي
  

لا خلاف أنّ النّهي بعد الأمر يقتضي الحظر ولا يُغيِّره : "، قال الباجي"النّهي بعد الأمر: "يقابلها في النّهي مسألة:  (*) 
ة النّهي للتحريم أنّه إنْ أجمع القائلون بأنّ صيغ: "وقال الغزالي في المنخول. 1/207: إحكام الفصول. اهـ" تقدُّم الأمر

وقد فرّق القائلون بأن : "وقال السبّكي مبيِّنَا الفرق بين المسألتين. 130ص : المنخول" تقدّمت صيغة الأمر عليه لا تُغيِّره
أنّ النّهي عن الشيء موافق : والثّاني: ...النّهي بعد الوجوب للتحريم مع قولهم بأنّ الأمر بعد الحظر للإباحة لوِجوه

أنّ القائل بالإباحة ثَمّ إنّما دعاه إليها ورود الصيّغة : والثّالث. لأصل الذي هو عدم الفعل،ولا كذلك الأمر لاقتضائه الفعلل
وهذا الإجماع . 2/47: اهـ، الإبهاج..." كثيرَا في الآيات والأخبار بمعنى الإباحة كما سبق بخلاف النّهي بعد الوجوب

س مسلّمَا بل مسألة النّهي بعد الأمر تضاهي مسألة الأمر بعد النّهي خلافَا ووفاقَا، إذ خالف المزعوم والاتّفاق المذكور لي
وذكر القاضي أبو يعلى والمقدسيّ وابن عقيل فيها . فيها من يُعتدّ بخلافه كإمام الحرميْن الذي توقّف في النّهي بعد الأمر

وذكر أصحابنا في مسألتي الأمر بعد الحظر، والنّهي بعد : "سودّةأحدهما التنزيه والثّاني التحريم، وقال في الم: وجهيْن
: حملها على الإباحة، والثّالث: حملها على موجبهما ابتداءً من الإيجاب أو التحريم، والثّاني: أحدها: الأمر ثلاثة أوجه

  17ص: المسودّة"حمل الأمر على إباحة الفعل، والنّهي على إباحة الترك 
الإمام الأصولي الفقيه . ق إبراهيم بن علي بن يوسف جمال الدين الفيروز آبادي الشيرازي الشافعي هو أبو إسحا ):1(

وغيرها، توفي " شرح اللمع"و" اللمع"و" التبصرة"و" التنبيه"و" المهذب: "العلامة المحقق شيخ الشافعية من تآليفه
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  ) 3/349: شذرات الذهب. 1/9: يان وفيات الأع4/215: طبقات الشافعية للسبكي. (هـ476رحمه االله سنة 
من مؤلفاته . الأديب الشاعر. الأصولي. القاضي الفقيه المالكي. هو أبو محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي): 2 (

الديباج ( هـ رحمه االله 422توفي سنة . وغيرها" التلخيص"و" أوائل الأدلة"ومن الأصولية " الإشراف"و" المعونة: "الفقهية
  )1/230: ، الفتح المبين2/387: ، وفيات الأعيان2/26: المذهب

ألّف . الإمام الفقيه الأصولي المحدث القاضي. هو أبو الوليد سليمان بن خلف التجيبي الباجي القرطبي المالكي:  (3)
يباج الد.(هـ474توفي رحمه االله سنة.وغيرها" إحكام الفصول"و" الحدود"و" المنتقى في شرح الموطأ: "كثيرا ومن ذلك

  ).1/252:،الفتح المبين1/215:،وفيات الأعيان1/377:المذهب
.  1/37:أصول السّرخسي.  1/75:المعتمد.  1/206:إحكام الفصول.  48ص:اللّمع.  38ص:التبصرة: ينظر):4(

  . 1/379:فواتح الرّحموت.  2/98:المحصول للرّازي

  :أدلّة هذا القول* 
و لفظ الأمر المتجردّ عن القرائن، بأنّ مقتضى الوجوب قائم وه:  واستدلّوا-

وليس هناك معارض يصرفه عن اقتضائه الوجوب، فأفاد الوجوب كما أفاده 
ابتداءً، وتقََدُّم الحظر لا يصلح قرينة لصرْفه عن الوجوب؛لأنّه كما لا يمتنع 
الانتقال من الحظر إلى الإباحة لا يمتنع الانتقال منه إلى الوجوب، ولو كان 

  .)1( على صرْفه إلى الإباحة لاستحال أنْ يجيء بعده لغير الإباحةالحظر دليلاَ
أنّها للإباحة نقله ابن برهان عن كافّة الفقهاء والمتكلّمين، وهو  :  المذهب الثاّني-

 وابن ) 3( من الشافعية، وابن خويز منداد) 2(قول جمهور الحنابلة، وجزم به الشاشي
  .)4(ورُوِي عن مالك والشّافعي وغيرهمالحاجب من المالكيّة وبعض الحنفيّة، 

 :أدلّة هذا القول* 

بِتَبادُر الإباحة إلى الذِّهن عند سماع الأمر بعد الحظر،وذلك : أوّلاً: واستدلوا -
وإذا حللتُم (: لغلبة استعماله فيها فصارت عُرْفًا للشّرع، ومنه قوله تعالى

 [ ) فانتشروا في الأرضفإذا قضيت الصّلاة(:،وقوله]2:سورة المائدة[ )فاصطادوا
 .والتبادر علامة الحقيقة] 10:سورة الجمعة

لأنّ النّهي يقتضي التحريم، فالأمر الذي بعده يرفع هذا التحريم، فهو لِمُجرّد : ثّانيًا
أمّا الوجوب أو النّدب فهما معنيان زائدان لا دلالةً عليهما، . رفْع الجناح

لم " افعله"عل شيء ثمّ أمره بفعله قائلاً له ويوضِّحه أنّ السّيّد إذا منع عبده من ف
  .)4(يكن ذلك إلاّ رفعًا للمنع السّابق وهو مفهوم منه

  

    .  48ص:للشيرازياللّمع .   207-1/206:إحكام الفصول :ينظر):1(
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ه أحد الأئمة الأعلام ضرب المثل بعلم. فخر الإسلام. هو أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي):2(
: طبقات الشافعية للسبكي. ( هـ رحمه االله507توفي سنة . وغيرها. وهو حلية العلماء" المستظهري"من مؤلفاته . وورعه

  )3/35: وفيات الأعيان. 112ص:طبقات الفقهاء. 6/80
. لألّف في الأصو. الإمام الفقيه ا؟لأصولي. هو أبو عبد االله محمد بن أحمد بن خويز منداد البصري المالكي):3(

  . توفي في العام التاسع من القرن الرابع الهجري رحمه االله. وشذّ في بعض اختياراته. والخلاف وأحكام القرآن
  ).2/229: الديباج  (
شرح مختصر .  2/91:شرح العضد على المختصر.  1/188:الوصول إلى الأصول.  1/108:قواطع الأدلّة:ينظر):4(

  .3/56:شرح الكوكب المنير.    2/370:الرّوضة

  
التفصيل بالنّظر إلى النّهي الذي ورد بعده الأمر، إذ هو على :  المذهب الثّالث-

  :قسميْن
بزوالها كانت مفيدة " افعل'إن كان الحظر السّابق عارضًا لِعِلّة وعلّقت صيغة  -أ 

 .لرفع الذّمّ فقط

بزوالها فيبقى " افعل" إنْ لم يكن الحظر عارضًا لِعِلّة، ولم تعلق صيغة  -ب 
 الصيّغة على أصل التردّد بين النّدب والإيجاب ويزيدها هنا احتمال موجب
 .الإباحة

أنتم مأمورون، فهذا يحتمل الوجوب والنّدب : بل قال" افعل: "أمّا إذا لم تَرِد صيغة
ولا يخفى أنّ قوله . )2(، وهو قول الغزالي في المستصفى) 1(ولا يحتمل الإباحة

 فيها، وهو قول القاضي -رة يعني أنّه متوقّفبالتردّد والاحتمال في هذه الصّو
  .الباقلاّني أيضًا، وسأرجع إليهما عند الكلام على مذهب الوقف

أنّها ترفع الحظر السّابق، وترجع الفعل إلى ما كان عليه قبل :  المذهب الرّابع-
الحظر، فإن كان مباحًا رجع إلى الإباحة أو ندبًا فإلى النّدب أو واجبا فإلى 

 ورجّحه ) 3(، وهو اختيار القفّال الشّاشي والمجد بن تيمية ونسبه للمزنيالوجوب
  .)4(الزركشي

  :أدلّة هذا القول* 
: ، وقولـه]2:سورة المائدة [)وإذا حللتم فاصطادوا(: بقوله تعالى:  واستدلّوا-
، ففي الأولى كان ]5:سورة التوبة [)فإذا انسلخ الأشهر الحُرُم فاقتلوا المشركين(
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وفي . ياد مباحًا، ثمّ منع لأجل الحرم والإحرام وبعد الحلّ رجع إلى إباحتهالاصط
الثّانية كان قتال المشركين واجبًا ثمّ منع لأجل الأشهر الحرم، فلمّا انقضت رجع 

  .)4(إلى وجوبه
  

". رة وما يقرب منهافي جميع المواضع إلاّ في هذه الصّو" افعل: "يضاهي قوله" أمرتكم بكذا: "وقوله: " قال الغزالي):1(
  2/81: المستصفى

  .81-2/80:  المستصفى):2(
قال فيه . هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحي بن عمرو المزني المصري صاحب الشافعي أحد رواة المذهب عنه):3(

 هـ 264توفي رحمه االله سنة . وغيرها" المختصر"و" الترغيب في العلم: "من مؤلّفاته" المزني ناصر مذهبي: "الإمام
  )2/148: شذرات الذهب. 2/93: طبقات الشافعية للسبكي. 114ص: طبقات الفقهاء(
 . وما بعدها2/378:البحر المحيط.   16ص:المسودة):4(

الوقف، وهو مذهب إمام الحرمين والغزالي في المنخول :  المذهب الخامس-
  .ل لهم و الآمدي ويلحق بهما الباقلاّني و الغزالي على تفصي)1(وابن القشيري

: قال الغزالي في المنخول. بين الوجوب والنّدب والإباحة: هنا هو والوقف  
والمختار أن نتوقّف فيه إذ يحتمل أن يكون تقدّم النّهي عنه قرينةً تؤثّر في هذه "

  .اهـ)2(" الصيّغة ويحتمل خلافه، ولا تثبت فيه فيجب التوقّف في فحواه إلى البيان
الذي نختاره فهو أنّ الأمر بعد سبق الحظر كالأمر من فأمّا : ... وقال الجويني

غير سبقه، وإن فرضنا الكلام في العبارة فهي بعد الحظر كهي من غير حظر 
يسبق، وقد فرط من أصلنا المصير إلى الوقف وها نحن عليه في صورة التنازع 

  .اهـ) 3("كما ارتضيناه في صورة الإطلاق من غير تقدّم حظر
ة إلى أنّ مذهب الباقلاّني والغزالي في المستصفى هو الوقف، وقد سبقت الإشار

من " افعل"إلاّ أنّهما يخرجان صورة الحظر المتعلّق بِعِلّة إذا ورد بعده القول 
أمّا ما كان حظره مبتَدَأً من غير علّة فقد . دائرة الوقف، ويقولان فيه بالإباحة

حق، بل هو على أصله من الوجوب قرّر أنّ الحظر السّابق لا يؤثّر في الأمر اللاّ
ولمّا عُلم أنّهما يتوقّفان في أصل الصيّغة علم . أو النّدب أو الإباحة أو التردّد بينها

أنّهما يتوقّفان في هذه الحالة أيضًا، وقد صرّح بذلك القاضي الباقلاّني تصريحًا لا 
ر عن كونه وكلّ قسم من أقسام الكلام إذا لم يخرج الأم: "...لبس فيه حيث قال

أمرًا لم تكن قرينته توجب حمله على غير موجبه فكذلك تقدّم الحظر لا يوجب 
إخراجه عن موجبه فوجب حمله على أصل موضوعه من إيجاب أو ندب أو 
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  . اهـ)4("احتمال وقف على ما نذهب إليه
  
  
  
  
افعي، زين الإسلام، الفقيه الأصولي هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك النيسابوري القشيري الش): 1(

توفي رحمه . وغيرها" التفسير" و "لطائف الإشارات " و "الرّسالة " المتكلّم، المحدّث المفسِّر الأديب، المتصوّف، صاحب 
  ).2/375:، وفيات الأعيان5/153:طبقات الشافعية الكبرى.( هـ465االله سنة 

  131ص: المنخول):2(
  2/287: التلخيص): 3(
  2/97: التقريب والإرشاد:  )3(

وبهذا يتبيّن خطأ من نسب للقاضي غير القول بالوقف، فهؤلاء نظروا أوّل كلامه 
  .)1(ولم ينظروا آخره فتوهّموا ما توهّموه

 :مناقشة المذاهب وتقويمها* 
؛ لذا درسها بعض "افعل" هذه المسألة هي فرع عن مسألة موجب صيغة -

 أو ذيلاً )2(ر إليها، كالإمام السّرخسي في أصولهالأصوليّين ضمن المسألة المشا
  .لها كصنيع الكثيرين منهم

: قال الآمدي. وعليه فأدلّة المسألة الأمّ أدلّة لهذه المسألة ومناقشتها كذلك
هل : إذا وردت مطلقة" افعل"وبالجملة فهذه المسألة مستمدّة من مسألة أنّ صيغة "

وفة، وقد تقرّر مأخذ كلّ فريق وما هو هي ظاهرة في الوجوب أو النّدب أو موق
  . اهـ)3("المختار فيه

بعد الحظر في تقدّم الحظر عليها،وهو سبب الخلاف "افعل"وخصوصية مسألة 
  ) 4(بين من اعتبره قرينةً تصرف الصيّغة عن معنى الأمر إلى الإباحة أوليس قرينة

دّم الحظر على الأمر ونكتة المسألة أنّ تق: )5(قال ابن دقيق العيد: "قال الزركشي
  . اهـ)6("هل هو قرينة توجب خروجه عن مقتضاه عند الإطلاق أم لا ؟ 

بعد الحظر للإباحة اعتبروا تقدّم الحظر قرينةً صرفت " افعل"إنّ : فالذين قالوا
  .عن حقيقتها، وقد مرّت أدلّتهم وهي غير مسلّمة لهم" افعل"
  
  
التفصيل، : و الثاني .  جزم به القاضي الحسين من الشافعية. أنّها للاستحباب: الأوّل: وفي المسألة مذهبان آخران): 1(
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وهو مذهب القاضي أبي يعلى وحكاه أبو محمّد المقدسيّ أيضًا، ومحصّله أنّ الأمر إن كان بعد الحظر بلفظ صريح 
  . وما بعدها2/378:بحر المحيطال: انظر. أفاد الإباحة فقط" افعل" فيقتضي الوجوب، وإن كان بصيغة ..." أمرتكم :"كقوله

  .1/37:أصول السرخسي):2(
  2/198: الإحكام للآمدي): 3(
  21ص: مفتاح الوصول:ينظر): 4(
ثم الشافعي الأصولي . المالكي. تقي الدين القشيري المنفلوطي المصري. هو أبو الفتح محمد بن علي بن وهب): 5(

توفي . وغيرها" شرح العمدة"و" مقدمة المطرزي"و" ي أحاديث الإحكامالإمام ف: "من مؤلّفاته الكثيرة. المحدّث العلاّمة
  )2/102: الفتح المبين. 4/290: الدرر الكامنة. 9/207: طبقات الشافعية الكبرى. ( هـ702رحمه االله سنة 

  2/381: البحر المحيط): 6(

  
فإذا (: أمّا ادّعاؤهم التبادر بزعم عرف الاستعمال فيعارضه مثل قوله تعالى

فهذه على الوجوب، ] 5:سورة التوبة[)نسلخ الأشهر الحُرُم فاقتلوا المشركينا
، وحلْق ]196:سورة البقرة [)ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلّه( وقوله

   .الرأس نُسُك وليس بمباح محض

بعد منعه من –وأمّا ادّعاؤهم أنّه لِرفع الحرج فإنّه معارَضٌ بما لو أمر السّيّد عبده 
فهذا يحتمل الوجوب، " اسقني: "ثمّ يقول له" لا تسقني: " بذلك، كأنْ يقول له-ءشي

ثمّ إذا كان الحظر منافيًا للوجوب فهو مناف للإباحة كذلك، فإذا جاز أن يكون 
  .)1(قرينةً في الإباحة ساغ أن يكون قرينةً في الإيجاب فلا فرق في ذلك

 ابن قال.أثر له في الصيّغةمتقدّم لا ويتّضح من هذا أنّ الجمهور على أنّ الحظر ال
والحظر المتقدّم لا يجوز أن يجعل قرينةً، فإنّ القرينة، كاسمها مأخوذة : ")2(برهان

وذلك لأنّ . اهـ)3("من الاقتران، والحظر ليس بقرينة لأنّه متقدّم وليس بمقارن
 القائلين بالوجوب في الأمر بعد الحظر، نظروا لأصل الصيّغة ولم يعتبروا

الحظر المتقدّم، والواقفيّة طردوا قولهم بالوقف في أصل الصيّغة من غير نظر 
والذين قالوا برجوع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر نظروا . للحظر المتقدّم

إلى خصوص المسألة الوارد فيها أمر بعد حظر، وقضوا برجوع الحكم إلى ما 
تداد بالحظر المتقدّم وإن اختلفت كان عليه فهم متّفقون في الجملة على عدم الاع

  .أنظارهم فيما عدا ذلك
  :بيان الراجح* 
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 ما رجّحه الزركشي وهو رجوع الفعل إلى ما -فيما أحسب– وأقرب المذاهب 
  .كان عليه قبل الحظر، وبه تجتمع الأدلّة

  

تحقيق أبو (الأرموي التحصيل من المحصول للسراج –.  2/98: المحصول للراّزي-   2/288: التلخيص: ينظر):1(
  .  1/286): م1/1988ط. مؤسسة الرسالة:بيروت.زيند

المحدّث الأصولي . الحنبلي ثم الشافعي المعروف بابن بَرهان. هو أبو الفتح أحمد بن علي بن محمد الوكيل البغدادي):2(
" الوجيز"و" الأوسط" و"الوسيط"و" البسيط"و" الوصول إلى الأصول: "من تصانيفه الأصولية. صاحب التآليف. الفقيه

  ).2/16:، الفتح المبين6/30:طبقات الشافعية للسبكي.( هـ418توفي رحمه االله سنة . وغيرها
  1/160:  الوصول إلى الأصول):3(

  :أثر الخلاف* 
 أمّا أثر الخلاف في هذه المسالة فله نظائر كثيرة مبثوثة في كتب الفقه، بيد أنّ -

راسة هنا لا يظهر له أثر في الخلاف، وكأنّ رأي الواقفيّة وهو المقصود بالدّ
إنّ الواقفيّة لا يُثبِتون حكمًا : خلافهم لكلّ المذاهب هو خلاف لفظيّ إلاّ إذا قلنا

  بمجرّد الأمر الوارد بعد 
الحظر بل بما ينضاف إليه من القرائن، وغيرهم يحكم بمجرّد الصيّغة على 

  :اختلاف مذاهبهم، ومن فروعها
مخطوبة بعد العزم على نكاحها مأمور به، وقد ورد بعد النّظر إلى ال -1

 .حظرٍ، وهو النّهي عن النّظر إلى الأجنبيّات

الحلق في الحجّ والعمرة مأمور به، وقد ورد بعد حظر، وهو منع المحرِم  -2
 .من الأخذ من شعره

الكتابة للعبد مأمور بها، وقد وردت بعد حظرٍ، وهو النّهي عن بيع الرّجل  -3
الخلاف فيها مخرَّجٌ على : وغيرها من المسائل، فهذه كلّها. ماله بماله

 .)1(المذاهب في الأمر بعد الحظر
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  .  142-140ص :  القواعد والفوائد الأصولية–.  2/46:  الإبهاج–.   21. ص: مفتاح الوصول: ينظر:  )1(
  272ص ): 3/1984ط . ؤسسة الرسالةم: بيروت. تحقيق هيتو( التمهيد للإسنوي -. 3/24:  القواعد للحصني– 
  

  
  (*)مسألة اقتضاء الأمر المجرّد للتكرار : المطلب الثّاني-

 عرِيا عن القرائن، فهـل يدلّ علـى -"افعل "–صورة هذه المسألة إذا ورد أمرٌ 
وقبل سرْد المذاهب أحرّر محلّ النّزاع بنقل عن . المـرّة أو التكرار أو غير ذلك

إذا ورد الأمر مقيَّدًا بالمرّة أو بالتكرار حمل عليه، وإن ورد : "فيه قال (1)الإسنويّ
مقيَّدَا بصفة أو شرطٍ فسيأتي أنّه يتكرّر قياسا لا لفظا، وإنْ كان مطلقًا أو عاريًا 

ولم يقل أحدٌ إنّ : "(3) ، قال ابن أمير الحاج(2)اهـ"من هذه القيود ففيه مذاهب 
  . (4)اهـ"ق عليه كما ذكره غير واحدالمرّة لا تفعل، بل فِعلُها متّف

  :الأقوال في المسألة* 
  :وهذه المذاهب هي

أنّ الأمر المجرّد عن القرائن يفيد التكرار المستوعب لزمان :  المذهب الأوّل-
العمر، إلاّ أنْ يدلّ دليل على أنّه أريدَ به مرّة واحدة، وهو قول جماعة من الفقهاء 

رازي وابن خويز منداد،ونقلـه الغزالـي عـن والمتكلّمين، وأبي إسحاق الشي
  .أبي حنيفة،وهو رواية عن أحمد

ويكون الأمر الذي ليس مقيَّدًا بمرّة ولا تكرار، : "قال في شرح الكوكب المنير



  
95

 ...  وأكثر أصحابهτلِتكرارٍ حسب الإمكان عند الإمام أحمد 
  

، وليس في النّهي الخلاف الذي في الأمر، بل هم " التكرار أم لا؟النّهي هل هو على: "يقابلها في مباحث النّهي مسألة:  (*)
وإذا تجرّدت صيغته اقتضت الترك على الدوام وعلى الفور بخلاف : "قال الشيرازي. متّفقون على اقتضاء النّهي التكرار

 وفي النّهي لا يسمّى منتهيًا إلاّ الأمر، وذلك أنّ الأمر يقتضي إيجاب الفعل، فإذا فعل مرّةً في أيّ زمان فعلاً سمّي ممتثلاً،
، لكن في كلام القاضي ما يدلّ على أنّه حتّى في النّهي يقول 6. ص: اللّمع. اهـ" إذا سارع إلى الترك على الدوام

 .2/125: ، والتقريب والإرشاد1/306: انظر التلخيص. باقتضائه التكرار للقرائن

الفقيه . العلاّمة المحقق. الأسنوي المصري الشافعي.  جمال الدين هو أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي):1(
  . هـ772: توفي رحمه االله. وغيرها" التمهيد"و" نهاية السّول"و" طبقات الشافعية: "من كتبه. اللغوي الأصولي. المفسر

  ).2/186:،الفتح المبين6/223:شذرات الذهب(
 2/274: نهاية السّول):: 2(

د بن محمّد بن الحسن، شمس الدّين الحلبي الحنفي، الأمير العلاّمة المشهور بابن أمـير الحـاج، هو محمّد بن محمّ):3(
  ).7/328:شذرات الذهب.( هـ879توفي رحمه االله سنة . في أصول الفقه"التقرير و التحبير :" ذو التآليف الفاخرة، ومنها

  1/311: التقرير والتحبير):4(

نة قضاء الحاجة والنّوم وضروريّات فيجب استيعاب العمر به دون أزم
  .)1(اهـ"الإنسان

  :أدلّة هذا القول* 
   أنّ النّهي للتكرار وهو ضدّ الأمر،فالأمـر بشيء نهـيٌ عن -1:  واستدلّوا بـ-

  .                   ضدِّه فكان الأمر على التكرار كذلك
  ود النّسخ عليـه ولا  أنّ الأمر لو لم يكن للتكرار لَمَا صحّ ور-2                

                     الاستثناء،لأنّ ورود النّسخ على المرّة الواحدة يدلّ على البداء، 
  .                    وورود الاستثناء عليها يكون نقضًا

   أنّ الأمر بالشيء يقتضي ثلاثة أمور،وجوب اعتقاد الامتثال،-3                
  م عليه ثمّ الامتثال، والعَقد والعزم يعمّـان؛ فالامتـثال                     وعز

  .)2(                    أيضًا يعمّ كل الأوقات إذ لا خصوصية له عنهما
أنّ مطلق الأمر نصٌّ في المرّة الواحدة ولا يحتمل تكرارًا ولا : المذهب الثّاني -

لجماهير من الفقهاء،  عن الأكثرين وا)3(يحمل عليه إلاّ بدليل، حكاه في التلخيص
،ونُقل عن أبي حنيفة،وحكاه القاضي )4(ونقل عن الشّافعي واختاره ابن الصبّاغ

عبد الوهّاب عن أصحاب مالك، ونُقِل عن شيوخ المعتزلة والكرخي، وهو اختيار 
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من أنّ : وصحيح القول في هذه المسألة هو ما قلنا: "ابن حزم، قال في إحكامه
والقول بالتكرار ... ي المرء ما عليه، ولا يلزمه تكرار الفعلبِفعل مرّةً واحدة يؤدّ

  . اهـ)5("باطل لأنّه تكليف ما لا يُطاق، أو القول بلا برهان، وكلاهما باطل
  
  3/43: شرح الكوكب المنير): 1(
، 49ص:، اللّمع42ص:،  التبصرة1/142:، الوصول إلى الأصول2/173:، الإحكام للآمدي2/84:المستصفى: انظر):2(

، 2/374:، شـرح مختـصر الرّوضـة3/43:، شـرح الكوكـب المنيـر20ص:، المسودّة1/209:إحكام الفصول
  .98ص:إرشاد الفحول

  1/298: التلخيص): 3(
من . الإمام العلاّمة شيخ الشافعية. الشافعي. المعروف بابن الصباغ. هو أبو نصر عبد السيد محمد بن عبد الواحد):4(

: طبقات الشافعية الكبرى( هـ 477توفي رحمه االله سنة ". العدة"وله في الأصول " الشامل"و" الكامل: "مؤلفاته الفقهية
  ).2/411: تهذيب سير أعلام النبلاء. 2/385: وفيات الأعيان. 9/122

  75-3/74: الإحكام لابن حزم):5(

  :أدلّة هذا القول* 
  عُدّ ممتثلا بدخوله مرّةً " دّارادخل ال: " أنّ السّيّد إذا قال لعبده-1:  واستدلّوا بـ-

                     واحدةً، فلو لامه على عدم تكريره الدخول لكان ملومًا عـند 
  إنّه يعدّ ممتثلا أيضًا لو كرّر الدّخول، لأنّا :                    العقلاء، ولا يقال

  .لامتثال فكفىإنّ دخوله الأوّل كان كاملاً محقِّقًا ل:                    نقول
   أنّ المرءَ لو أقسم لَيَفْعَلََنّ شيئًا لَبَرَّ بفعل ذلك الشيء مـرّةً - 2                

  .                   واحدة، وكذلك في الأمر
   أنّ الأمر لو كان للتكرار لكان تكليفًا بما لا يُطاق أو قولاً بلا -3                

  ذلك أنّ الأمر بشيئيْن مختلفيْن لا يمكن الجمع بينهما،                    برهان و
                    فإمّا أنْ يُلتزَم أحدهما ويتـرك الآخر وهذا تحكُّـم وقـولٌ بلا 

  .)1(                   برهان، وكلاهما باطل
أنّ الأمر المطلق نصٌّ يفيد طلب الماهية من غير إشعار :  المذهب الثّالث-

والكثرة، ولمّا لم يكن ممكنًا إدخال الماهية في الوجود بأقلّ من مرّة بالوحدة 
وهو قول كثير من الأحناف والشّافعية . صارت المرّة من ضرورات الإتيان بها

 والرّازي )2(الحاجب والبيضاويالآمدي وابن : وكثير من المحقّقين
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لا على التكرار و لا فالأمر لا دلالة فيه البتّة : "قال الرّازي. والسّبكي وغيرهم
على المرّة الواحدة، بل على طلب الماهية من حيث هي هي إلاّ أنّه لا يمكن 
إدخال تلك الماهية في الوجود بأقلّ من المرّة الواحدة، فصارت المرّة الواحدة من 

  . اهـ)3("الواحدة من هذا الوجه جرم دلّ على المرّةضرورات الإتيان بالمأمور به،فلا 
  

، 1/311:، التقرير و التحبير2/98:، المحصول للرّازي2/175:، الإحكام للآمدي1/264:، العدّة1/98:المعتمد: رينظ):1(
  .2/39:،  منهاج العقول2/278:،  نهاية السّول1/380:، فواتح الرّحموت2/82:شرح العضد على المختصر

الفقيه الأصولي المتكلم . الإمام العلاّمة. فعيهو أبو الخير عبد االله بن عمر بن محمد ناصر الدين البيضاوي الشا):2(
شرح كافية "في أصول الدين و" الإيضاح"في التفسير و " مختصر الكشاف: "ومن تصانيفه. ألّف في فنون كثيرة. النظّار

. 8/157: طبقات الشافعية للسبكي. (هـ685توفي رحمه االله سنة . في أصول الفقه" المنهاج"و. في النحو" ابن الحاجب
  )5/392: شذرات الذهب

: وقد نبّه الزّركشي إلى أنّ أكثر النَّقَّلة لا يفرّقون بين هذا القول والقول بالمرّة حتّى قيل. 2/100:  المحصول للرّازي):3(
بينهما فرقٌ من جهة أنّ دلالته على المرّة هل هي بطريق المطابقة أو الالتزام؟ : ..."الخلاف بينهما خلاف عبارة، ثمّ قال

ّـه يحتملـه ولكن لّمـا لـم يتعيّـن توقّـف فيـه؟و   ، "أنّ عدم دلالته على التكرار هل هي لعدم احتمال اللّفظ لـه أو لأن
  2/387: البحر المحيط

  :أدلّة هذا القول* 
   أنّ مدلول صيغة الأمر طلب حقيقة الفعل، والمرّة والتكرار -1:  واستدلّوا بـ-

  لحقيقة أمر خارجيّ، فلزِم أنّ الامتثال متوقِّفٌ علـى                    بالنّسبة ل
  .                   تحقُّق الحقيقة مع أيّهما حصل

  ، من غير نقض "افعل هذا مرّةً أو مرّات: " أنّه يصحّ أنْ يقال-2                 
  رّة،                    ولا تكرار، لأنّه لو كان للتكرار لكان نقضًا تقيـيده بالمـ

                     وتكرارًا تقييده بالتكرار، ولو كان للمرّة لكان تقييده بها تكرارًا 
  .                   وتقييده بالتكرار نقضًا

ًـا - 3                    أنّ الأمر ورد تارةً مع التكرار وتارةً مع المـرّة، شرع
  رار كما في الأمر بالصّلاة، وورد ففي الشرع ورد للتك.                  وعُرفًا

  : وفي العُرف ورد مع التكرار في نحـو.                   للمرّة كالأمر بالحجّ
  ، فلزِم أن يكـون "ادخل الدّار: "، وللمرّة في نحو"احفظ دابتي                  "

  كـرار،                    حقيقةً في القدر المشترك من غير نظرٍ إلى مرّة أو ت
  هو حقيقة فيهمـا لكـان :                    وهو طلب الإتيان بالفعل، ولو قلنا

أحدهما كان مجازًا في الآخـر،                    مشتركًا أوفي 
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  والاشتـراك 
  .)1(فل يبق إلاّ ما ذكرناه.                   والمجاز خلاف الأصل

وهو قول القاضي الباقلاّني .  أي الوقفوهو قول الواقفيّة:  المذهب الرّابع-
فإن : "قال إمام الحرميْن. وإمام الحرمين والغزالي والقاضي ابن العربي المالكي

فما المختار، وقد أبطلتُم بزعمكم مسلك الفريقين، وليس بين النّفي والإثبات : قيل
نها، وأنا على الصيّغة المطلقة تقتضي الامتثال والمرّة الواحدة لابّد م: مرتبة؟ قلنا

الوقف في الزيادة عليها، فلست أَنفيه ولستُ أُثبته، والقول في ذلك يتوقّف على 
  . اهـ)2("القرينة

  

، 2/174:،الإحكام للآمدي2/82:،شرح العضد على المختصر2/275:، نهاية السّول2/100:المحصول للرّازي:ينظر): 1(
  .99ص:، إرشاد الفحول2/265:شرح المعالم، 1/380:، فواتح الرّحموت1/311:التقرير و التحبير

، 111ص : ، المنخول1/306: ، التلخيص117-2/11: التقريب والإرشاد: ، وانظر167-1/166: البرهان):2 (
  2/174: ، الإحكام للآمدي59ص :  المحصول لابن العربي2/82: المستصفى

: ال التفتازانيالسّابقة، ق" افعل"وقد فسّر الوقف هنا فُسِّر بما في مسألة دلالة 
معنى التوقّف في مرادهم عدم العلم بأنّ وضع الصيّغة للمـرّة أو التكـرار "...

التوقّف في مراد المتكلّم بناءً على : أو للمطلق من غير دلالة عليهما، وقيل
  .اهـ)1("الاشتراك

 - "افعل" على وفق ما قاله في مسألة دلالة –وقد صرّح الغزالي بنفي الاشتراك 
ليس هذا تردُّدًا في نفس اللّفظ على نحو تردُّد اللّفظ المشترك، بل اللّفظ "...: فقال

خالٍ عن التعرّض لكمّيّة المأمور به، لكن يُحتمل الإتمام ببيان الكميّة، كما أنّه 
يحتمل أن يتمّمه بسبع مرّات أو خمس، وليس في اللّفظ تعرّضٌ للعدد ولا هو 

 اهـ، أمّا غيره فلم يصرّحوا )2("المشتركموضوع لآحاد الأعداد وضع اللّفظ 
  هل مرادهم الاشتراك أو عدم العلم بالوضع ؟: بمقصودهم فيبقى الاحتمال واردًا

ثمّ ها هنا مسألة جديرة بالتوضيح، وهي أنّه ما دام أنّ المرّة الواحدة لابّد منها، 
حتمل فما هو الفرق الذي يبقى بين القول بالوقف وقول من قال هي للمرّة وت

،وعند الواقفيّة )3(فزيادة على أنّ دلالته على المرّة عند القائلين بها مطابقة.التكرار؟
والمختار أنّ المرّة :"وذلك في قولهفقد نبّه الغزالي إلى مسألة مهمّة )3(الْتزام
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  . اهـ)4("الواحدة معلومة، وحصول براءة الذّمّة بمجردّها مختلف فيه
وقف، وفعَلَ المأمورُ المأمورَ به مرّةً واحدة كان فِعلُه لها فعلى هذا فإنّه إذا قيل بال

مطلوبًا ولابّد، لكن ذمّته لا تبرأ بمجرّدها لاحتمال أن يكون الأمر على التكرار، 
فإنْ دلّت القرينة على أنّه للمرّة فعند ذاك تبرأ ذّمّته لا بمجرّد فِعْلِ المرّةِ؛ وهذه 

  .إشارة لطيفة وتحقيق دقيق
  

  ، 2/275: ، نهاية السّول1/381: فواتح الرّحموت: ،وانظر2/82: اشية التفتازاني على شرح العضد على المختصرح):1(
  .2/174: ، الإحكام للآمدي2/36:         منهاج العقول

  2/82: المستصفى):2(
 لأنّ اللّفظ الدالّ. لالتزامو هي منقسمة إلى المطابقة و التضمّن و ا:" قال الجرجاني عن الدلالة اللّفظية الوضعية): 3(

كالإنسان فإنّه . بالوضع يدلّ على تمام ما وضع له بالمطابقة، و على جزئه بالتضمّن، وعلى ما يلازمه في الذهن بالالتزام
و . 140ص:التعريفات. اهـ"يدلّ على تمام الحيوان بالمطابقة، و على جزئه بالتضمّن، و على قابل العلم بالالتزام 

، المحلّى و حاشيته على جمع 1/120:، شرح العضد على المختصر1/36:، الإحكام للآمدي1/74:صفىالمست:ينظر
  . 1/145:، المعالم و شرحه1/237:الجوامع

  .2/82:المستصفى): 4(

  :أدلّة هذا القول* 
 : واستدلّ الواقفية بـ-

 أنّ الأمر لو كان للتكرار أو للمرّة لَثَبَتَ ذلك بدليل، والنّقل -1
اتر يرفع الخلاف، والخلاف واقع فلا تواتر، والنّقل الآحاد المتو

غير معتَبَر فيما نحن فيه، والعقل لا مدخل له فيما نحن فيه أيضًا، 
  .فيبقى القول بشيء من ذلك تَقَوُّل

 أنّ صيغة الأمر مشتقّة من المصدر، وهذا الأخير لا يقتضي -2
 الأمر معناه استغراقًا ولا يختص بالمرّة الواحدة، ولمّا كان

استدعاء المصدر لزِمَ إنزاله على حكمه في عدم الاستغراق وعدم 
الاختصاص بالمرّة الواحدة، والمرّة الواحدة لابّد منها، فلزم 

  .التوقّف فيما سواها
" افعل: " اتّفاق أهل العربيّة على حسن الاستفهام لمن قيل له-3

، وعليه "ة أو مرّاتافعل مرّ:"مجرّدًا عن المرّة أو التكرار، فيقول
أَحجّتنا : " ρحين قال للنبيτ )1(حابسحَسُنَ استفهام الأقرع بن 
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 ولو كان ظاهرا في أحد الأمرين لَمَا حسن، )2("لِعامِنا هذا أم للأبد ؟
  .وحسن الاستفهام دليل الاشتراك

 ما سبق في المذهب الثّالث للقائلين بالماهية وهو أنّه يصحّ أنْ -4
ولو كان ظاهرًا في أحدهما لَلَزم " ا مرّة أو مرّاتافعل هذ: "يقال

  .التناقض أو التكرار على ما سبق تمامًا
  
  
  

وكان من . كان من المؤلفة قلوبكم. صحابي أسلم متأخرا. هو الأقرع بن حابس بن عقال المجاشعي الدارمي:  (1) 
  )1/101: الإصابة( هـ 31توفي رضي االله عنه سنة . سادات العرب في الجاهلية

. 1721: باب فرض الحج رقم. كتاب المناسك) 2/139( أبو داود – 2304: رقم) 1/255(رواه أحمد في المسند :  (2)
  2620: رقم. باب وجوب الحج. كتاب مناسك الحج) 5/111(النسائي 

  
  
 أنّا وجدنا أوامر في الكتاب والسّنة وردت للمرّة كما وردت -5

  .)1(يقة فلزم الاشتراكللتكرار، والأصل في الكلام الحق
 :مناقشة المذاهب وتقويمها* 

تَوَقُّف الواقفيّة هنا يرجع كذلك لاشتراطهم القطع في مسائل الأصول، وقبل تقويم 
  .رأيهم أبدأ بمناقشة أدلّة مخالفيهم، وأبدأ بأدلة القائلين بالتكرار

  : مناقشة المذهب الأوّل-
أمّا الاعتبار بالنّهي : "ل إمام الحرمينفاعتبارهم الأمر بالنّهي لا يسلّم لهم، قا

ثمّ .  اهـ)2("مطلقًا بمسلك القياس فمردود، فإنّ قضايا الألفاظ لا تثبت بالأقيسة
هناك فرق ظاهر بين الأمر والنّهي، فالنّهي يتطلّب انتفاء المنهيّ عنه، وذلك لا 

عل وقد يتحقّق إلاّ باستمرار الكفّ عنه، بخلاف الأمر الذي يتطلّب وجود الف
ثمّ لا يُسلّم أنّ النّهي يقتضي الانتهاء مطلقًا بمجرّد اللّفظ بل . يتحقّق ذلك بمرّة

  .)3(القرينة هي التي تبيّن ذلك
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وأمّا زعمهم أنّه لو لم يكن للتكرار لَمَا جاز دخول النسخ عليه والاستثناء، ففي 
جمهور، ولَمَّا جاز النّسخ يردّ قولهم بأنّه يجوز نسخ الأمر قبل التمكن منه عند ال

نسخه قبل التمكّن من امتثاله بطل زعمكم،وحتّى المعتزلة الذين يمنعون النّسخ 
  إنّ النّسخ لا يصحّ أنْ يرد إلاّ على مـا دلّ: قبل التمّكن من الفعل يردّونه بقولهم

   
  

، المحصول لابن 2/82:، المستصفى111ص:، المنخول1/306:، التلخيص117-2/116:التقريب و الإرشاد: ينظر):1(
   .1/381:،  فواتح الرّحموت2/82:، شرح العضد على المختصر59ص:العربي

حكي عن عيسى . أنّه إنْ كان فعلاً له غاية إيقاعه في جميع المدّة فيلزمه الأوّل: الأوّل: هذا وفي المسألة مذهبان آخران
  .تحرّك، فالاستمرار والدوام: ك في الأمر السّاكنإنْ كان الطلب راجعًا إلى قطع الواقع، كقول: والثّاني. ابن أبان
  2/388: البحر المحيط: وانظر

و عمومًا فقد قال بجوازه . ،و مسألة القياس في اللّغة فيها خلاف شهير، يضيق المكان عن تحقيقه1/164: البرهان):2(
وقال بمنعه جمعٌ . رّازي و غيرهمجمعٌ من المحقّقين  كابن سريج و الإسفراييني و الشيرازي و ابن فورك و الفخر ال

آخرمن المحقّقين كأبي بكر الصيرفي و الباقلاّني و إمام الحرميْن و الغزالي وابن بَرهان و الآمدي و ابن الحاجب و 
    1/110:  الوصول إلى الأصول–. 2/11:  المستصفى–. 1/131: البرهان– 1/361:التقريب والإرشاد: ينظر. غيرهم

 شرح العضد على –.   3/33: الإبهاج–.    173ص: المسودّة–.   1/88:  الإحكام للآمدي– .   44ص: اللّمع-
شرح الكوكب .   1/272: شرح المحلى على جمع الجوامع–.    1/185:  فواتح الرحموت–.    1/183:المختصر

  .   1/223:المنير
  .     2/177:  الإحكام للآمدي–.    2/85 : المستصفى–.    1/306:  التلخيص–.    2/125: التقريب والإرشاد):3(

  1/143:  الوصول إلى الأصول–.    1/313:  التقرير والتحبير-        1/382:  فواتح الرحموت–   
  

إنّ الأمر : وفي الاستثناء إنّما يصحّ قولهم عند مَنْ يقول. الدليل على أنّه للتكرار
تثناء بعض الأوقات التي خيّر على الفور، أمّا من لم يقل بالفور فهو يجوز اس

  .)1(المكلّف في إيقاع الأمر فيها
وهذا ركيك لا أصل : "وأمّا اعتبارهم الامتثال بالاعتقاد والعزم، فقال فيه الجويني

له، فإنّ اعتقاد الوجوب ليس من مقتضيات الأمر، و إنّما هو من حكم العقد 
 فرض الأمر مقيَّدًا الصّحيح المفضي بصاحبه إلى الإذعان لأوامر االله،ولو

بالامتثال مرّة واحدة لكان القول في العقد على هذا النّحو، فـلا حاصل لهذا 
  .اهـ)2("الكـلام

وأمّا العزم فلا يسلّم وجوبه، وذلك أنّ المكلّف لو ذهل عنه حتّى أقدم على الفعل 
  . )3(جاز له ذلك وما أَثِم

  : مناقشة المذهب الثّاني-
ائه المرة فاستدّلوا بأدلّة لا متمسّك لهـم فيـها، ووجـه ردّها وأمّا القائلون باقتض

  :ما يلي
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عدّ ممتثلاً بدخوله مرّة واحدة، " ادخل إلى الدّار: "إنّ السّيّد إذا قال لعبده: فقولهم
لو كرّر الدخول هل يعدّ ممتثلاً، وحتمًا سيكون ممتثلاً وعليه فإنّ : فيقال لهم

 ضمن – أي ماهية الطلب –ممتثلاً لحصول الحقيقة الداخل مرّة واحدة إنّما صار 
المرّة لا لكون الأمر يقتضيها و ظاهرًا فيها، و إلاّ لم يكن ممتثلاً بتكراره 

  .)4(الدخول
وتمثيلهم الأمر باليمين لا يسلّم لهم، لأنّه قياس في اللّغة أوّلاً، وثانيًا لأن أحكام 

  .)5( اللّغةفلا يُتَعرَّف بها وضعشّرٍع اليمين من حنث وبرٍّ رجوعها إلى العرف أو ال
  
  .     1/381:  فواتح الرحموت- 123-1/122:  قواطع الأدلّة–. 2/178:  الإحكام للآمدي–. 1/101: المعتمد: ينظر):1(

  2/280:  نهاية السّول-           1/312:  التقرير والتحبير–
  

  .1/165:البرهان): 2(
         59ص :  المحصول لابن العربي–.1/122:  قواطع الأدلّة–.178-2/177:  للآمدي الإحكام–.110. ص: المنخول):3(

  .1/142: الوصول إلى الأصول-    

  .    1/383:  ،  فواتح الرحموت1/314:  ، التقرير والتحبير2/83: شرح العضد على المختصر مع حواشيه: ينظر): 4(
  2/179:  ، الإحكام للآمدي111ص: المنخول: ينظر): 5(

إنّ الأمر لو كان للتكرار لكان تكليفًا بما لا يطاق أو قولاً بلا برهان، : وقولهم
إنّما يصحّ لو زعم المكرّرون أنّ التكرار يستوعب زمان العمر مطلقًا، لكنّهم 

يكون ذلك بشرط الإمكان دون أزمنة قضاء الحاجة والنّوم وضرورات : قالوا
  .)1(ي هذا القولالإنسان الأخرى؛ وعليه فلا إلزام ف

  : مناقشة المذهب الثّالث-
  :وهو مذهب القائلين بإفادته طلب الماهية فقد اعترض على أدلّتهم بما يأتي

 .)2(ردّ بأنّه نفس الدّعوى فهو استدلال بمحلّ الخلاف والنِّزاع:دليلهم الأوّل* 

بت به وهذا دليل لا يث: "قال الإسنوي. وهو كذلك نفس الدّعوى:دليلهم الثّاني* 
المدّعى لأن عدم التكرار والنّقض قد لا يكون لكونه موضوعا للماهية من حيث 
هي، بل لكونه مشتركا أو لأحدهما ولا نعرفه كما قد قيل، فيكون التقييد للدّلالة 

إن تقييده بهما إنما هو على وجه : وذلك كما يقول الواقفية.اهـ) 3("على أحدهما
  .)4(البيان والتأكيد

 :أنّ المجاز لازم على قولهم أيضًا وذلك من وجهين:الثّالثدليلهم * 
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  أنّه إذا كان للقدر المشترك الذي هو طلب الماهية، ثمّ استعمـل :  الوجه الأوّل-
                  في طلب خاصّ فقد استعمل في غير ما وضع لـه، وفـي ذلك 

  .ن ممتثلاً عليه                 تجوّز لأنّ الأعمّ مغاير للأخصّ ، وإن كا
  أنّ الألفاظ إنّما وضعت بإزاء المعاني الذّهنيّة، فإذا استعملت فيما :  الوجه الثّاني-

                  تجسّد وتشخّص منها في الخارج وهو غير ما وضعت له، يكون 
 .)5(                ذلك مجازًا

  
  
  
                                                           2/278:  ،  نهاية السّول2/52: الإبهاج: ينظر): 1(
  .98ص:  ،  إرشاد الفحول2/82: شرح العضد على المختصر مع حواشيه:  ينظر): 2(
  .2/50: الإبهاج: و ينظر.  2/277: نهاية السّول): 3(
  .2/120:التقريب و الإرشاد: ينظر):4(
  .2/51: اجالإبه: و ينظر.  2/277: نهاية السّول: ينظر):5(
  
  
  
  : مناقشة الواقفيّة-

  على التكرار أو المرّة، لاشتراطهم " افعل" توقّفوا في دلالة - كما سبق–الواقفيّة 
والقاضـي بعـدم           " افعل"القطع فاستدلّوا بدليلهم الذي استدلّوا به في مسألة دلالة 

، وقد سبق الاعتراض عليه الاعتداد بالعقل والآحاد وإنكار وجود الدليل المتواتر
منع التسليم بعلميّة المسألة،وقلبه عليهم،وإبطاله أساسًا،          : ومناقشته من وجوه، منها

  .               )1(وهو أوْجَهُ الرّدود
  

وأمّا دليلهم الثّاني فهو مسلّم به؛ ولكن دلالته على مطلوبهم غير مسلّمة، وقد 
  .)2(نّ الأمر لمجرّد طلب الماهيّة كما هو المذهب الثّالثاستدلّ به الآمدي على أ

وجوابه أنّ ما قاله ممنوع فإنّه قد : "فقال الإسنويّ ردَّا له: وأمّا دليلهم الثّالث
أمؤِمنة أم كافرة ؟ : اعتق رقبة، فتقول:يستفسر عن أفراد المتواطئ كما إذا قال

  . )3(اهـ"سليمة أم معيبة؟
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فما قرّروه لا يكفي لادّعاء الاشتراك، إذ : ودليلهم الخامسوأمّا دليلهم الرّابع 
يحتمل أن يكون حقيقةً في أحدهما مجازًا في الآخر أو مجازًا فيهما حقيقة في 

  .مجرّد طلب الماهية، وقد قيل بكلّ هذا كما سلف
  :بيان الراجح* 

لك بعد عرض أدلّة المذاهب ومناقشتها، هناك نقطة لابّد من الوقوف عندها، وذ
قال ابن أمير . أنّ هذه الأقوال على اختلافها متّفقة على لزوم المرّة الواحدة

هذا ولم يقل أحد إنّ المرّة لا تفعل بل فِعلُها متّفق عليه كما ذكره غير : "الحاج
هل يدلّ عليها مطابقةً أو الْتزامًا؟ والجمهور أنّه يدلّ : والخلاف فيها. )4(اهـ"واحد

  . يخفى أن الخُلْف يسيرٌ لا أثر فقهي لهعليها الْتزامًا ولا
  
  .أنظر مطلب أدلّة الواقفيّة ومناقشتها من المبحث السّابق): 1(
  2/174: الإحكام للآمدي:ينظر): 2(
  1/384: ،  فواتح الرّحموت2/54: الإبهاج:  وينظر.      2/28: نهاية السّول): 3(
  1/311: التقرير والتحبير):4(

كرار هل يحتمله الأمر أم لا ؟ وهذا أيضًا خلاف يسيرٌ إذ ويبقى الخلاف في الت
الكلّ متّفق على أنّه يحمل عليه إذا ما دلّ الدليل عليه، وليس معنى هذا أنْ لا 

  .خلاف وإنّما المقصود قرب الخلاف
ثمّ إنّ مذهب الواقفيّة هنا قريب من مذهب المحقّقين القائلين بأنّه لمجرّد طلب 

 يحكم على الأمر بأنّه للمرّة أو التكرار إلاّ بدليل وإن اختلف الماهية، فكلاهما لا
اصطلاحهم، وربّما هذا الذي جعل الآمدي يستدلّ بنفس الدليل الذي استدلّ به 

  . )1(الجويني على الوقف على دلالته على طلب الماهية
ويحقق ذلك عندي أنّه يرجع : "ويؤكد ذلك قول المَجْد ابن تيمية عن مذهب الوقف

وعلى كلٍّ فإنّ ما اختاره ابن الحاجب .اهـ)2("لايقتضي التكـرار:إلى قول مَن قال
  .وغيره من المحقّقين أقرب وأدلّته أسلم

  :أثر الخلاف*
والخلاف في اقتضاء الأمر للتكرار أو المرة خلاف معنوي خرّجت عليه كثير 

  :من المسائل، أكتفي بمثالين منها
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  )3( هل يلزم أم لا ؟-إن لم ينتقض–ل صلاة  لكم الخلاف حول تكرار التيم-1
 الخلاف فيمن سمع مؤذِّنَيْن أو مُؤَذِّنِينَ هل تلزمه إجابة الجميع أم يُجْزِئه -2

 إجابة واحد ؟

فمن قال بالتكرار ألزمه التيمم لكل صلاة وإجابة كل مؤذن يسمعه، ومن قال 
 قال بأنه لمجرد طلب يكفيه تيمم واحد وإجابة واحدة، ومن توقّف أو: بالمرة قال

  )4 (.الفعل نظر إلى أدلة أخرى فحكم بما تقتضيه

  

  

  

  
  2/174:  الإحكام للآمدي–.      1/17: البرهان: ينظر):1(
  21ص : المسّودة): 2(
  24-23ص: مفتاح الوصول :)3(
 2/54: الإبهاج :)4(
 

  .(*)مسألة دلالة الأمر على الفور أو التراخي : المطلب الثالث-
ومعنى : "طوفي في شرحه على مختصر الروضة في بيان الفور والتراخيقال ال
: هو الشروع في الامتثال عقيب الأمر من غير فصل، مأخوذ من قولهم: الفور

وذهبتُ مكان كذا ثمّ أتيت فلانا من فوري، أي قبل أن .فارت القدر إذا غلت
قاع الفعل فيه والتراخي تأخير الامتثال عن انقضاء الأمر زمنا يمكن إي. أسكن

  . اهـ)1("فصاعدا
  :تحرير محل النزاع* 

وإذا تبين المقصود بهما فقد اختلف الأصوليون في اقتضاء الأمر لأحدهما عدا 
أما القائل بأنه يفيد : "قال السّبكي. القائلين بالتكرار فهم يقولون بالفور ضرورة

ثم إن . اهـ)2("تهالتكرار فلا يحتاج إلى قوله أنه يفيد الفور، لأنه من ضروريا
خلافهم إنما هو في الأمر المجرد، أما المقترن بقرينة فور أو تراخ فهو عندهم 

  :على ما دلت القرينة اتفاقا، ومذاهبهم في المجرد هي
  :الأقوال في المسألة* 
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أنّه يقتضي الفور، نسب إلى الحنفية والمالكية غير المغاربة :  المذهب الأول-
  ، وهو )4( وأبو حامد المَرْوَرُوذي)3(الصيرفي:به من الشافعيةمنهم والظاهرية، وقال 

  
  

وقد سبق التنويه في مسألة التكرار أن النهي يخالف " هل النهي على الفور أم لا ؟: "يقابلها في مسائل النهي مسألة :(*)
  .الأمر في هاتين المسألتين وأنه على التكرار والفور وفاقا

إنها على : ومن قال: "...  نبه عليه إمام الحرمين من خطأ في ترجمة المسألة حيث قالثم يحسن التنبيه هنا إلى ما
. التراخي فلفظه مدخول، فإن مقتضاه أن الصيغة المطلقة تقتضي التراخي، حتى لو فرض الامتثال على البدار لم يعتد

:  بأن يقال-رحمهما االله–القاضي وليس هذا معتقد أحد، فالوجه أن يعبر عن المذهب الأخير المعزو إلى الشافعي و
 1/169: البرهان. اهـ" الصيغة تقتضي الامتثال، ولا يتعين لها وقت

 .10/346: ، ولسان العرب1/222: حاشية الرهاوي على شرح المنار: ، وانظر2/387: شرح مختصر الروضة: )1(
 .2/58: الإبهاج :)2(
شرح الرسالة "من مؤلفاته .ي الشافعي الإمام الفقيه الأصولي الكبيرهو أبو بكر محمد بن عبد االله البغدادي الصيرف :)3(

طبقات ( هـ 330توفي رحمه االله سنة . وغيرها" الشروط"و" البيان في دلائل الأعلام على أصول الأحكام"و" للشافعي
 )1/180: ، الفتح المبين3/186:  طبقات الشافعية الكبرى111ص : الفقهاء للشيرازي

ألف كثيرا، ومن ذلك . مد أحمد بن بشر بن عامر العامري المروروذي القاضي الشافعي شيخ الشافعيةهو أبو حا :)4(
.  هـ362توفي رحمه االله سنة " الإشراف على الأصول"وله في الأصول " الجامع الكبير"و" شرح مختصر المزني"
 )1/52: يان، وفيات الأع3/12: ،طبقات الشافعية الكبرى114ص: طبقات الفقهاء للشيرازي(

  
فرض الأوامر البدار، إلا ما : وقال آخرون: "قال ابن حزم. قول معظم الحنابلة

  .اهـ)1("وهذا هو الذي لا يجوز غيره... أباح التراخي فيها نص آخر أو إجماع 
  :أدلّة هذا القول* 
  : واستدلوا بأدلة نوجزها فيما يلي-
  ]. 133:سورة آل عمران[، ) سارعوا إلى مغفرة من ربّكم (: قوله تعالى-1 

  ].21:سورة الحديد[، ) سابقوا إلى مغفرة من ربّكم (:     و قوله  تعالى
  ,  فاالله تعالى أمر بالمسارعة والمسابقة إلى المغفرة: ووجه الدلالة منهما بيِّنٌ    / 

        أي إلى سببها و هي التوبة والأعمال الصالحة التي توجب لكم المغفرة من 
  و امتثال الأمر على الفور مسابقة و مسارعة إلـى المغفـرة وهي . كم       ربّ

  . مأمور بها فيكون الفور واجبـا، لأن الأمـر للوجوب- أي المسارعة–     
  أن الأمر مشارك للنهي في مقتضى الطلب والنهي على الفـور فوجـب أن  -2

  .    يكون الأمر كذلك بجامع الاشتراك في الطلب
إما لا إلى غاية أو إلى غاية؛ فالأول وهو التأخير : خير لو جاز لكان أن التأ-3

لأنّه إمّا يُؤخّرُ لا إلى بدل فيلحق لا إلى غاية مفوّت للمقصود بالكلِّيّة؛ 
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بالمندوبات أو إلى بدل،وهو إما الوصية أو العزم، وكلاهما لا يصلح بدلا، لأن 
  .دخول وقت المبدلالوصية لا تصح في كل الأفعال، والعزم يجب قبل 

والثّاني وهو التأخير إلى غاية وهو باطل أيضا، لأنها إمّا أن تكون مجهولة، 
وهذه جهالة لا تناط بها الأحكام، أو تكون معلومة فتحديدها تحكُّم وترجيح من 
غير مرجح، أو تكون مغلبة على الظّنّ ولا يمكن الجزم بظنٍّ من الظّنون وبهذا 

  .)2(يبطل جواز التأخير
  
  
  
 .3/45: الإحكام لابن حزم :)1(
،  2/184:،  الإحكام للآمدي1/111:،  المعتمد2/88:،  المستصفى52ص: ، التبصرة1/130:قواطع الأدلّة: ينظر): 2(

،  2/59:،  الإبهاج2/286:،  نهاية السّول2/84:،  شرح العضد2/113:،  المحصول للرّازي3/45:الإحكام لابن حزم
  .1/274:،   شرح المعالم1/222:،   شرح المنار و حواشيه1/316:،   التقرير و التحبير1/387:فواتح الرّحموت

  
وهو القول بالتراخي، ونسب إلى الحنفية أيضا وبه جزم :  المذهب الثاني-

   وهو قول عامّة المالكية، وأكثر الشافعية وصححه ابن السمعاني)1(السّرخسيّ منهم
 وأبو هاشم، واختاره )2(ليه ذهب أبو يعلىمنهم، وقال به أكثر المتكلمين، وإ

  .الشيرازي والغزالي في المستصفى والآمدي والقاضي الباقلاني
والتحقيق أنّ هذا المذهب هو عينه المذهب القائل أن الأمر لطلب الفعل من غير 
إشعار بفور أو تراخ، والذي سأذكره مذهبا ثالثا بعد هذا، وإنما اختلف التعبير 

دّه بعضهم مذهبا مغايرا، وقد أبان عن مقصود القائلين بالتراخي عن المقصود فع
واعلم أن قولنا إنّه على التراخي ليس معناه على : "ابن السمعاني في قواطعه فقال

والجملة أن . أنه ليس على التعجيل: أنّه يؤخره عن أول أوقات الفعل لكن معناه
عل فحسب من غير أن يكون ليس فيه عندنا دليل إلا على طلب الف" افعل: "قوله

وهو واضح في تقريره لما قلته ويزيده وضوحا .  اهـ)3("له تعرض للوقت بحال
  . اهـ)4("وعلى هذا التفسير هو المذهب الأول بعينه: "تعليق السبكي عليه بقوله

وعليه فلا أذكر أدلة خاصة بهذا .ويقصد بالمذهب الأول المذهب الذي أشرت إليه
الموالي ما داما مذهبا واحدا على  أدلة المذهب المذهب وأكتفي بذكر
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  .التحقيق
أنّه موضوع لطلب الفعل وهو القدر المشترك بين طلب الفعل :  المذهب الثالث-

  على الفور وبين طلبه على التراخي من غيـر أن يكـون فـي اللفـظ إشعـار 
  
 أنه على التراخي فلا يثبت حكم وجوب - االلهرحمهم–والذي يصح فيه عندي من مذاهب علمائنا : "قال السرخسي :)1(

  .1/44: أصول السرخسي"الأداء على الفور بمطلق الأمر
وسبب هذا الاضطراب في نسبة المذاهب مرجعه إلى عدم النقل عن الأئمة، وتلمس أقوالهم من استقراء فروعهم، وقد 

 نصّ في ذلك، و لكن - رضي االله عنهما– حنيفة ولم ينقل عن الشافعي و لا عن أبي:" خطّا ابن برهان هذا المسلك فقال
فروعهم تدلّ على ذلك، وهذا خطأ في نقل المذاهب، فإنّ الفروع تُبنى على الأصول و لا تُبنى الأصول على الفروع، 

الوصول إلى .اهـ" فلعلّ صاحب المقالة لم يَبْنِ فروع مسائله على هذا الأصل و لكن بناها على أدلّة خاصّة 
ولكن في كلام ابن برهان نظر، لأنّ الذي سار عليه العمل هو أخذ أصول الأئمّة من تتبّع . 150-1/149:الأصول

بل ينسب للإمام ما تدلّ عليه فروعه، وإن كان له نصّ على خلاف ذلك . فروعهم، وليس هذا فيما لم ينصّوا عليه فقط
 .2/59:الإبهاج للسّبكي: ينظر. الأصل

الإمام العلامة المتبحر في الفنون .  الحسين بن محمد الفراء الحنبلي شيخ الحنابلة في زمانههو أبو يعلى محمد بن :)2(
عيون "و" أحكام القرآن"وله أيضا" المعتمد"و" الكفاية"و" مختصر العدة"و" العدة"المتوسع في التأليف، من مؤلفاته الأصولية 

 ).9/254: معجم المؤلفين. (  هـ458ة وغيرها توفي رحمه االله سن" الأحكام السلطانية"و" المسائل

 .1/130: قواطع الأدلة :)3(

 .2/59: الإبهاج :)4(

وهو قول جمهور . بخصوص كونه فورا أو تراخيا؛ فهو لا يفيد الفور ولا يدفعه
الشافعية وأبي يعلى وأبي هاشم وأبي الحسين من المعتزلة، وقال به القاضي 

تصفى واختاره الآمـدي والـرازي والجويني في التلخيص والغزالي في المس
  .وابن الحاجب و البيضاوي وغيرهم

  :أدلّة هذا القول* 
  : واستدلوا بالأدلة الآتية -
أنّ الأمر ورد تارة مع الفور وتارة مع التراخي ولا مشترك بين الصورتين -1

إلا طلب الفعل والأصل في الإطلاق الحقيقة ، فيجب جعله حقيقة في القدر 
هما دفعا للاشتراك ونفيا للمجاز لأنهما خلاف الأصل وإذا كان ذلك المشترك بين

  .لم يدل على الفور أو التراخي بمجرّده
افعل الآن :أنّه يصح اقتران الأمر بما يفيد الفور وبما يفيد التراخي ،كأن يقال-2

أو في الغد ، فلو كان الأمر دالاًّ على أحد منهـما لاعتبـر القـولان  تكـرارا 
  .اقضا، وهما غير جائزينأو تن
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قضيَّتُه إيقاع الفعل فحسب وليس فيه ذكر وقت متقدم ولا " افعل" أنّ قوله -3
متأخر إلا أن الزمان من ضرورته ،والزمان الأول والثاني والثالث في هذا 

  .)1(المعنى واحد ،وإذا كان الحال كذلك بطل التخصيص بزمان دون زمان
والمقصود بهم هنا إمام الحرمين في . واقفية وهو مذهب ال:  المذهب الرابع -

البرهان دون التلخيص، والغزالي في المنخول دون المستصفى ، أما القاضي 
وذهبت : " قال الجويني في التلخيص.والآمدي فقد صرحا ببطلان الوقف هنا 

والقاضي   قطع .طائفة من الواقفة إلى التوقف في هذا الباب في الفور والتراخي 
إذ المصير إلى الوقف في .......بإبطال المصير إلى الوقف في هذا الباب القول 

  .اهـ)2("هذا الباب يعود إلى خرق الإجماع أو يلزم ضربا من التناقض 
  

،  1/44:،  أصول السرخسي1/282:،  العدّة1/111:،  المعتمد1/322:، التلخيص2/208:التقريب و الإرشاد: ينظر):1(
،  الوصول إلى 2/113:،  المحصول للرّازي1/218:،  إحكام الفصول2/184:ام للآمدي،  الإحك2/88:المستصفى

  .2/84:،  شرح العضد2/59:،   الإبهاج2/286:،  نهاية السّول1/148:الأصول
  .324-1/323:التلخيص  :)2(

وتوقُّف مَنْ توقّف هنا هو في اعتبار من عجّل ممتثلا أم لا  ؟ ولهم رأيان في 
  :ذلك 

وهو أن الأمر إذا لم يتبين هل هو للفور أو يجوز تأخيره؟ فبادر : لاةرأي الغ -
وهذا رأي . المكلف إلى إيقاعه عقيب فهم الصيغة مباشرة لم يقطع بكونه ممتثلا

 عـن )1(نقله الأصوليون من غير نسبة لأحد علـى التعيـين، فنقـل السّـبكي
ا خالف الإجماع قبله، وعلى إنّ القائل بهذ:"  قوله))عدّة العالم((ابن الصباغ في

  .اهـ)2("الجملة هو مذهب ثابت منسوب إلى خرق الإجماع
  .اهـ)3("وهذا سـرفٌ عظـيم فـي حـكم الوقف:"وقد ضعّفه إمام الحرمين وقال

  .اهـ)4("مجاحدة وخروج عن حكم اللسان بديهة وضرورة" و
خّر ممتثل أن المبادر في أول الوقت ممثل قطعا، وأن المؤ: رأي المقتصدين -

وهو مختار إمام . كذلك لأصل المطلوب، ولكن هل يأثم أم لا؟ توقفوا في هذا
: فالذي أقطع به:" الحرمين في البرهان والغزالي في المنخول، قال إمام الحرمين

 موقع المطلوب، -بحكم الصيغة المطلقة –أن المطالب مهما أتى بالفعل فإنه 
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ن بادر لم يعص، وإن أخَّر فهو مع التأخير وإنما التوقف في أمر آخر، وهو أنه إ
 .اهـ)5("ممتثل لأصل المطلوب، وهل يتعرّض للإثم بالتأخير؟ ففيه الوقف

  :و قول الواقفية بَنَوْه على أساسيْن
  ، فلا دلالـة "أن الصيغة المطلقة مسترسلة ولا اختصاص لها بزمان:  أحدهما-

  .           لها على فور أو تراخ
  و انعدام الدليل القاطع في . تعارض أدلة المذاهب وانتقادهم لها كذلك: والثاني -

 .)6(           المسألة
  
من مؤلّفاته . هو أبو نصر عبد الوهاب بن عليّ تاج الدّين السّبكي، الإمام المتفنّن و المؤلّف المكثِر، والمحقّق المدقّق):1(

" جمع الجوامع " و "رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب " د والده، وأتمّه بع" الإبهاج في شرح المنهاج : " الأصوليّة
  ).6/221:، شذرات الذهب3/39:الدرر الكامنة.( هـ771توفي رحمه االله سنة . وغيرها

  . 2/59: الإبهاج):2(
  1/168: البرهان): 3(
  .1/176: البرهان):4(
  .1/177:البرهان):5(
  .111ص: ، المنخول177-1/176:البرهان:ينظر):6(

  : مناقشة أدلة المذاهب وتقويمها* 
  :  وبيان ما تمسك به كل فريق،أجيءُ إلى المناقشةفي المسألةبعد توضيح المذاهب 

  .وهو مذهب القائلين بالفور: مناقشة أدلّة المذهب الأول -
وهو الاستدلال بالآيات الآمرة بالمسارعة والمبادرة إلى  : دليلهم الأول * 

  :وجوهالخيرات فقد رُدَّ ب
  أن وجوب الفورية استفيد من مادة الفعل لا من صيغته، فمادتـه :  الوجه الأول-

  .                و هي المسارعة تدل على الفورية كيفما تصرفت
  أن الاستدلال بهذه الآيات فيه تسليم بأنّ مجرد الأمـر لا يفيـد :  الوجه الثاني-

  من دليل منفصل، وهـو هـذه الآيـات                الفور، وإنّما هو مستفاد 
  .               المذكورة و أمثالها

  أنّ هذا الدليل ينقلب عليكم وذلك أنّها تدلّ على عدم الفور، لأنّ :  الوجه الثالث-
                 المقصود من المسارعة هو مباشرة الفعل في وقـت مـع جـواز 

  .ليس إلا               الإتيان به في وقت آخر 
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  أنّ استدلالكم بها قائم على إضمـار الأسبـاب بطريـق دلالـة :  الوجه الرابع-
   لا - وهو الذي يضمـر ليصدق الكـلام-               الاقتضاء، والمقتضى 

  بل " سبب"                عموم له، فلا يكون فيها دلالة على المسارعة إلى كل 
  .)1(لى وجوب تعجيله ولا يعمّ كل مأمور               على ما اتفق ع

  .حيث جعلوا الأمر كالنهي من جهة اقتضائه الفور: دليلهم الثاني* 
  : ويردّ عليهم بوجهين

  .أن هذا قياس في اللغة لا يصحّ:  الوجه الأوّل-
  
  

مقتضى فيه خلاف، و عموم ال. 2/62: الإبهاج.     2/290:نهاية السّول .       2/190: الإحكام للآمدي:ينظر):1(
  .إنّ المقتضى لا عموم له: أثبته أكثر الحنابلة و المالكيّة، وخالفهم جمهور الأصوليّين و قالوا

،  2/237:،  كشـف الأسـرار75ص:،  اللّمع2/260:،  الإحكام للآمدي1/327:،  قواطع الأدلّة2/517:العدّة: ينظر
،  1/424: شـرح المحلّـى على جمـع الجوامـع، 2/115:،  شـرح العضـد علـى المختصـر90ص:المسودّة

  .131ص:،   إرشاد الفحول1/294:فواتح الرّحموت

  إذا سلّم القياس لهم، فهو قياس مع الفارق، ذلك أنّ النّهي يقتضي:  الوجه الثاني-
                 الدوام والتكرار مما يستلزم اقتضاءه للفور بخلاف ما نحن فيـه،

  سألة إفادة الأمر للفور الخلاف فيها إنّما هو بين القائلين بعدم               إذ م
  .)1(               تكراره،أمّا القائلون بالتكرار فلا تتصوّر معهم المسألة

ومما يعتمدون عليه وهو شبهة :" والذي قال فيه ابن السمعاني: دليلهم الثالث* 
  .)2(اهـ"المسألة وإشكالها

ي بيان وجه استدلالهم بهذا الدليل، وهو أن القول وذكر ما محصّله ما سبق ف
  .بالتأخير يؤدّي إلى أقسام كلها باطلة فيبطل

  :  والجواب عنه من أوجه
  يناقض هذا إجماع الأمة على وجوب الكفّارات وقضاء الصلاة :  الوجه الأول- 

  أيِّ                 الفائتة بعذر وأن العمر كلّه وقت لهما، ويصحّ أداؤهما فـي 
                  جزء منهما، و العقل لا يحيل وجوب شيء مـع تقديـر عمـر 

  . )3(                المخاطب ظرفا له
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                  واعتراضهم بإمكان موته بغتة فهو تعلّـق بأمـر نادر ولا تبنى 
  .)4(                الأحكام على ما ندر

  أوجـبت : " ما لو صرح الآمر بجواز التأخير فقالأنّه مناقَض ب:  الوجه الثّاني-
  .)5("                عليك أن تفعل في أي وقت شئت

  أنّ ارتباط الأمر بجهالة الغاية ليس من التكليف بـما لا يطـاق :  الوجه الثّالث-
  وما ذكروه علـى ذلك من :" قال إمام الحرمين.                 فيبطل تعلّقكم به

          ارتباط الأمر بجهالة في العاقبة تهويل لا تحصيل له؛ فإنّ هـذا         
  

  .      2/189:  الإحكام للآمدي- .   1/150:  الوصول إلى الأصول–.   112ص: المنخول–.  1/174:البرهان :ينظر: )1(
  .100ص:  إرشاد الفحول–.         2/64:  الإبهاج–.     2/290: نهاية السّول -      

   .1/134:قواطع الأدلة : )2(
 .170-1/169:البرهان :ينظر: )3(

 .1/149: قواطع الأدلّة–.   1/223):هـ1315طبع المطبعة العثمانية سنة (شرح المنار وحواشيه لابن ملك: ينظر :)4(

 .2/63:  الإبهاج-.        2/290:نهاية السّول: ينظر: )5(

  
  ا الممتنع جهالة تمنـع فهْـمَ الخطـاب                 من الجهالة محتمل، وإنم

  فأما تكليف المرء شيئا مع تقدير عمره مهلة ...                 أو إمكان الامتثال
                  وفسحة، وهو إن امتثله فاز بالأجر وإن أخلى العمر منه تعرّض 

  .)1(اهـ"                 للمعصية فلا استحالة في هذا
لما سبق بيـانه من أنهما مذهب واحـد ، :  المذهب الثاني والثالثمناقشة أدلة -

اختلفت العبارة عنه وهما القول بأن المقصود طلب الفعل من غير اختصاص 
  .بفور أو تراخ

 وهو الدليل الثالث للمذهب –وقد سبق مثله في مسألة التكرار : دليلهم الأول * 
م لهم كذلك لأنه إذا كان لطلب  واعترض عليه بأن المجاز لا ز-الثالث فيها 

 لزم أن يكون ذلك – فور أو تراخ –ماهية الفعل فقط ثم استعمل في معنى خاص 
 .مجازا

وهو كالأول سبق نظيره في مسألة التكرار ونوقش، وحاصل : دليلهم الثّاني*
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الاعتراض عليه أنه لا يثبت به المدعى لاحتمال أن يكون التكرار أو النّقض لأنّه 
 . أو لأحدهما ولا نعرفه، وليس هما لكونه موضوعا لطلب الماهيةمشـترك

وهو زعمهم أنّ الأمر ليس فيه ذكر للوقت وارتباطه بالزمان : دليلهم الثالث * 
نسبة : نقول : " ضروري فتتساوى الأزمنة بالنسبة إليه، فقال الطوفي مبطلا له

ما ذكرتم والثاني ممنوع، مسلّم ك: الفعل إلى الأزمنة سواء عقلا أو شرعا؟ الأول 
إذ قد يتعلق قصد الشرع بوقت دون وقت لمصلحة قد علمها، وحينئذ لا يكون 
التخصيص تحكُّمًا، كيف وقد بيّنّا مثل ذلك في الشاهد وهو جواز عقوبة السيّد 

 .)2(اهـ"عبْدَه على تأخير الامتثال
  
  
  
  
  
  
   2/63:  ،    الإبهاج1/152: ،   الوصول إلى الأصول1/221:إحكام الفصول :و ينظر.       1/174:البرهان : )1 (

  .2/393:شرح مختصر الرّوضة): 2 (
  
 :مناقشة الواقفية* 

  والبداية مع ما بنوا عليه مذهبهم، وهو تعارض الأدلة والمذاهب، وعدم سلامتها 
من الانتقاد والاعتراض، وهذا لا يصح التمسّك به إلا إذا استحال الترجيح ، وهو 

وقول الواقفية ضعيف وذلك :" قال الطوفي. م يتحقق في المسألة المدروسةما ل
  لأنّ حجتهم أنّ أدلة الفور والتراخي تعارضت، من الطرفين فوجب الوقف علـى 
  المرجح،وبيان ضعفها أنه ليس مطلق التعارض يبيح الوقف،بل التعـارض بعـد

بيّنّا أن طرف الفور البحث والنظر الصحيح، لا التعارض في بادئ الرأي، وقد 
، فتعيَّن المصير إليه فلا يتّسع لهم أن يقفوا عن متابعة ما ظهر )1(راجح

وإنّما يدّعون عدم .)2(اهـ"لم يظهر لنا الرجحان فتوقّفنا:رجحانه،لكنهم يقولون
 .ظهور الرجحان لهم على أساس اشتراطهم الدليل القاطع

 والتراخي شيء واحد بناء على  ثم إنّ المجد ابن تيمية قرر أنّ مذهب الوقف-
 لا يتوجّه إلا على مذهب - أي الوقف –إجماعهم على جواز الفورية وأنّه 
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وقد : " هل هو ممتثل أم لا ؟ مما سبقت الإشارة إليه، فقال : المتوقِّفين في المبادر
ذكرنا فيما تقدم أن مذهب الوقف كالتراخي بناء على تقدير الإجماع على جواز 

وحكى عن طائفة آخرين أنهم يقفون ... قد ذكر أبو الطيب ما يدل عليهالفورية، و
فلا يجزمون بجواز الفعل على الفور، ولا يجزمون بجواز تأخيره،فعلى هذا 

 نظرٌ فإنّه إذا كان تَقَارُبُ –رحمه االله –وفي رأيه .)3(اهـ"يتحقق الوقف مذهبا
لخلاف في هذه المسألة مُنصبٌّ المذهبين لا ينكر فإنّ إنكار تباينهما لا يقبل؛لأن ا

فأما الامتثال فالمذهبان على أنّ المقدّم ممتثـل . الامتثال والتأثيم: على نقطتين 
   مع ملاحظـة أنّ – فإنّ القائلين بالتراخي –وأما تأثيم المؤخّر . والمؤخّر ممتثل

  
  .   هو راجح عند الطوفي لأنّه من القائلين بالفور، لا راجح عند الجميع): 1(
  .2/394:شرح مختصر الرّوضة):2(
أبو الطيّب طاهر بن عبد االله بن طاهر الطبري الشافعي ، : و أبو الطيّب المذكور في النّصّ هو. 26ص:المسودّة):3(

هـ، وقد جاوز 450هـ، وتوفي سنة 348ولد سنة . الإمام الجليل القاضي الأصوليّ، انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي
  ).1/238:، الفتح المبين2/346:، تهذيب سير أعلام النّبلاء227ص:طبقات الشافعية للشيرازي. (  اهللالمائة رحمه

. لا يؤثِّمونه الْبتة  إنْ أخَّر-المقصود بالتراخي هو أنّه ليس على الفور كما سبق
و إنْ أخَّر فهو مع التأخير ممتثل :"قال إمام الحرمين. والواقفية توقفوا في تأثيمه

 .)1(اهـ"لمطلوب، وهل يتعرض للإثم بالتأخير؟ ففيه الوقفلأصل ا

وهذه نكتة الخلاف بين المذهبين التي لم يتنبه لها المجد رحمه االله، وبهذا البيان 
  .يتضح صحة ادعاء الوقف على كلا المذهبين

  ، - في خصوص هذه المسألة -وأختم بِنَقْلٍ عن الجويني يُبطِل فيه القول بالوقف
معاشـر الواقفية، هل : فأما بطلان الوقف فهو أن نقول: " خيصقال في التل

  تعلمون أن المأمور لو امتثل الأمر في أول الزمان تَبْرَأُ ذمّته أم لا تعلمون ذلك ؟

نعلم ذلك، فقد نقضتم أصل الوقف، فإنّ الذي تعوِّلون عليه في المصير : فإن قلتم 
وقات المستقبلة فقد صرّحتم إلى الوقف تجويز إضافة الأمر لكل وقت من الأ

 .)2(اهـ"بإبطال الوقف
  :بيان الراجح* 

أوفـقَ وأقـلَّ اعتـراضًا، قال وعليه يبقى ما اختاره المحقـقون 
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  : التلمسانـي
 يَرَوْن أنّ الأمر المطلق لا يقتضي فورا ولا تراخيًا نوالمحققون من الأصوليِّي" 

.  رأس الشهر، فإنّه يقتضي التراخيسافِرْ: وتارة يتقيد بالتراخي كما إذا قال له
فإذا ما أمره بأمرٍ مطلق من غير تقيُّدٍ بفورٍ ولا بتراخٍ فإنه يكون محتملاً لهمـا، 

  .)3( اهـ"و ما كان محتملاً لشيئين فلا يكون مقتضيًا لواحد منهما بعينه
  : أثر الخلاف* 

، أذكر بعضها الخلاف في هذه المسالة مثمر انبنى عليه كثير من مسائل الفروع
  تمثيلا لا حصرا مع التنبيه إلى أن خلاف الواقفية للمحققين خلاف لفظي، ومع

  :القائلين بالفور هو خلاف معنوي على ما سيأتي في الأمثلة
 
  .       1/177:البرهان ): 1(
   .1/325:التلخيص ): 2(
  . 23ص:مفتاح الوصول): 3(

  
لزكاة، ولم يكن ثمّة مانع من أنّ المال إذا حال عليه الحول ووجبت فيه ا -1

فعلى القول بالفور يضمنها، وهو مذهب الشّوافع، وعلى القول : أدائها فتلف
وذكرتها أوّلاً لكونها . بالتراخي أو الوقف لا يضمنها، وهو مذهب الأحناف

 . مخالفة لما اشتهر من قول الشافعية والحنفية على السواء في الفور و التراخي

فعلى القول بالفور، مَن أخّر أداءه وهو :  نية خلافهم في الحجّ المسألة الثّا-2
 وعلى القول بالتراخي أو الوقف لا يأثم بتأخيره له مع قدرتـه. قادر متمكن يأثم

  .وتمكّنه، والأول مذهب الحنفية، والثاني مذهب الشافعية،وللمالكية في ذلك قولان
جوبها على الفور أو التراخي؟  هل و: اختلافهم في الكفارة : المسألة الثالثة-3

 .)1(على منوال الخلاف في الحجّ
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   تخريج الفروع على الأصول –.    289- 288ص: التمهيد للإسنويّ–.       23ص:مفتاح الوصول: ينظر): 1 (

  .        بعدها وما108ص):م5/1984ط. مؤسّسة الرّسالة:أديب صالح،بيروت: تحقيق(       للزنجاني

  . و ما بعدها3/36: القواعد للحصي-.       وما بعدها151ص: القواعد و الفوائد الأصوليّة–     
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  نماذج التوقّف في العموم 
  و الخصوص

 
 

:و يشتمل على مبحثيْن  
.مسألة صيغ العموم: المبحث الأوّل  
.مسائل في العموم و الخصوص: المبحث الثّاني  

 
 
 
 
 
 
 

الفصل 
 الثّّالث
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  المبحث الأوّل
  مسألة صِيَغ العموم

  
اقفيّة؛ ولهذا أفردتها في مبحث،  هذه المسألة من أهمّ المسائل التي توقّف فيها الو

، وذلك "افعـل :" لتدرس دراسةً تفصيليّة وافية، على غـرار مسـألة دلالـة
  :في مطالب ثلاثة

  .تصوير المسألة مع تحرير قول الواقفيّة و أدلّتهم و مناقشتها: المطلب الأوّل
  .أدلّة المخالفين و مناقشتها: المطلب الثّاني
  . المذاهب و بيان الرّاجح و أثر الخلافتقويم: المطلب الثّالث
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  التمهيـــد
  تعریفات أوّلــيّة

  
قبل الشروع في موضوع صيغ العموم و موقف الواقفية منها، وأدلّتهم يستوجب 

  .المقام التعريف بالعام والخاص والتخصيص لغةً واصطلاحًا
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  التمهيـــد
  : تعریف العام-1

  أي " عمّهم بالعطيّة" أي شامل، و" مطر عام:" هو الشامل، يقالالعامّ : لغةً* 
  .)1(       شملهم بها

  :عرّف العامّ بتعريفات عدّة، اقتصرتُ على بعض منها:اصطلاحًا* 
  .)2("القول المشتمل على شيئين فصاعدًا:"  التعريف الأوّل-  

غزالي و هذا تعريف القاضي أبي بكر الباقلاّني، وبقريب منه عرّفه ال
  :    فقال

  .)3("ما يتعلّق بمعلوميْن فصاعدًا من جهةٍ واحدة " 
مثلاً من الألفاظ " المعدوم" فلفظ :بأنّه غير جامع: واعتُرِض عليه/ 

العامّة، ولا دلالة له على شيئين فصاعدًا، لأنّ المعدوم ليس بشيء  عند 
" شرة ومائة ع" الباقلاّني ، وعند الأشعريّة كلِّهم، وغير مانع لأنّ لفظ
  .)4(ليسا من الألفاظ العامّة، ويدلاّن على شيئين فصاعدًا 

  .)5("الكلام العامّ هو كلام يستغرق لجميع ما يصلح له:"  التعريف الثاني-  
:" و هو تعريف أبي الحسين البصري، وعرّفه الرّازي بقريب منه فقال

  .)6("هو اللّفظ المستغرِق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد 
لأنّه بذلك يكون حدا " الاستغراق" استعمال لفظ : واعتُرِض عليهما / 

  .  )7(لفظيا  و ليس حقيقيا أو رسميا، وأحدهما هو المطلوب هنا
" هو اللّفظ الواحد الدالّ على مسمّيين فصاعدًا مطلقًا معًا:"  التعريف الثالث-  

 .)8(وهو تعريف الآمدي
  

  .1029:القاموس المحيط): 1(
  .2/5:،  التلخيص3/5:التقريب و الإرشاد الصّغير): 2(
  138ص:المنخول): 3(
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  .2/217:الإحكام للآمدي: ينظر): 4(
  .1/189:المعتمد): 5(
  .3/309:المحصول للرّازي): 6(
  .2/217:الإحكام للآمدي: ينظر): 7(
  .2/218:الإحكام للآمدي): 8(

  :  تعریف الخاصّ-2
  .)1(ضدّ العامّ: غةالخاصّ في اللّ: لغةً * 
  هو القول المختصّ ببعض المسمّيات التي قد :"  التعريف الأوّل-:اصطلاحًا * 

  .و هذا تعريف الجويني في التلخيص.)2("                 شملها مع غيرها اسم
  اللّفظ الواحد الذي لا يصلح مدلوله لاشتراك :"  التعريف الثّاني-               
 .و هو للآمدي.)3("  كثيرين فيه               

  .)4("لفظٌ وُضع لمعنًى معلوم على الانفراد:"  التعريف الثالث-               
 .                 و هو تعريف الحافظ النّسفي

  : تعریف التخصيص-3
  هو مصدر من خصّص الشيء تخصيصًا، من فعَّل تفعيلاً، إذا أفرده : "لغةً * 

  .)5("         به دون غيره
  اختلفت تعاريف الأصوليّين للتخصيص بحسب اختلافهم فـي : اصطلاحًا * 

   ستدرس المسألة مفصّلة في المبحث الموالـي لهـذا -"صيغ العموم       " 
  ، وعليه فإنّ أرباب الخصوص لا يُتصـوَّر علـى قولهــم -       التمهيد 

  .فسأذكر تعريفهم له       تخصيص، و أمّا أرباب العموم و الواقفيّة 
  إنّ التخصيص تمييز "قال ابن السّمعاني:  تعريف أرباب العموم للتخصيص - 

  :-على مذهبنا–حدّ التخصيص :" و قال الرّازي.)6("   بعض الجملة بالحكم  
  .)7("إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه    " 

  

  .554:القاموس المحيط): 1 (
  .2/7:التلخيص): 2(
  .2/219:م للآمديالإحكا): 3(
  .1/26):م1/1986ط.دار الكتب العلميّة:بيروت( كشف الأسرار للنّسفي):4(
  .4/109:لسان العرب): 5(
  .1/399:قواطع الأدلّة): 6(



  
120

، فقد ذكر هذا التعريف و نسبه إلى أبي الحسين 2/299:الإحكام للآمدي: ، و انظر3/7:المحصول للرّازي):7(
  .1/235:المعتمد".هو إخراج ما تناوله الخطاب مع كونه مقارنًا له:" بقوله-في المعتمد– لكنّ أبا الحسين عرّفه.البصري

  
  

  .  )1("إخراج بعض ما صحّ أن يتناوله الخطاب: "  تعريف الواقفيّة للتخصيص - 
  اعلموا أنّ كلّ دليل صرف هذه الألفـاظ المدعـاة  :"     قال القاضي الباقلاّني
  نّه عندنا دليل على صرفه إلـى أحد محتمليـه، و لا     للعموم إلى البعض فإ

      يوصف عندنا بأنّه تخصيص للعامّ، و لكنّه بيان مشترك و محتمل من 
  .)2(اهـ"    الألفاظ 

يقصَد به عند أرباب العموم أنّه "عامّ مخصوص :" و على هذا فإنّ قولهم
رِيد به بعض ما يصلح فإنّه أُ: أمّا عند الواقفيّة. استعمل في بعض ما وُضع له

  .)3(له ذلك اللّفظ دون بعض
 وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ تخصيص العامّ وتعميم الخاصّ عند الواقفيّة إنّما 
هو في الصّيغ و العبارات لا في أصل الكلام الذي هو المعنى القائم بالنّفس، 

سها ، وهذا لأنّ تخصيص المعاني القائمة بالنّفس أو تعميمها يؤدّي إلى قلب جن
  .)4(لا يُتَصَوَّر على مذهبهم
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  .2/366:،  التحصيل للأرموي3/7:المحصول للرّازي: ينظر): 1(
  . 3/63:التقريب و الإرشاد): 2(
   .3/7:المحصول للرّازي: ينظر): 3(
  .106-2/105:التلخيص: ينظر): 4(

 
 

ة مع أدلّتهم و مناقشتهاتصویر المسألة و تحریر قول الواقفيّ:  المطلب الأوّل-  
 

الألفاظ  المدعاة للعموم و التي وقع الخلاف بين العلماء في إفادتها العموم * 
 كثيرة، والخلاف في جزئياتها - على ما سيُفصَّل في هذا المبحث–من عدمه

  : ،أذآر بعضها تمثيلاً)1(كثير أيضًا 
معشر ومعاشر وغيرها، كلّ، جميع، قاطبة، كافّة ، : نحو:  الألفاظ المؤكِّدة-1

  :ومن أمثلتها
 ]183:سورة آل عمران.[ ] كلّ نفس ذائقة الموت[ :  كلّ-  

  . ]لأغوينّهم أجمعين[ :أجمـع وأجمعيـن: جميع وما يتصرّف منهـا كـ-  
  ]82:سورة ص    [

 ]36:سورة التوبة.[ ] و قاتلوا المشركين كافّة[ :  كافّة، قاطبة-  

التي هي للجنـس لا للعهـد،سـواء جمـع :)2( و اللاّم الجمع المحلّى بالألف-2
 : Ψالمذكّر السّالم، أو جمع المؤنّث السّالـم أو جمع التكسيـر، نحو قولـه 

و المطلّقـات [ :و قوله أيـضًا،]1:سورة المؤمنون.[ ] قد أفلح المؤمنون[
نّ و إ[ :،و قولـه أيـضًا]228:سورة البقرة.[]يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء

  ]14:سورة الانفطار[]الفجّار لفي جحيم
  

صنّف الإمام شهاب الدّين القرافي كتابًا في العموم و الخصوص اشتمل على مباحث كثيرة، و أفرد :" قال العلائي): 1(
تلقيح .اهـ" خمسين صيغة توسّع فيها إلى الغايةلِصِيَغ العموم بابًا سردها فيه، بلغ بها إلى مائتيْن و 
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 201و ذكر هو في كتابه أربعًا و عشرين لفظة فصّل الكلام عليها تفصيلاً مستقصيًا من صفحة. 200ص:الفهـوم
؛ 129-3/63:، و كذلك الزّركشي ذكر في البحر المحيط أربعًا و عشرين لفظة ، البحر المحيـط418إلـى صفـحة 

، المحصول 2/217:، الإحكام للآمدي18-2/14:، التلخيص19-3/16:التقريـب و الإرشاد: و ينظـر
  .178ص:، شرح تنقيح الفصول1795-4/1794:، نفائس الأصول2/309/365:للرّازي

يوصيكم االله [: و يلحق بالجمع المعرّف بألْ، و بالمفرد المعرّف بألْ أيضًا، الجمع المعرّف بالإضافة، كقوله تعالى): 2(
: رواه".هو الطهور ماؤه الحِلّ ميتته:"  ρوالمفرد المعرّف بالإضافة كقوله ]. 11:سورة لنّساء []في أولادكم

كناب الطهـارة، باب الوضوء بمـاء ) 1/21(أبو داود/ 41:كناب الطهارة، باب الطهور للوضوء، رقم) 1/22(مالك
كناب الطهارة، )1/50(النّسائي/ 69:كناب الطهارة، باب ماجاء في ماء البحر، رقم) 1/100(الترمذي/ 83:البحر، رقم

ابن / 386:كناب الطهارة،باب الوضوء بماء البحر،رقم) 1/136(ابن ماجه/ 59:اء البحر،رقمباب الوضوء بم
  .1243:كناب الطهارة، باب المياه، رقم) 4/49(حبّان

  

 : Ψإذا كانت  للجنس لا للعهد أيضًا، كقوله : المفرَد المعرَّف بألف و لام-3
إنّ الإنسان [ :،وقوله]38:سورة المائدة.[]والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما[

  ]2:سورة العصر.[]لفي خسر
كالأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام و أسماء الشّرط، :  الأسماء المبهمة-4

  :ومن أمثلتها
  إنّ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنّما  [: قوله تعالى: الأسماء الموصولة-  

   .]10:سورة النّساء.[]      يأكلون في بطونهم نارًا و سيصْلَوْن سعيرًا
  فمن يعمل مثقال ذرّة خيرًا يره، و من يعمل [: قوله تعالى:  أسماء الشرط-  

   .]7:سورة الزّلزلة.[]     مثقال ذرّة شرا يره
  سورة []من ذا الذي يقرض االله قرضًا حسنًا[:قوله تعالى:  أسماء الاستفهام-  

   ]245:    البقرة
  . ]و لا يحيطون بشيء من علمه[: كقوله تعالى:  النّكرة في سياق النّفي-5

  و يلحق بها النّكرة في سياق الشّرط و في سياق النّهي، .]255:سورة البقرة   [
   .]85:سورة التوبة. []و لا تُصلِّ على أحد منهم مات أبدًا[:     كقوله تعالى

ف بين فهذه الصِّيغ و غيرها من الألفاظ المدعاة للعموم هي التي وقع الخلا
الأصوليّين في دلالتها على العموم أو الخصوص أو غير ذلك، بعد اتّفاقهم على 
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أنّها إنْ دلّت قرينة على عمومها أو خصوصها حملت على ما دلّت عليه 
  :القرينة، و المذاهب الرّئيسيّة فيها ثلاثة

   وهو أنّ هذه الصِّيغ حقيقة في العموم : مذهب أرباب العموم:  المذهب الأوّل-
، و إذا استُعمِلت في -خلاف بينهم فيه:  وهل هي ظاهر فيه أم نصّ ؟–  

الخصوص كانت مجازًا، وهو المشهور من مذاهب فقهاء الحنفيـة و المالكيّـة 
  .و الشّافعيّة و الحنبليّة و الظّاهريّة

                     
ت لأقلّ وهو أنّ هذه الألفاظ وضع: مذهب أرباب الخصوص:  المذهب الثّاني-

نسبه الزّركشي لأبي هاشم ، .)1(الجمع، وهو اثنان أو ثلاثة على خلاف في ذلك
   المالكي و ابن سريج الشّافعـي، وهـو قـول)2(وحكاه الباجي عن ابن المنتاب

  .محمّد بن شجاع الثّلجي
وهو التوقّف، فإذا وردت هذه الألفاظ : مذهب أرباب الوقف:  المذهب الثّالث-

وهو المشهور . العموم ولا على غيره إلاّ بقرينة تبيّن المراد منهالم تحمل على 
  و سأبسّط الكلام عليه .)3(عن أبي الحسن الأشعري و متّبعيه كالقاضي أبي بكر

  .و على أدلّته
 :تحرير قول الواقفيّة* 

توقّف في هذه المسألة الإمام الأشعري و متّبعوه، كالقاضي الباقلاّني و الجويني 
  .)4(يص و الآمديفي التلخ

  :و اختلف الواقفية في محلّ الوقف على أقوال
حكي عن . أنّ التوقّف في أخبار الوعد و الوعيد دون الأمر والنّهي:  الأوّل-

  .الكرخي
أنّ التوقّف فيما عدا الوعد و الوعيد، فهو عكس الأوّل،وهو قول :  الثّاني-

  .جمهور المرجئة
  
  :ع، أشهرها قولانللعلماء مذاهب في أقلّ الجم):1(

  و هو قول الجمهور من الحنفية و الشافعية و الحنابلة، و حكاه القاضي عبد . أنّ أقلّ الجمع هو ثلاثة:     القول الأوّل
  .و قال به جمعٌ من المعتزلة، و روي عن ابن مسعود و ابن عبّاس من الصحابة.                  الوهّاب عن مالك

معظم الظاهرية ، و اختيار الباقلاّني و أبي إسحاق و هو قول .  أقلّ الجمع هو اثنانأنّ:     القول الثّاني
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  الإسفراييني 
  . وروي عن مالك، وقال به بعض الشافعية.                  و ابن العربي و ابن الماجشون

لمحلّى و حاشيته على ،   ا2/28:،   كشف الأسرار2/242:،  الإحكام للآمدي148ص:،  التبصرة2/649:العدّة: ينظر
  . و ما بعدها1/459:،   المعالم و شرحه2/97:،  منهاج العقول1/269:،   فواتح الرّحموت1/419:جمع الجوامع

الحجّة :" هو أبو الحسن عبيد االله بن المنتاب بن الفضل البغدادي، يُعرَف بابن الكرابيسي، له كتاب : ابن المنتاب): 2(
  ).1/406: الديباج".(مسائل الخلاف " و "لمالك

  :وفي المسألة مذهبان آخران): 3(
أنّه ليس للعموم صيغة مطلقًا، فهذه الصِّيَغ لا تقتضي العموم و لو مع القرائن، وهو قول جمهور :  المذهب الرّابع-

  .108ص):م1983:الطبعة الأولى. تحقيق آل الشيخ(تلقيح الفهوم للعلائي" و هو أضعف الأقوال :"قال العلائي. المرجئة
،  3/17:البحر المحيط:انظر.أنّه  للعموم في الأوامر والنّواهي،أمّا الأخبار فلا صيغة للعموم فيها:  المذهب الخامس-

  108ص:تلقيح الفهوم
محمّد بن : ،  ووافق الواقفيّةَ هنا2/222:،    الإحكام للآمدي2/19:،   التلخيص3/16:التقريب والإرشاد: انظر):4(

  .1/221:البرهان: انظر. برغوث من المعتزلة، وكذا ابن الرّاونديعيسى الملقّب بال
  

  .أنّ التوقّف في الوعيد، بالنّسبة إلى العصاة من أهل الملّة:  الثّالث-
  :أنّ التوقّف في الوعيد دون الوعد ، قال الجويني عن القائـل بهـذا:  الرّابع-
  .)1(اهـ"ئقفصّل بينهما بما يليق بالشّطح و الترّهات دون الحقا" 
التفصيل بين أن لا يسمع قبل اتّصالها به شيء من أدلّة السّمع، :  الخامس-

وكانت وعـدًا أو وعيدًا، فيعلم أنّ المراد بها العموم، و إن كان قد سُمِع قبل 
اتّصالها به أدلّة الشّرع،و علم انقسامها إلى العموم و الخصوص فلا يعلم حينئذ 

  .)2(صلت بهالعموم في الأخبار التي اتّ
أنّ التوقّف في حقّ من لم يسمع خطاب الشّارع منه، فأمّا من سمع :  السّادس-

منه و عرف تصرّفاته فيه ما بين عموم وخصوص، فإنّه لا يقف، وهو عكس 
 .ما قبله

التفصيل بين أن يتقيّد بضرب من التأكيد فيكون للعموم، دون ما إذا لم :السّابع-
  .يتقيّد

 .يفيدان العموم حيثما وقعا دون غيرهمـا" المؤمن و الكافر:" أنّ لفظيْ:الثامن-

أنّ التوقّف بإطـلاق، فـي الأوامـر : وهو قول المحقّقين من الواقفيّة:التاسع-
هذا ما نصره القاضي في التقريـب . والنّواهـي و الأخبار و الوعد و الوعيد

 .)3(و الجويني في التلخيص

   أنّ الواقفيّة إنّما أنكروا لفظة واحـدة )4(في البرهانهذا وقد قرّر إمام الحرمَيْن 
بترديد ألفاظ مشعِرة به تدلّ على العموم،أمّا التعبير عنه 
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  رأيـت القـوم :"كقولهم
  
  .2/21:التلخيص): 1(

و فيه اضطراب واضح يعسر . 116ض:، و نقله عنه الشّوكاني في الإرشاد3/22:هكذا حكاه الزّركشي في البحر): 2(
و زعم قوم ينسبون إلى القول بالوقف، و هم أوْلى بالنّسبة :" و الذي في التقريب و الإرشاد ما يلي.  فهم المقصودمعه

إلى أصحاب العموم أنّ الأخبار إذا وردت ومخرجها عامّ، وسمعها السّامع و كان الخبر الذي سمعه وعدًا أو وعيدًا، 
لواردة لتخصيص الجنس، فالواجب عليه أن يعلم علمًا قطعيًا أنّ الخبر ولم يسمع القرائن و لا الأخبار المجمع عليها ا
. وأنّه يجوز مع ذلك أن يكون الأمر عند االله عزّ وجلّ بخلاف ما علمه. عامّ في جميع أهل تلك الصفة،ومن شمله الاسم
  .3/53:التقريب و الإرشاد. اهـ"و أن يكون فيه استثناء قد أنزله و إن لم يعلمه

.  109-2/108:الإبهاج.    3/22:البحر المحيط:وينظر. 22-2/20:التلخيص.   54-3/50:ريب و الإرشادالتق): 3(
  .106ص:إرشاد الفحول

  .222-1/221:البرهان): 4(

،فهذا لا يُنكَر، وجعل ما نُقِل عن الأشعريّ "واحدًا واحدًا، لم يَفُتْني منهم أحد 
لا تشعر بالعموم خاصا بالتوابع من أنّ الصّيغة و لو تقيّدت بالقرائن فإنّها 

  ".رأيت القوم أجمعين أكتعين أبصعين:"المؤكّدة، كقولهم
وهذا :" في إنكاره النّقل في حالة التقيّد بالقرائن و قال) 1(و قد تعقّبه المازري

منصوص عليه في كتب أئمّتهم، ومن تأمّل مذاهبهم في كتبهم علم منها 
والمحقّقون :" أكّد هذا النّقل في التلخيص، فقالبل حتى الجويني نفسه .)2(اهـ"ذلك

من الواقفيّة يقولون و إن قيّدت بهذه القيود فليس موضوعة للاستغراق في 
اللّغة، و لكن قد يُعرَف عمومها بقرائن الأحوال المقترنة بالمقال، وهي ممّا لا 

ليّة متوقّف فهو هنا يؤكّد  أنّ الصّيغة مع القرائن المقا. )3(اهـ"تنحصر بالعبارة
  .فيها  أيضًا، ولا تفيد الاستغراق إلاّ مع قرائن الأحوال

الاشتراك : ثمّ إنّه قد وقع خلاف حول تفسير التوقّف هنا أيضًا، ما المقصود به 
أو عدم العلم على أيِّ وضْعٍ وُضعت الصّيغة ؟ و حكي المذهبان عن الأشعريّ 

  .و متّبعيه
رأي مبايِنٍ للوقف، وفسّر الوقف ومن الأصوليّين من ذكر الاشتراك ك

  :بتفسيريْن
   أنّا لا ندري أنّها وُضِعت للعموم أم لا  ؟: الأوّل

هل هو : لكن لا ندري هذا الوضعأنّا ندري أنّها وضعت له، و :الثاني
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   ) 4(على وجه الحقيقة في أيٍّ منهما ؟
وقال " :و الذي نصره القاضي الباقلاّني هو الوقف، بمعنى الاشتراك حيث قال

  إنّها لم توضع لإفادة أحد الأمريْن، بل هي مشتركة تصلح للعموم : أهل الوقف
  

و هو الإمام حقًّا في الفقه و . هو أبو عبد االله محمّد بن علي بن عمرالتميمي المازري المالكي، يُعرَف بالإمام): 1(
شرح " و" شرح التلقين " و "لمعلم بفوائد مسلما:" من مؤلّفاته الجليلة. الأصول و الحديث و الأدب و الكلام و الطبّ

  ).2/26:، الفتح المبين2/250:الديباج.( هـ536توفي رحمه االله سنة .وغيرها" البرهان 
  .107ص:تلقيح الفهوم.   3/21:البحر المحيط): 2(
  .20-2/19:التلخيص): 3(
.   2/183:التقرير والتحبير.  109-2/108:الإبهاج.  2/343:نهاية السّول.   2/102:شرح العضد على المختصر):4(

  .111- 110ص:تلقيح الفهوم.      2/477:شرح مختصر الرّوضة

  
  .)1(اهـ"أو الخصوص، وأنّه لا يجب حملها على أحد الأمريْن إلاّ بدليل

 قول بالتوقّف، والفرق بينه وبين -أيضًا–أنّ القول بالاشتراك ) 2( ووضّح القرافي
أنّ في القول بالاشتراك جزمًا بأنّها )  على أيّ وجه وُضِعلا نعلم( التفسير الثّاني

   وُضِعت للعموم،و استُعمِلت فيه كما استُعمِلت في– أي الألفاظ المدعاة للعموم–
الخصوص، والتوقّف إنّما هو في حملها على العموم أو الخصوص، فهو توقّف 

  .)3(هماوالحمل كليفي الحمل دون الوضع،وعلى التفسير الآخر في الوضع 
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  .4/248:الكاشف في شرح المحصول.   2/111:المستصفى: وانظر. 63-3 – 3/18:التقريب و الإرشاد): 1(
كُتُبُه تدلّ . أحد الأئمة الأعلام. هو أبو العبّاس أحمد بن إدريس شهاب الدّين الصّنهاجي المالكي القرافي المشهور): 2(

" الفروق " و"نفائس الأصول في شرح المحصول " و"تنقيح الفصول و شرحه " و "الذخيرة :" منهاعلى نبوغه و تفرّده ،
  ).1/188:،  شجرة النّور الزكية1/236:الديباج.( هـ684توفي رحمه االله سنة . وغيرها

  .111ص:تلقيح الفهوم: و انظر. 4/1833:نفائس الأصول): 3(
  
  

  :أدلّة الواقفيّة* 
  :لى ما ذهبوا إليه بأدلّة كلّها عقليّة،أُوجِزها في الآتي استدلّ الواقفيّة ع

: ووجهه. وهو دليلهم المعتمد في كلّ مسألة قالوا فيها بالتوقّف: الدليل الأوّل -
أنّ معرفة كونها للعموم أو الخصوص، إمّأ أن يكون ضروريا أو نظريا، 

، والأوّل باطل كذلك، إذ لا إمّا أن يكون عقليا أو نقليا: والأوّل باطل، والثّاني
مدخل للعقل في اللّغات،والنّقل إمّا أن يكون متواترًا أو آحادًا، والمتواتر منتفٍ ، 
وإلاّ لَمَا وقع الخلاف، و الآحاد لا يفيد إلاّ الظّـنّ و هو لا يكفي في مثل هذه 

من الفصل " افعل" و قد سبق مثله في مسألة . المسألة، فلم يبق إلاّ الوقف
  .)1(لسّابقا
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أنّ أهل اللّغة يستعملون هذه الألفاظ في العموم تارةً وفي : الدليل الثّاني -
الخصوص تارةً أخرى، و الأصل في الإطلاق الحقيقة، و لايمكن لأحد الزّعم 
أنّها حقيقة في العموم مجـاز في الخصوص؛ لأنّه يقابل بالعكس، و لأنّ المجاز 

قال الجويني عن هذا . تـراك و التوقّفخلاف الأصل فلـم يبـق إلاّ الاش
  .)2(اهـ"من أقوى ما يستدلّ به :" الدليل إنّه

وهو حسن الاستفهام و الاستفسار عن مراد المتكلّم من هذه : الدليل الثّالث -
هل هو العموم أو الخصوص ؟ و طلب الفهم عند المقتضى له عبث، و : الألفاظ

ال، كما يحسن الاستفهام عند إطلاق اللّفظ إنّما حسن الاستفهام للإجمال و الاحتم
  المشترك، أيّ محتملاته يقصد به ؟

"  كلّ أو بعض:"أنّه لو كانت للعموم أوالخصوص لكان تأكيدها بـ:الدليل الرّابع-
  .مثلاً عبثًا لإفادته فائدة حاصلة

أنّه لو كانت للعموم لوجب إذا دلّ الدليل على أنّ المراد بها : الدليل الخامس -
  .البعض أن تصير مجازًا فيه لأنّه استعمل في غير ما وضع له

  
  

  . من هذا البحث66ص):1(
  . 2/36:التلخيص): 2(

  
 أنّ حملها على العموم يوجب التضادّ، و ذلك لأنّها تُحمل :الدليل السّادس -

على العموم مرّةً و تُحمل على الخصوص أخرى،و هما ضدّان، فجعْلُها 
  .)1(لأحدهما يوجب التضادّ

  :مناقشة أدلّة الواقفيّة* 
  :ناقش الجمهور أدلّة الواقفيّة و أبطلوها من أوجه

: ، قال فيه ابن السّمعاني-كما سبق–و هو دليلهم المعتمد:مناقشة الدليل الأوّل -
  :أي أقوى أدلّتهم، وقد ردّ من أوجـه.)2(اهـ"أقواها في الجدل " 
  هل هو : م بالاشتراك، من أين لكم ذلكأنّه ينقلب عليكم في قولك:الوجه الأوّل* 

  يشهد له العقل ؟ أم نقل متواترًا ؟               علم ضروري؟ أم 
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  أنّ  المسألة عندنا ظنّيّة ، فيكفي فيها نقل الآحاد، و لا وجـه : الوجه الثّاني* 
  ع ثمّ مع التسليم باشتراط التواتر، فما المان.                لاشتراط التواتر فيها

  أنّ :"                أن يكون متواترًا  ولم تطّلعوا عليـه أنتم ؟ ووجـه ذلك
                 التواتر ليس من شرطه الشمـول، فقد يتواتر سقوط المؤذّن من 
                 منار الجامع عند أهل الجامع، وبقيّة أهل المدينة لا شعور لهم 

  ة تتواتر في إقليم لا يعلم بها أهل الإقليـم                بذلك، وكم من قضيّ
  .)3(اهـ"               الآخر 

   و إن – ومثلها نقل اللّغويّيـن –أنّ  الأحاديث التي نستدلّ بها :الوجه الثّالث* 
   التواتر –               كانت آحادًا بخصوصها، إلاّ أنّها تفيد التواتر بجميعها 

  فتكون مفيدةً .. ، كما نُقِلت شجاعة عليّ و جُود حاتم-               المعنويّ
  .               هنا و لو اشترطتم القطع الذي لا نسلّمه

  

: تحقيق(التبصرة للشيرازي .    37-2/36:التلخيص.    60-3/55:التقريب و الإرشاد: تنظر هذه الأدلّة في): 1(
، 121-2/120:،المستصفى246-1/245:،إحكام الفصول113-110ص):م1980طبعة.دار الفكر:دمشق.محمّد حسن هيتو

 2/504):م3/1993طبعـة. الرياض. أحمد المباركي: تحقيق(،    العدّة لأبي يعلى246- 1/245:الوصول إلى الأصول
التحصيل من .     وما بعدها2/345:المحصول للرّازي.   و ما بعدها3/334:و ما بعدها،  الواضح لابن عقيل

  .445- 1/443:  شرح المعالم.1/351:المحصول
  . 1/284:قواطع الأدلّة): 2(

  .4/1883:نفائس الأصول: قاله القرافي في ): 3(

  أنّ  هذا التقسيم غير حاصر، وتبقى فصول من الاستـدلال لا :الوجه الرّابع* 
  أن يعرف بطريـق العقـل : ومنها.                يشملها، فلا تبقى فيه حجّة

  .الحسّ أو بطريق العقل و النّقل               و
  أنّه عرف كون هذه الألفاظ للعموم بطريق الاستقراء و التتبّع :الوجه الخامس* 

                 لكلام العرب واستعمالاتهم،وهذا ما أغفلتموه وهو العمدة في نقل 
  .               اللّغات

   بل هو مطالبة بالدليل، وقد أنّه  مع التسليم به، فهذا ليس بدليل:الوجه السّادس* 
  .)1(               أقمناه بذكر أدلّتنا

وهو استعمال هذه الألفاظ مرّةً في العموم و مرّةً في : مناقشة الدليل الثّاني -
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  :الخصوص، وقد ردّ من أوجه أيضًا
  أنّ هذا مطالبة بالدليل، فأنتم لم تقيموا دليلاً علىأنّها استعمِلـت :الوجه الأوّل* 

                على وجه الاشتراك، بل طالبتم بالدليل على استعمالها في العموم 
  .              حقيقةً و في الخصوص مجازًا

  أنّ استعمال العرب لها في العموم والخصوص لا يُنكَر، و لكن :الوجه الثّاني* 
  از في               هل على سبيل الاشتراك أم على أنّها حقيقة في أحدهما مج

                الآخر ؟ الأوّل ممنوع و الثّاني مسلّـم، وذلك أنّـه إذا تعـارض 
  إذا وقـع :" قـال الـرّازي.               الاشتراك مع المجاز قدِّم هذا الأخير

                التعارض بين الاشتراك و المجاز، فالمجاز أوْلى، لأنّ اللّفظ الذي  
  و إنْ . مجاز إنْ تجرّد عن القرينة وجب حملـه على الحقيقـة              له 

                حصلت القرينة وجب حمْله على المجاز ، وحينئذ يفيد على كـلا 
  .)2(اهـ"              التقديريْن بخلاف الاشتراك 

           

  . 2/120:      المستصفى. 1/245:إحكام الفصول.     110ص:التبصرة.      2/504:العدّة: ينظر):1(
  .     2/348:المحصول للرّازي.        3/334:الواضح لابن عقيل.      1/212: الوصول إلى الأصول

  . 1/445:شرح المعالم.          وما بعدها4/1882:نفائس الأصول.   1/352: التحصيل من المحصول
  .2/484:ح مختصر الرّوضةشر.    4/306:الكاشف عن المحصول.     145ص:  تلقيح الفهوم

  .1/206:المعالم وشرحه): 2(
  

  أنّ هذا يبطل باستعمال بعض أسماء الأعيـان فـي الحقيقـة :الوجه الثّالث* 
                 والمجاز، كتسميتهم الماء الكثير بحرًا، و الرّجل العالم أو الجواد 

  ميع استعمالاتها على                بحرًا، فهذا لم يدلّ على أنّها حقيقة في ج
  .)1(               سبيل الاشتراك

وهو حسن الاستفهام و الاستفصال عن المقصود بهذه : مناقشة الدليل الثّالث -
  :الألفاظ، و اعتُرِض عليه  من أوجه كذلك

  حسن الاستفهام،وذلك لحسن حمله على العموم، فيكون المنع من :الوجه الأوّل* 
  .تفهام تمحّلاً                الاس

الاستفهـام،فَلِمَ لا يكون لِتبيُّن الحقيقة حسن مع التسليم  ب:الوجه الثّاني* 
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  مـن 
  :"                المجاز ؟ لا كما ادّعيْتُم أنّه لبيان معنى المشترك، فإنّ من يقول

  هل أردتَ المعنى : ،يحسن استفهامه"                رأيتُ بحرًا، و لقيتُ حمارًا
                الحقيقي من البحر المعروف والحيوان أم أردتَ المعنى المجازي  

  .               من الرّجل العالم أو البليد  ؟ و هذا لا ينكر
  فيه "ظاهر " أنّ هذه الصِّيَغ و إن كانت موضوعةً للعموم ، فهي :الوجه الثالث* 

   دفعًا لأيّ احتمال قد يَرِد على)2("النّصّ"                فيكون الاستفهام لطلب 
  .)3(               المعنى

. وهو أنّ تأكيد هذه الألفاظ عبث إذا حملت على العموم: مناقشة الدليل الرّابع -
  :ونوقشوا عليه من وجهيْن

  ، "جاء زيد نفسه :" أنّ هذا معارَض بتأكيد الخصوص ، نحو:الوجه الأوّل* 
  

الواضح .   2/120:المستصفى.     110ص:التبصرة.      2/505:العدّة.    303-1/302:قواطع الأدلّة:ينظر): 1(
.     143-142ص:تلقيح الفهوم.  351-2/349:المحصول للرّازي.   2/241:الإحكام للآمدي.   3/335:لابن عقيل

  .                  2/485:شرح مختصر الرّوضة.    308-4/307:الكاشف عن المحصول
و النّصّ ما رفع بيانه إلى أبعد غاياته مأخوذ من النّصّ في السير، وهو أرفعه، والظاهر في الأقوال :" لباجيقال ا):2(

  .1/176:إحكام الفصول. اهـ"هو المعنى الذي يسبق إلى فهم السّامع من المعاني التي يحتملهما اللّفظ 
المحصول :ينظر. يان،ومن عدم المجازفة ولتقوية الظّنّوهناك مقاصد أخرى للاستفهام كالتأكّد من عدم السّهو والنّس):3(

.      2/266:إحكام الفصول.    111ص:التبصرة.      2/507:العدّة:    وتنظر هذه الاعتراضات في2/266:للرّازي
 1/352:التحصيل من المحصول.354-2/351:المحصول للرّازي.2/241:الإحكام للآمدي.3/339:الواضح لابن عقيل

  .  310-4/308: المحصولالكاشف عن

  سورة .[ ] تلك عشرة كاملة[ :               وبتأكيد ألفاظ العدد، كقوله تعالى
  .ولم يقل أحد إنّ هذا عبث، ]196:               البقرة

  أنّ التأكيد له فوائد عدّة، كإبعاد التجوّز والتخصيص و تقوية :الوجه الثّاني* 
  .)1(وم ببعض                بعض ألفاظ العم

  .وهوأنّه إذا كانت للعموم و خصّت صارت مجازًا فيه:مناقشة الدليل الخامس -
أنّ المجاز هو استعمال اللّفظ في غير ما وضع له، أمّا العموم : والجواب عنه* 

  .)2(الذي خصّ فقد استعمل في بعض ما وضع له، وبهذا فارق المجاز
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:  على العموم يوجب التضادّ، جوابه وهو أنّ حملهما: مناقشة الدليل السّادس -
أنّ اللّفظ الذي يحمل على العموم لا يحمل على الخصوص، والذي يحمل على 
الخصوص لا يحمل على العموم، فما حمل على العموم متجرّد، وما حمل على 

  .)3(الخصوص مقترن، فلا يكون ثمّة تضادّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . 1892-4/1891:نفـائس الأصـول.1/352:التحصيل من المحصـول.2/354:المحصـول للرّازي:ينظـر):1(

  .4/312:    الكاشف
  .  3/340:الواضح لابن عقيل.      2/508:العدّة.    304-1/303:قواطع الأدلّة:ينظـر): 2(
  .  3/342:الواضح لابن عقيل.      2/508:العدّة:ينظـر): 3(

  
 

تهاأدلّة المخالفين و مناقش:  المطلب الثّاني-  
القائلون بالعموم ، والقائلون :  صنفان-هنا–سبق أنّ المخالفين للواقفيّة 

  .المذهبيْن مبتدئًا بمذهب المعمّمينوعليه سأذكر أدلّة كلا . بالخصوص
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  وهؤلاء استدلّوا بأدلّة نصّيّة وإجماعيّة و عقليّة، : أدلّة أرباب العموم-1
  :وهي
و نادى نوح ربّه فقال ربّ إنّ [:ه تعالىاستدلّوا بمثل قول: دليلهم من النّصّ* 

 تمسّك -عليه السّلام– فنوح ،]45:سورة هود[]ابني من أهلي و إنّ وعدك الحقّ
قلنا احمل فيها من كلٍّ [: Ι من قوله ،]أهلك[:في طلب نجاة ابنه بعموم لفظة 

 و أقرّه سبحانه على فهمه ولم ينكر ،]40:سورة هود[، ]زوجين اثنين و أهلك
قال يا نوح إنّه [:بل أجاب بما يؤكّد فهمه، لكن يصوّبه، فقال عزّ من قائلعليه، 

 أي ليس من أهلك ،]46:سورة هود[، ]ليس من أهلك إنّه عمل غير صالح
  .الذين وعدتك أن أُنجيهم، فلو كان منهم لأنْجَيْتُه

دة، فهذه الآيات دلائل معتم:"و لهذه الآية نظائر و أشباه، قال عنها ابن السّمعاني
  .)1(اهـ"وبراهين ظاهرة 

، بل و أهل -رضي االله عنهم –فهو اتّفاق الصّحابة : و أمّا دليلهم من الإجماع*
اللّسان العربي أيضًا على إجراء هذه الألفاظ في نصوص الكتاب و السّنّة على 

يوصيكم االله في أولادكم [:العموم ، وعلى ذلك جرى عملهم في مثل قوله تعالى
و الزانية والزّاني فاجلدوا [:، وقوله]11:سورة النّساء[، ] الأنثييْنللذّكر مثل حظِّ

 .)2( "لا وصيّة لوارث: " ρ، وقوله ]2:سورة النّور[، ]كلّ واحد منهما مائة جلدة
  . و غيرها من النّصوص

  

  .1/291:قواطع الأدلّة): 1(
 الوصايا، باب ما جاء في الوصيّة كتاب) 3/114(أبو داود/ 17699:رقم) 4/156(رواه أحمد في المسند): 2(

) 6/247(النّسائي/ 2120:رقم.كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث) 4/433(الترمذي/ 2870:رقم.للوارث
. كتاب الوصايا، باب لا وصيـة لوارث) 2/905(ابن ماجه/ 3641:رقم.كتاب الوصايا، باب إبطال الوصيّة لوارث

  .2713:رقم
  

  ..)1(اهـ"الذي عوّل عليه جمهور المحقّقين في هذا الموضع وهو :" قال العلائي
:استدلّوا عقليا من أوجه: أدلّتهم من المعقول*  
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 أنّ العموم من الأمور الضّروريّة للتخاطب و التـفاهم، وتـدوار الكـلام -1
و تصرّف المعاني يقتضيانه، فيبعد عادةً أن يُغفَل و لا توضع له ألفاظ دالّة 

  ثـمّ. وهم قد وضعوا لبعض المعاني أسماء عدّة علـى التـرادف عليه، كيف 
العادة مستقرّة على أنّ ما دعت إليه الحاجة أكثر كانت النّفوس به ألْهج و إليه " 

  .و العموم من ذلك، فلا يعقل إهمالهم له) 2("أسرع 
 أنّه من المتّفق عليه صحّة الاستثناء من هذه الألفاظ، وحسن ذلك، -2

ناء هو إخراج ما لولاه لَوَجَب دخوله فيه، فصحّة استثناء كلّ فرد من والاستث
أفراد العموم من هذه الألفاظ يقتضي أنّها كانت تشمله و تستغرقه ، وأخرجه 

  .الاستثناء ممّا يعنـي أنّهـا موضـوعـة للعمـوم و الاستغراق ابتداءً
بقًا له، و لهذا فرّقت  أنّ تأكيد الشيء ينبغي أن يكون موافِقًا لمعناه و مطا-3

العرب بين تأكيد العموم وتأكيد الخصوص في أصل الوضع، فيقال في 
، "جاء الرّجال كلّهـم أجمعون:" ، ويقال في العموم"جاء زيد نفسه:" الخصوص

و لا يصحّ أن يوضع أحدهما مكان الآخر ولو كانت هذه الألفاظ مشتركة بين 
رأيتُ :" لكان المؤكّد لها كالقائل) لجمعأقلّ ا( و الخصوص) الاستغراق( العموم 

  .قد أكّد الاشتراك و الالتباس" القوم كلَّهم أجمعين
 أنّ هذه الألفاظ المدعاة للعموم لا تخلو من أن تكون حقيقة فيهما،أو مجازًا -4

فيهما،أو حقيقة في العموم مجازًا فيما دونه، أو مجازًا في العموم حقيقة فيما 
 تكون حقيقة فيهما؛لأنّه لو كانت كذلك فلا يخلو الأمر من دونه، و لا يصحّ أن

أن يكون على المراد دليل أوّلاً ؟ و الثّاني باطل حتمًا؛لأنّه يسـدّ باب الفهـم، 
ًـا  و يستحيل أن يكون عليه دليل؛ لأنّ هذا الدليل لا يخلو مـن أن يكـون لفظ

  .م بأنّ للعموم ألفاظًا أو قرينة حال، و لو كان لفظًا يستغرق الجنس فهذا تسلي
  

  .  1/211:الوصول إلى الأصول: و انظر. 119ص:تلقيح الفهوم):1(
  .     1/243:إحكام الفصول:ينظر . هذا من كلام أبي الوليد الباجي رحمه االله): 2(

  
  .و إنْ قيل إنّه لا يستغرق احتاج إلى لفظ، و هكذا في تسلسلٍ غير منقطع
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 يسمع هذه الألفاظ يشهد الأحوال المقترنة بها، وهي و أمّا القرائن فليس كلّ من
و لا يصحّ أن تكون مجازًا فيهما أيضًا؛لأنّ . عادةً لا تنقل، فبطل هذا الوجه

و لا يصحّ كذلك أن تكون حقيقة في . المجاز لا يعقل إلاّ بعد وجود الحقيقة
جواب الخصوص مجازًا في العموم؛لأنّها لو كانت للخصوص حقيقة لَمَا حسن ال

إذا استفهم بهما و تجرّدا عن " ما "و كلّ الأشياء في "مَنْ " بِذِكْر كلّ العقلاء في 
و كذلك حال غيرها من الصِّيَـغ ، و إذا بطلت . القرائن المقتضية للتعميم

أنّها حقيقة في العموم و لا تكون : الأقسام الثّلاثة لم يبق إلاّ القسم الرّابع وهو
  ..)1(للخصوص إلاّ مجازًا

  :  استدلّوا بأدلّة معقولة ،أُجمِلها فيما يأتي: أدلّة أرباب الخصوص-2
أنّ تناول هذه الألفاظ للخصوص متيقّن، ودلالته على العموم :  الدليل الأوّل-

محتملة مشكوك فيها، و لا يجوز إثبات حكم بالشّكّ و الاحتمال، فوجب حمله 
  . الجمععلى القدر المستيقن، وعليه فهي حقيقة في أقلّ

ما :" أنّ هذه الألفاظ أكثر ما تستعمل في الخصوص، حتى قيل:  الدليل الثّاني-
، ]و هو بكلّ شيء عليم[:إلاّ النّادر، كقوله تعالى" من عامٍّ إلاّ وقد خصّ 

و مثيلاتها، و إذا كان الأمر كذلك فحمْلُها على ما استعملت ،]32:سورة البقرة[
  .  ما كانت فيه قليلاًفيه بكثرة أوْلى من حملها على

أنّ الذي يسمع هذه الألفاظ لا يحسن منه الاستفسار عن إرادة :  الدليل الثّالث-
البعض بها، و لكن يحسن استفساره عمّا زاد عن ذلك، وجعلها حقيقة في ما لا 

  .يحسن استفساره عنه أوْلى من الآخر
  
و اعلم أنّ :" ال ابن السّمعاني بعد ذكره لبعض هذه الأدلّةق. هذه بعض الأدلّة و ليست كلّها، و إلاّ فهي كثيرة):1(

قواطع . اهـ"الفقهاء و المتكلّمين قد استكثروا من الدلائل في هذه المسألة، غير أنّا اقتصرنا على أعداد منها معتمدة
  :وتنظر هذه الأدلّة في المراجع التالية. 1/301:الأدلّة

  .  118-2/113:المستصفى.       244-1/240:إحكام الفصول.   2/490:قواطع الأدلّة.  207-1/195:المعتمد
.               483-2/479:شرح مختصر الرّوضة.    228-2/222:الإحكام للآمدي.       211- 1/208:الوصول إلى الأصول

  .     138-112ص:تلقيح الفهوم.     2/112:نزهة الخاطر

  
 -كانت للعموم، و أُرِيد بها الخصوصو أنّ هذه الألفاظ ل:  الدليل الرّابع-
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 لكـان ذلك -و هو يقصد رجـالاً مخصوصين"رأيتُ الرّجال :"كأنْ يقول قائل
  كذبًا،

  .عكس ما إذا جعلناها للخصوص و أُرِيد بها العموم
أنّها لو كانت للعموم، لكان تأكيدها عبثًا لإفادته فائدةً حاصلة، :  الدليل الخامس-

  .)1(قضًاو الاستثناء منها ن
    :مناقشة أدلّة المخالفين* 

إذا كان المخالفون في هذه المسألة فرقتين، وقد ذكرتُ أدلّتهم كلاًّ على حِدَة، 
و أبدأ فيها بما بدأت به في الأدلّة، وهم . فكذلك المناقشة ستكون لكلٍّ على حِدَة

  .أرباب العموم
:مناقشة أدلّة أرباب العموم-1  

  . و نظائرها- عليه السّلام–وهو الاستدلال بقصّة نوح :يّمناقشة دليلهم النّصّ *
بأن لا حجّة فيها؛ لكون لفظ الأهل المضاف يطلق :  اعترض عليه الآمدي-

:     مرّةً للعمـوم و أخرى للخصوص، ومثال إطلاقها على الخصوص قولهم
له ، وهو لم يجمع النّساء و الصّبيان و مَن لا شأن "جمع السلطان أهل البلد " 

بالاجتماع، فحيث كانت للعموم فَلِقرينة، وحيث كانت للخصوص فَلِقرينة أيضًا، 
وليس أحدهما بأوْلى من الآخر، ونحن لا ننكر صحّة الحمل على العموم، ولكن 

  ..)2(ننكر كونه حقيقة فيه
، و أهل -رضي االله عنهم أجمعين–وهو اتّفاق الصّحابة:مناقشة دليل الإجماع* 

اء هذه الألفاظ على عمومها، وهذا الدليل من عمد المسألة، اللّغة على إجر
  :وعمدة أدلّة القائلين بالعموم، و أجاب عنه الواقفيّة بأوجه

  
  
  
  
  .    229-2/228:الإحكام للآمدي.         2/119:المستصفى.        2/511:العدّة: تنظر هذه الأدلّة في): 1(

  .140-139ص:     تلقيح الفهوم
  113ص:تلقيح الفهوم.     2/230:الإحكام للآمدي:ينظر): 2(
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  أنّ ما يذكر هنا من حمل ألفاظ الآي على العموم إنّما هي آحاد  :  الوجه الأوّل-

  .                لا يعلم صحّتها و لا يصحّ التمسّك بها
  أنّ هذا الزعم لو صحّ عن بعض الصّحابـة أو أغلبهـم، فـلا : الوجه الثّاني-

            يصحّ أن يقال إنّهم جميعًا على ذلك لاحتمال اختلافهـم، و إذًا        
  .                 فلا تصحّ دعوى الإجماع

  لو سلّم أنّهم جميعًا فهموا منها العموم، فإنّما يكون ذلك حصل :  الوجه الثّالث-
  فيكون ما .                 لهم من قرائن احتفت بهذه الألفاظ، وهذا أمر لا ينكر

  .                 نقل عنهم فيها إنّما هو للقرائن و ليس لكونها للعموم عندهم
  أنّ الذي نقل عنهم هو إجراؤهم لها على العموم إذا دلّت عليـه : الوجه الرّابع-

   يوهـذا لا يكفـ.                 القرينة، لم ينقل عنهم التصريح بأنّها للعموم
  علهم يقولون بأنّها على العموم، فقد يكون حملـهم لهـا على                 لج

  ..)1(                العموم لقرائن
  : مناقشة أدلّتهم من المعقول* 

و هو أنّ العموم مهمّ في المحاورات فلا بـدّ مـن : مناقشة الوجه الأوّل منها/ 
  :وضع لفظ يدلّ عليه، واعترض عليه الواقفيّة بأوجه

  أنّ هذا إثبات اللّغة بالاستدلال، و هذا لا يصحّ فإنّها تثبت نقـلاً :وّل الوجه الأ-
  .               و لا مدخل للاستدلال فيها

  أنّه مع التسليم بضرورة العموم و ضرورة عدم إهمالـه، فـإنّ : الوجه الثّاني-
  .                ذلك لا يمنع من عدم وضع لفظ له على التعيين، و لذلك أمثلة

                 و منها أنّ العرب وضعت للماضي فعلاً مختصا به، ووضعت 
                 للمستقبل فعلاً يختصّ به، و لم تفعل ذلك مع الحال على أهمّيّته 

  .               و ضرورته
   

  

حكام الإ.    2/118:المستصفى.   34-2/33:التلخيص.    3/41:التقريب و الإرشاد:ينظر): 1(
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  .    2/231:للآمدي
  125- 124ص:      تلقيح الفهوم

        

  
  أنّه لا يسلّم أنّه لم يوضع للعموم ما يدلّ عليـه، فإنّ المجـاز  : الوجه الثّالث-

  إنّ العموم وضعت لـه:                 والاشتراك وضع كذلك، ونحن نقول
  وص، ومن ينكر هذا   ألفاظ لكن علـى الاشتراك مـع الخص                
  راك تـ  كمن ينكر أنّ العرب وضعت للعين الباصرة لفظًا لاش                

  .)1(هذا الاسم مع معاني أخرى                  
ورُدّ هذا . و هو الاستدلال بصحّة الاستثناء منها : مناقشة الوجه الثّاني منها/ 

  :من أوجه أيضًا
  فسجد [:لاستثناء من غير الجنس، كقوله تعالى باأنّ هذا منقوض: الوجه الأوّل-

  ، ]31-30:سورة الحجر[،]               الملائكة كلّهم أجمعون إلاّ إبليس

  ما لهم به من علم إلاّ اتّباع [ :وهو ليس من الملائكة وقوله                    
  .،و الظّنّ ليس من العلم]157: سورة النّساء[]               الظّنّ

  لاستثناء غير منحصر فيما ذكرتم، فإنّه يكون في الأعداد أنّ ا:  الوجه الثّاني-
  عشرة إلاّ اثنين، ويكون فيما لا يجـوز :                التي هي نصوص نحو

  .               اندراجه كما سبق في الاستثناء من غير الجنس
  دخول ما استثنِي في اللّفـظ لاستثناء هنا لقطع الوهم في أنّ ا:  الوجه الثّالث-

                  ليعلم قطعًا عدم دخوله، وقبل الاستثناء كان صالـحًا للدخـول 
  .                تحته، فالاستثناء لقطع صلاحية الدخول لا لوجوبه

  لاستثناء قرينة تدلّ على أنّ هـذا اللّفـظ أنّه يجوز أن يكون ا: الوجه الرّابع -
      الداخل عليه للعموم، ولا يلزم مع ذلك أن يكـون اللّفـظ مـن             

  .)2(                أصله موضوعًا للعموم
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  .    1/209:الوصول إلى الأصول.114-2/113:المستصفى. 24-2/23:التلخيص.2/23:التقريب و الإرشاد: ينظر): 1(

  .   127ص:تلقيح الفهوم.        2/103:شرح العضد على المختصر.    2/232:مدي   الإحكام للآ
  .  235-2/233:الإحكام للآمدي. 2/114:المستصفى.26-2/25:التلخيص.  25-3/24:التقريب و الإرشاد: ينظر): 2(

  .134- 133ص:    تلقيح الفهوم

. ي الاستغـراقو هو تأكيـد العموم بمـا يقتضـ: مناقشة الوجه الثّالث منها/ 
أنّ هذه التوابع إنّمـا هـي لبيـان أنّ اللّفظـة للعمـوم   و الجواب عن ذلك-

إنّ اللّفظ : أو للخصوص، و ليست تأكيدًا لعمومها كما تزعمون، و إن قيل
ْـوًا و عبثًا، لأنّ  المؤكَّد يفيد الاستغراق بنفسه، لكان ذكر هذه التوابـع لغ

إنّ اللّفظ المؤكَّد يدلّ : الوهم و الاحتمال، و إن قلناالأصل فيها أنّها تذكر لنفي 
  . )1(على الاستغراق و لا يحتمل غيره لم يبق لذكرها فائدة

و هي أنّها إمّا أن تكون حقيقة فيهما أو مجازًا : مناقشة الوجه الرّابع منها/ 
 يبق فيهما، أو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر، و لمّا بطلت الأقسام الثّلاثة لم

  :إلاّ أنّها حقيقة في العموم مجاز في الخصوص، و الجواب من وجهيْن
  .أنّ هذا نفس الدّعوى، فهو استدلال بمحلّ الخلاف:  الوجه الأوّل-
  أنّا لا نسلّم ما ادّعيْتموه من عدم جواز أن تكون حقيقة فيهما بل : الوجه الثّاني-

  :و هو على ضربيْن. المراد                هو جائز عندنا، والدليل يبيّن 
  تتابع الألفاظ و التأكيدات إلى أن يحصل للسّامـع العلم :                 الأوّل

  أكرم المؤمنين كلّهم أجمعين أكتعين :"                 ضرورةً بالمراد منها نحو
                  جميعهم،و سائرهم صغيرهم و كبيرهم، و شيخهم و شابّهـم، 

           وذَكَرِهم و أنثاهم، وكيف كانوا و على أيّ وجـه كانـوا و لا        
  ".                تغادر منهم أحَدًا بوجه و لا سبب 

  القرائن المقاليّة والحاليّة التي تقترن بهذه الألفـاظ فتبـيّن :               الثّاني
   غيركم، فسقط التمسّك                المراد منها، وليس قولكم بأوْلى من قول

  .)2(                بهذا
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  .   2/236:الإحكام للآمدي. 115-2/114:المستصفى. 27-2/26:التلخيص.  28-3/26:التقريب و الإرشاد: ينظر):1(
  .   116-2/115:المستصفى.   30-2/28:التلخيص.  32-3/29:التقريب و الإرشاد: ينظر): 2(

  
:أدلّة أرباب الخصوصمناقشة -2  

و قد أجابوا . وهو أنّ أقلّ الجمع متيقّن فلزم حملها عليه: مناقشة دليلهم الأوّل* 
:عنه من وجوه  

  ) أقلّ الجمع على رأي( أنّ هذا متناقض، و ذلك أنّ قولهم الثّلاثة: الوجه الأوّل-
  ه و محتمل                متيقّنة،ثمّ قولهم بعد ذلك أنّ ما زاد عليها مشكوك في

                 يجعل الشكّ يكرّ على يقينهم فيبطله؛لأنّهم لو استيقنوا دلالته على 
  .               الثّلاثة لمَا شكّوا في الزّائد عليها

  أنّ هذا مجرّد دعوى لا دليل عليها، و هي مقابلة بدعوى من : الوجه الثّاني-
  .إنّها للعموم حقيقة:                 قال

  .أنّه إثبات للّغة بالاستدلال و الترجيح فلا يقبل: الوجه الثّالث-
  أنّه إذا سلّمنا به لزمنا حملها على الواحد، لأنّه متيقّن، وقد يعبّر : الوجه الرّابع-

  .)1(                عنه بهذه الألفاظ
وهو أنّ أكثر استعمالها  في الخصوص فوجب حملها : مناقشة دليلهم الثّاني* 

  :و ردّ استدلالهم هذا بما يأتي. عليه
  مع التسليم به، فإنّ الغالب من استعمالها لا يختصّ بالثّلاثة، فمن : الوجه الأوّل-

                 أين لكم جعله فيه ؟
  أنّه لا يسلّم كونها في الخصوص أغلب، و يدلّ عليه أنّهـا إذا : الوجه الثّاني-

  ت إلى دليل و إن كانت للعموم لم تحتج إليـه؛               حملت عليه احتاج
  .               لِتَبَادُره إلى الفهم الذي ينشأ عن كثرة الاستعمال

تستلزم الحقيقة، فكم مـن لفـظ أنّ غلبة الاستعمال لا : الوجه الثّالث-
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  يغلـب 
  ) 2("الشّجاع"               استعماله في مجازه حتّى تنسى حقيقته،ومن ذلك لفظ 

                     

  .3/342:الواضح لابن عقيل.2/119:المستصفى.1/247:إحكام الفصول.2/511:العدّة.1/307:قواطع الأدلّة: ينظر):1(
  .   141-140ص:تلقيح الفهوم.        2/103:شرح العضد على المختصر

لكسر، الحيّة الذّكَر، وقيل هو الحيّة مطلقًا، وقيل هو ضرب من الشُّجاع، و الشِّجاع بالضمّ و ا:" قال ابن منظور): 2(
  .7/38:لسان العرب.  اهـ"الحيّات، وقيل هو ضرب منها صغير 

  
                   فأكثر ما يستعمل في الرّجل المِقْدام، وهو مجاز فيه، و حقيقته 

  .)1                 في الحيّة المخصوصة
وهو جعلها فيما لا يستحسن الاستفسار عنه، وهو أقـلّ :مناقشة دليلهم الثّالث* 

  :الجمع، و اعترض على هذا الدليل من وجهيْن
  عدم التسليم  بحسن الاستفسار عن ذلك، ثمّ هو مقابل بحسن : الوجه الأوّل-

  .               الحمل على الاستغراق
  لاثة، وإنّما هو إزالة إذا سلِّم فليس ذلك للشّكّ فيما زاد على الثّ: الوجه الثّاني-

  .)2(              احتمال إرادة المجاز
وهو أنّها لو كانت للعموم لكان كذبًا على تقدير إرادة : مناقشة دليلهم الرّابع* 

أنّ ذلك يُسلّم إذا لم يصحّ وروده على : الخصوص بها؛ و الجواب عنه
، "لقيتُ بحرًا :" قولكمن ي. الخصوص بسبيل المجاز، وأمّا أنّه يصحّ مجازًا فلا

وهو يريد الإنسان الكريم، فهذا لا يعدّ كاذبًا لأنّ هذا اللّفظ يصدق على الإنسان 
  .)3(الكريم مجازًا، و إن كانت حقيقته غير ذلك

وهو أنّها لو كانت للعموم لكان تأكيدها عبثًا، : مناقشة دليلهم الخامس* 
  :لأغراض كثيرة، منهاأنّ التأكيد : والاستثناء منها نقضًا؛ و جوابه

 البعد عن مجازفة المتكلّم، و رفع وهْم المجاز، و البعد عن قبول التخصيص، 
  .و ما دام غرضٌ من هذه الأغراض واردًا فيبقى للتوكيد مجال فسيح. وغيرها
فلا يسلّم لهم أنّه نقض لمعناها إذا حملت على العموم، لأنّ " الاستثناء " و أمّا 

له عليّ عشرة :" الأعداد المقيّدة، كقولهحّة الاستثناء من الكلّ متّفقٌ على ص
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  .)4(، و ما كان جوابًا لكم في هذه فهو جواب لنا"إلاّ خمسة 
  
شـرح العضد علـى . 235-2/233:الإحكـام للآمـدي. 3/344:الواضـح لابن عقيـل. 2/511:العـدّة:ينظر):1(

        .141ص:تلقيح الفهوم.        2/104:المختصـر
  .      142ص:تلقيح الفهوم.         240-2/239:الإحكام للآمدي:ينظر): 2(
  .      142ص:تلقيح الفهوم.         2/240:الإحكام للآمدي:ينظر): 3(
  .      2/240:الإحكام للآمدي:ينظر): 4(

  
  

تقویم رأي الواقفيّة و بيان الرّاجح و أثر الخلاف:  المطلب الثّالث-  
بأنّ الكلام هو المعنى : ة في هذه المسألة يرجع أساسًا إلى قولهمتوقُّفُ الواقفيّ

 –واعلم :" قال الجويني. - كما هو الحال في الأمر–القائم بالنّفس على الحقيقة 
 أنّ العموم والخصوص يرجعان إلى الكلام ، ثمّ الكلام على الحقيقة –وفّقك االله 

الصِّيَغ و الدّلالات عبارة هو المعنى القائم بالنّفس، وهو يعمّ ويخصّ، و
و أيضًا كان لاشتراطهم . )1(اهـ"عليها،ولا تسمّى بالعموم والخصوص إلاّ تجوُّزًا

القطعية في الأصول نصيب في السببيّة، يظهر جليا في محاورتهم لخصومهـم 
و مناقشتهم لأدلّتهم و اعتراضاتهم عليها، حيث يتمسّكون دومًا بكونها ظنّيّة لا 

  . كما سلف– عندهم –ا، في حين المسألة علميّة تفيد قطعً
وكان الذي مال :" ثمّ إنّ لهذه المسألة مأخذًا خاصا أشار إليه ابن العربي فقال

 إلى نفي القول بالعموم و حَدَا بهم إلى إنكار – رحمهم االله –بعلمائنا الأصوليّين 
ق يقتضـيان صيغته إلحاح الوعيديّة عليهم بكلّ آية عامّـة و حديث مطلـ

و إنّ الفجّار [: Ιو ذلك نحو قوله .)2(اهـ"معاقبـة العصـاة و جـزاء المذنبين 
   ،]14:سورة الانفطـار[]لفي جحيم
سـورة []ومن يفعل ذلك عدوانًا وظلمًا فسوف نصليه نارًا[:Ιو قوله 

إلى نظائرهما، ويؤكّد ما ذكره ابن العربي أنّ الإمام أبا الحسن ، ]30:النّساء
الحديـث " اللّمع في الرّدّ على أهل الزيغ و البدع : " عري دمج في كتابهالأش

  .)3 (الوعد و الوعيدعن الخاصّ و العامّ مع الكلام عن 
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فلمّا كانت صورة اللّفظة ترِد مرّة و يراد بها البعض، وترِد :" و قال في ثناياه
  ا لا يقطـع أخـرى و يراد بها الكلّ،لم يجز أن يقطع على الكلّ بصورتها،كمـ

  

  .1/220:، و انظر البرهان2/13:التلخيص):1(
  .25-3/24:البحر المحيط: ، وانظر83ص:المحصول لابن العربي):2(
  المكتبـة الأزهـريّة : القاهـرة. حمـودة غرابة: تحقيق" ( اللّمع في الرّدّ على أهل الزّيْغ و البدع:" كتاب: ينظر): 3(

  .125ص):     للتراث

  
أمّا أدلّة الواقفيّة .وقوله هذا صريح في التوقّف. )1(اهـ"بصورتهاعلى البعض 

فقد سبقت مناقشتها، ومع التسليم بها، فهي لا تخرج عن كونها مطالبة بالدلـيل 
فيكون الكلام في إقامة الدليل على العموم أو الخصوص لا في .)2(و ليست دليلاً

  .صحّة ما زعموه أو فسادِه
، لم يبق إلاّ - حسبما سبق–ن بالخصوص أضعف دليلاً و إذا كان مذهب القائلي

الإجابة عن الاعتراضات التي وُجهت بها أدلّة المعمّمين، وبذلك أخلُص إلى 
بـيان أرجحيّـة مذهبهـم، و سأقتصر في الإجابة عن المناقشات على الإجابة 
 عن اعتراضاتهم على دليلهم المعتمد الذي هو إجماع  الصّحابة و اتّفاق أهل

، و قد )3(اللّسان على حملها على العموم، لأنّ تعويلهم عليه كما ذكر العلائيّ
  :اعترض عليه بأربعة أوجه يكون الجواب بحسبهما

 وأهل اللّسان ψوهو أنّ ما نقل الصّحابة :  الجواب عن الاعتراض الأوّل-
  .إنّما هو آحاد، والمسألة قطعيّة فلا تفيد

  .تسليم بكونها علميّة يشترط فيها القطعبعدم ال: أوّلاً: ويجاب عنه/ 
  إنّ تلك الروايات بمفردها : إذا سلّم كونها قطعيّة، فنقول:               و ثانيًا

  .)4(              آحاد، ولكن مجموعها مع الاستقراء التامّ يفيدان اليقين و القطع
حّ عن بعـض و هو أنّ  هذا الأمر إنّما يص:   الجواب عن الاعتراض الثّاني-

  .الصّحابة أو أغلبهم لا عنهم جميعًا
  

                       

وممّا يجدر إثباته هنا ما نقله الإمام الزركشي عن ابن القشيري في بيان مذهب الأشعري .125ص:اللّمع للأشعري): 1(
أنّه لا ينكرها و لكن قال إنكار الصِّيَغ  بل الذي صحّ عنه لم يصحّ عندنا عن الشيخ :" بخصوص هذه المسألة، قال
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سرّ مذهبه إنكار التعلّق بالظواهر فيما يطلب فيه القطع، هذا :" ، قال"في معارضته في أصحاب الوعيد بإنكار الصِّيَغ 
  .ومنه أيضًا يظهر أثر اشتراطه القطع في هذه المسألة25- 3/24:البحر المحيط.اهـ"هو الحقّ المبين 

  . 2/115:نزهة الخاطر: ينظر): 2(
صلاح الدّين الدّمشقيّ العلائي الحافظ الفقيه، المتكلّم الأصوليّ الأديب . هو أبو سعيد خليل بن تيكلدي بن عبد االله):3(

" الأشباه و النظائر:" و له.في الأصول"تحقيق المراد بأنّ النّهي يقتضي الفساد " و "تلقيح الفهوم:" من مؤلّفاته. الشاعر
، الفتح 2/179:الدرر الكامنة.( هـ761توفي رحمه االله سنة .في الحديث وغيرها" لمراسيلا"و" المدلّسين" في الفقه و 

  ).2/175:المبين
  .4/1883:نفائس الأصول:ينظر): 4(

  
على عمومات  ψأنّ ما نقل من آثار في اعتماد الصّحابة : والجواب/ 

النّصوص كثيرة و وفيرة، للدرجة التي تؤكّد شيوع ذلك بينهم في غير ما 
ضيّة، ومن غير إنكار من أحد منهم، فإن لم يكن نُقِل عن أحد القول بذلك، فلا ق

  .)1(أَقَلَّ من أن تدلّ على تسليمهم بعمومها
و هو أنّ  حمْلهم لها على العموم إنّما كان :   الجواب عن الاعتراض الثّالث-

  .لقرائن
  .أنّ الأصل هو عدم القرائن: أوّلاً: ويجاب عنه/ 

  أنّ زعم هذه القرائن يؤدّي إلى انسداد  الأخـذ بظاهـر :    وثانيًا            
  .                     اللّفظ مطلقًا

  أنّ الصحابة كانت تحاجّ بعضها بعضًا بالعمومـات،ولـو :               وثالثًا
                       فرضت قرائن لمَا عمّت الصّحابة كلّهم، ولكـان مَن لـم 

  .               يطّلع عليها يردّ احتجاج الآخر، و هذا ما لم يحدث      
  أنّه لو كانت القرائن هي التي تبيّن أنّ اللّفظ للعموم لكان :               ورابعًا

  .                       نقلُها ضروريا إذ صارت ضرورية للفهم،و مقصـودة
  .)2(يؤدّي إلى الإيهام وغلق باب الإفهام                      وتجويز عدم نقلها 

و هو أنّهم  لم ينقل عنهم التصريح بكونها :   الجواب عن الاعتراض الرّابع-
  .للعموم

ُّـعُ استدلالاتهـم : والجواب/  أنّه لا يجب أن ينقل عنهم التصريح بذلك، بل تتب
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 ينقل عن و نظير ذلك سبيل إثبات حجّيّة أحاديث الآحاد، فلم. و أقضيتهم كافٍ
أحد من الصّحابة التصريح بحجّيّتها، وإنّما نقل عنهم الاحتجاج بها، وما يكون 

  .)3(جوابًا لكم يكون جوابًا لنا
  
  .124ص:تلقيح الفهوم:ينظر):1(
  .   2/103:شرح العضد على المختصر.    1/150:أصول السّرخسي.   243-1/242:إحكام الفصول:ينظر): 2(

  .125ص:     تلقيح الفهوم
  .138-112ص:تلقيح الفهوم: ينظر): 3(

  
وبهذه الإجابات يظهر ضعف هذه الاعتراضات، وليس هذا حال الاعتراض * 

على هذا الدليل فحسب، بل نفس الأمر هو حال الأدلّة الأخرى و اعتراضاتهم 
و إنّما اكتَفَيتُ بما . )1(عليها، وقد بسطها الحافظ العلائي و فنّدها واحدًا واحدًا

  .تُ تمثيلاً و اختصارًاذكر
  :بيان الرّاجح* 

 واضح من خلال عرض المسألة، وعرض أدلّتها ومناقشتها أنّ مذهب 
أقوى دليلاً ، و أنّ ما ذكره غيرهم لا أقومُ قيلاً و الجمهور القائلين بالعموم 

  .يقوى على معارضة ما أثبتوه
:      و قال أيضًا. )2(ـاه"لا كلام في أنّ للعموم صِيَغًا وضعيّة :" قال الشاطبيّ

فالحقّ في صِيَغ العموم إذا وردت أنّها على عمومها في الأصل الاستعمالي " 
  .)3(اهـ"بحيث يفهم محلّ عمومها العربي الفهِمُ المُطّلِعُ على مقاصد الشّرع 

  :أثر الخلاف* 
اعهم  الخلاف في هذه المسألة خلاف معنويّ،بيْد أنّه لمّا كان أئمّة المذاهب و أتب

يقولون بالعموم، فإنّ المسائل المبنيّة على هذا الأصل لم تكن منسوبةً إلى 
المذاهب، بل كانت بحسب تحقيقات الفقهاء بخصوص كلّ مسألة ورد فيها لفظ 

  :عامّ، هل يكون علـى العمـوم أم لا ؟، و سأذكر نماذج لها
كلّ مسكر :" υهاستدلّ الجمهور على تحريمه بعموم قول: مسألة تحريم النّبيذ-1

  .لفظ عامّ يشمل النّبيذ و الخمر" كلّ" فلفظ . )4("حرام
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  . 138 إلى الصفحة 112من الصفحة :تلقيح الفهوم: و ذلك في كتابه):1(
  .4/18:الموافقات): 2(
                           .4/43:الموافقات): 3(
،كتاب )3/1586(مسلم / 4087:رقم. باب بعث معاذ و أبي موسى.  المغازي، كتاب)4/1579(البخاري: رواه): 4(

. باب النّهي عن كلّ مسكر.،كتاب الأشربة )3/328(أبو داود / 1733:رقم. باب بيان أنّ كلّ مسكر خمر.الأشربة 
،كتاب )8/296(النّسائي / 1864:رقم. باب ما جاء  كلّ مسكر حرام.،كتاب الأشربة )4/291(الترمذي / 3684:رقم

. باب كلّ مسكر حرام.،كتاب الأشربة )2/1123(ابن ماجه / 5582:رقم. باب إثبات اسم الخمر لكلّ مسكر.الأشربة 
  .3387:رقم

استدلّ المالكيّة و الحنفيّة على عدم : مسألة قطع النّافلة بعد الشروع فيها-2
افلة عمل، والنّ،]33:سورة محمّد[]ولا تبطلوا أعمالكم[:جوازه بعموم قوله تعالى

  .التي هي من ألفاظ العموم" أعمالكم "فيشملها النّهي الوارد على 
استدلّ الشافعية القائلون بلُزُومه له بعموم  : مسألة الذِّمِّيّ هل يلزمه الظِّهار؟-3

  لفظ " الذين" فلفظ،]3:سورة المجادلة[]و الذين يظّهّرون من نسائهم[:قوله تعالى
  .يّ عندهمعامّ يشمل المسلم و الذِّمِّ

استدلّ المالكيّة القائلون : مسألة جلد ما لا يُؤكل لحمه، هل يطهُر بالدّباغ ؟-4
و العموم استُفيد .)1("أيّما إهاب دُبِغ فقد طهر:" υبأنّه يطهر بالدّباغ بعموم قوله

  .الشَّرطية" أيّ " من لفظ 
ن باشتراط تبييت استدلّ الجمهور القائلو: مسألة تبييت النّيّة في صيام التطوّع-5

  من لم يبيّت الصّيام:" υالنّـيّة من اللّيل حتّى في صيام التطوّع  بعموم قوله
فعمّت كلّ  نكرة وردت في سياق النّفي" صيام " فلفظ .)2("من اللّيل فلا صيام له

                         .واجب أو تطوّع: صيام
اء فـي نصـوص الشّارع إلى غيرها من المسائل التي ورد فيها لفظ عامّ سو

  .أو في كلام المكلّفين، وقد ذكرتُ أمثلة للنّصوص
وقفتُ هذه الضَّيْعةَ على :" أمّا في كلام المكلّفين، فمن ذلك لو قال أحدهم

  .، فإنّه يشمل أولاده الذكور و الإناث، لأنّ الجمع المضاف يعمّ"أولادي
 كـان قائـلاً بعموم ألفاظها،ومنفالجمهور في هذه المسائل يعملون 
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  بالعمـوم 
  و حملها على الخصوص إنّما سلك ذلك لدليل دلّ على ما ذهب إليه، وقيـاس

   
. ، كتاب الحيض)1/277(مسلم / 1063:رقم. باب ما جاء في جلود الميتة. ، كتاب الصيد)2/498(مالك : رواه):1(

الترمذي / 4123:رقم. باب في أُهب الميتة. اللّباس، كتاب )4/66(أبو داود / 366:رقم. باب طهارة جلود الميتة بالدّباغ
. ، كتاب الفرع و العتيرة)7/173(النّسائي / 1728:رقم. باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت. ، كتاب للّباس)4/221(

  .3609:رقم. باب لبس جلود الميتة إذا دبغت. ، كتاب اللّباس)2/498(ابن ماجه/ 4241:رقم.باب جلود الميتة
/ 2454:رقم.باب النيّة في الصيام.،كتاب الصيام)2/329(أبو داود/26500:رقم)6/287(أحمد في المسند:رواه: )2 (

،كتاب )4/127(النّسائي / 730:رقم.باب ما جاء لاصيام لمن لم يعزم من اللّيل.، كتاب الصيام)3/108(الترمذي 
باب الدخول .،كتاب الصيام)4/203(الكبرى للبيهقيالسّنن /2334:باب ذكر اختلاف النّاقلين لخبر حفصة  رقم.الصيام

باب من قال لا صيام لمن لم يعزم من .،كتاب الصيام)2/292(مصنّف ابن أبي شيبة / 7701:رقم.في الصّوم بالنّيّة
  .     9112:رقم. اللّيل 

  

مذهب أرباب الخصوص أن يجعلوها في الخصوص إلاّ إنْ دلّ الدليل على 
  .عمومها

يبيّن يّة فإنّهم لا يحملونها على العموم ولا على الخصوص إلاّ بدليل  وأمّا الواقف
  .)1(المراد منها
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 194ص:، القواعد و الفوائد الأصوليّة339 إلى302ص:تنظر المسائل المذكورة و غيرها في التمهيد للإسنوي): 1(
  .54 إلى 51ص:وما بعدها،  مفتاح الوصول
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  بحث الثّانيالم

  مسائل متفرّقة في العموم و الخصوص
  

  :و تحته مطالب ثلاثة
  .تخصيص العموم بأخبار الآحاد: المطلب الأوّل
  .تخصيص العموم بالقياس: المطلب الثّاني
  .الاستثناء المتعقّب جملاً متعاطفة: المطلب الثّالث

  
  
  
  
  
  
  
  

تخصيص العموم بأخبار الآحاد:  المطلب الأوّل-  
ثمّ يرد خبر ، )1(مسألة أنْ يرِد لفظ عامٌ في نصّ كتاب أو سنّة متواترةصورة ال

آحاد يعارضه في بعض أفراده، فهل يُتمسَّك بالعموم أو يُقضى بالخبر على 
  .العامّ، أو يتعارضان ؟ اختلف الأصوليون في ذلك

و فيها مذاهب  ،)2(و هذه المسألة خطيرة، كبيرة الأثر في اختلاف الفقهاء
  .يّين، سأذكرها بعد تحرير محلّ النّزاعللأصول

 :تحرير محلّ النّزاع* 
القائلين بحجيّة خبر الواحد و المثبتين الخلاف في هذه المسألة إنّما هو بين 
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 )4 (و المنكرون للعمل بخبر الواحد)3(للعموم و هم الجمهور، أمّا المنكرون للعموم 

  . فلا تُتَصوَّر معهم المسألـة
  
واعلم أنّ الإمام و صاحب الحاصل و ابن الحاجب و غيرهم، إنما حكوا هذه المذاهب في :" سنويقال الإ:  )1(

] يقصد البيضاوي[تخصيص الكتاب بخبر الواحد، و لم يحكوها في تخصيص السنة المتواترة به، فهل ذكر المصنف 
  .2/460:نهاية السول. اهـ"ذلك قياسا أم نقلا؟ فلينظر

يجوز تخصيص السنة المتواترة بخبر الواحد ، و يجري فيه الخلاف :"، قال الزركشي ولا وجه لهذا الاعتراض-
" البرهـان"و إمام الحرميـن فـي " التقريب"كما صرح به القاضي في ] أي الخلاف في تخصيص الكتاب به[السابق 

أما . 3/287:رهان، و انظر الب3/369:البحر المحيط. اهـ"و غيرهما، فإنكار من أنكر على البيضاوي ذلك غلط 
، 3/1863:، التقريب و الإرشاد"باب تخصيص العام بأخبار الآحاد:" القاضي فلم يصرّح، و إنما عنون المسألة بـ

فأطلق العام و لم يقيّده بالكتاب مما يُفهِم شموله لعام الكتاب و عام السنة المتواترة،و صرّح به الجويني في 
 .2/106":التلخيص"

قد : اختلف الفقهاء في جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد و القياس، فنقول:"  في المعالم:قال الرازي:   )2(
 تقدم أن القرآن واف ببيان جميع الأحكام التي لا نهاية لها، فلو أن الفقهاء اقتصروا عليه لخفّت المؤنة، و سهل ابينا فيم

فلأجل : تخصيصه بالقياس: رآن بخبر الواحد، ثانيتهماتخصيص عموم الق: إحداهما :الطريق، إلا أنهم ذكروا مسألتين
المعالم مع . اهـ" هاتين المسألتين عظم الخطب و كثرت المذاهب و تشعبت الأقوال، و قربت أن تصير غير متناهية

  .2/379:شرحه
 . ة و فيما قاله من الاقتصار على القرآن نظر ظاهر لا يخفى على أحد و الشاهد من كلامه الجملة الأخير-

 .و هم جمهور المرجئة كما سلف في المبحث السابق:  )3(
الأصم و النّهرواني و غيرهما من المعتزلة، و أبو بكر بن داود : المنكرون للعمل بخبر الواحد هم:  )4(

 فعلى وجوب -من هذه الفرق المذكورة و غيرها-أما الجمهور. من الظاهرية، و بعض الشيعة) القاشاني(القاساني
 ، 1/276:، المستصفى1/119:، الإحكام لابن حزم1/340:، إحكام الفصول2/266:قواطع الأدلة: انظر. بهالعمل 

 .2/174: شرح المعالم1/221: ، نزهة الخاطر2/65الإحكام للآمدي 

  
 يقولون بالعموم بعد التثبّث، و لهذا أشار الجويني إلى -كما سلف-و الواقفية 

  .)1(ما هو بعد تقرير القول بالعمومأنّ مذهبهم بخصوص هذه المسألة إنّ
ثمّ هذا الخلاف غير جارٍ مع كلّ أحاديث الآحاد، بل أخبار الآحاد التي تلقّتها 
الأمّة بالقبـول و أجمعت على العمل بها يخصّ بها العموم اتّفاقًا، و الخلاف 

و أمّا تخصيص الكتاب :" محصور فيما لم يجمع علبه منها، قال ابن السّمعاني
  :لسّنّة المتواترة بالآحاد، فأخبار الآحاد ضربانأو ا

: فيجوز تخصيص العمـوم بـه... ما اجتمعت الأمّة على العمل به : أحدهما
و يصير ذلك كتخصيص هذا العموم بالسنّة المتواترة؛ لأنّ هذه الأخبار بمنزلة 

  .و إن لم ينعقد الإجماع على روايتهاالمتواترة لانعقاد الإجماع على حكمها 
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و هو ما لم تجمع الأمّة على العمل به، فهو : و أمّا الضرب الثاني من الآحاد
  .)2(اهـ" المسألة التي اختلف العلماء فيها

 :الأقوال في المسألة* 
مذهب القائلين بجواز تخصيص العموم بأخبار الآحاد، و هو :  المذهب الأوّل-

: قال ابن الحـاجب. )3(قول الجمهور، و نسبه غير واحد إلى الأئمّـة الأربعـة
  .)4(اهـ" يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد، و قال به الأئمّة الأربعة " 
  
  
  .2/109:التلخيص:ينظر: )1(
  .3/368البحر المحيط :  ، و ينظر1/367:قواطع الأدلة: )2(

ئمة الثلاثة فليس الأمر  ، و تابعه غيره ، و لكن إن صحت نسبته إلى الأ2/374: نسبه إليهم الآمدي في إحكامه :)3(
قال . كذلك مع أبي حنيفة، فإن المشهور من مذهب الحنفية أن العام لا يخص بخبر الواحد،إلا إذا خص قبل بدليل قاطع

إن العام الذي لم يثبت خصوصه لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد و القياس، و زعموا : و قال عامة مشايخنا :" النسفي
 ، 1/156:ي، أصول السرخس1/155:الفصول في الأصول: وانظر معه.1/165:الأسراركشف . اهـ" أن المذهب هذا

  .1/349:، فواتح الرحموت2/120: ،منهاج العقول 1/67: شرح التلويح على التوضيح
 . 2/563:،وشرح مختصر الروضة119ص :ونسبه إلى أبي حنيفة رأسا القاضي أبو يعلى الحنبلي على ما في المسودة

انظر . الإمام أبو منصور الماتريدي : بمذهب الجمهور من الحنفية  هم مشايخ سمرقند، و في مقدمتهمو الذين قالوا 
  .1/166:  ، كشف الأسرار287ص : شرح المنار وحواشيه

  .2/149:المختصر بشرح العضد  :  )4(

  
   :و استدلّوا بما يلي: أدلّة هذا القول* 
 عموم آي كثيرة بأخبار الآحاد إجماع الصّحابة على تخصيص:  الدليل الأول-

 )فاقتلوا المشركين (: من غير نكير منهم، و من ذلك تخصيصهم قوله تعالى
.       )1("سّنوا بهم سنّة أهل الكتاب:" في المجوسρبقوله ] 5:سـورة التوبة[

 .)2(بِنَهْيِه عن قتل النّساء و الصّبيانو 

] 11:سورة النّساء [) يوصيكم االله في أولادكم( :و تخصيصهم قوله تعالى
  .وغيرها كثير.)3("لا نورث ما تركناه صدقة:"في الأنبياء عليهم السّلام ρبقوله 

عمل : أنّ في تخصيص العام بخبر الواحد مطلقًا عمل بكليهما: الدليل الثّاني-
بالعام في ما وراء ذلك، والمنع من بخبر الواحد فيما يخصّه، وعمل 



  
152

أوْلى ) العام و الخاص(لا شكّ أنّ إعمال الدليليْن ذلك إهمال للخبر الخاصّ، و 
  . )4( و إهمال الآخرامن العمل بأحدهم

 
  

  

كتاب ) 6/430(مصنف ابن أبي شيبة /616: جزية أهل الكتاب والمجوس، رقمبكتاب الزكاة، با)1/278(الموطأ :)1(
كتاب النكاح ،باب )7/172(كبرى للبيهقي السنن ال/32650 مالسير ، باب ما قالوا في المجوس تكون عليهم الجزية، رق

وهو مع هذا منقطع :"قال الحافظ ابن عبد البرّ.13764:ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب ،رقم
 .6/199:فتح الباري :وانظر . 2/116:التمهيد. اهـ"،ولكن معناه متصل من وجوه حسان 

فنهـى  ρوجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسـول االله :"قال–رصي االله عنهما–في حديث ابن عمر :)2(
   ".عن قتل النساء والصبيانρرسول االله 

/ 2852:كتاب الجهاد ،باب قتل النساء في الحرب،رقم) 3/1098(البخاري/4739:،رقم ) 2/22(رواه أحمد في المسند 
) 3/114(أبو داود/1744:لحرب ،رقمكتاب الجهاد والسير ،باب تحريم قتل النساء والصبيان في ا) 3/1364(مسلم 

كتاب السير، باب ما جاء في النهي عن قتل ) 4/136(سنن الترمذي /2668:كتاب الجهاد ،باب في قتل النساء ،رقم 
كتاب الجهاد، باب الغارة والبيات وقتل النساء ) 2/947(سنن ابن ماجه /1569:النساء والصبيان،  رقم

  .963:كتاب الجهاد،باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو،  رقم)2/447(الموطأ/ 2841:والصبيان،رقم
أبواب الخمس،باب نفقة نساء )3/1123(ورواه البخاري بلفظ مقارب /26303:،رقم)6/262(رواه أحمد في المسند:)3(

كبرى للنسائي السنن ال/1757:كتاب الجهاد والسير ،باب حكم الفيء ،رقم)3/1378(مسلم/2929:النبي بعد وفاته ، رقم
كتاب قسم الفيء ،باب )6/300(سنن البيهقي الكبرى /7307:كتاب الفرائض ،باب ذكر مواريث الأنبياء ،رقم)4/64(

كتاب السير ،باب الغنائم وقسمتها )11/152( صحيح ابن حبان/ 12512:بيان مصرف أربعة أخماس الفيء ،رقم
 . 4823:،رقم

،  نفائس 3/378:،  الواضح لابن عقيل1/365:،  قواطع الأدلّة1/286:،  إحكام الفصول2/555:العدّة: ينظر):4(
،  حاشية البناني مع شرح 2/120:،  منهاج العقول2/179:،  الإبهاج2/459:،  نهاية السّول4/2180:الأصول
  .2/379:،  شرح المعالم2/557:،  شرح مخنصر الرّوضة2/149:،  شرح العضد2/27:المحلّى

  

. هب المانعين من تخصيص العموم بخبر الواحد مطلقًامذ:  المذهب الثّاني-
نسب لبعض الحنابلة، و نقله الغزاليُّ عن بعض المعتزلة، وابنُ القطّان عن 
طائفة من أهل العراق، و نسبه ابن السّمعاني إلى بعض المعتزلة و شرذمة من 

  .)1(الفقهاء، و أغلب الأصولييّن ذكروه من غير نسبة أو بنسبة مبهمة
  :و قد استُدِلّ لهذا المذهب بـ:  لّة هذا القولأد* 
 على عدم جوازه، و ذلك -رضوان االله عليهم–إجماع الصّحابة : الدليل الأوّل-

لا تخرجوهنّ من ﴿ :في تمسّكه بعموم قوله تعالى τ) 2(بسكوتهم عن فعل عمر
ه في ردّ] 1:سورة الطلاق [ ﴾بيوتهنّ و لا يخرجن إلاّ أن يأتين بفاحشة مبيّنة

.       عنها في المبتوتة في نفقتها و سكناهارضي االله ) 3(خبر فاطمة بنت قيس
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لقول امرأة لا ندري لعلّها حفظت  ρلا نترك كتاب االله و سنّة نبيّنا :"و قوله
  .)4(اهـ"أو نسيت، لها السّكنى و النّفقة 

نّة أنّ أصل عموم الكتاب ثابت قطعًا، و كذا أصل عموم الس:  الدليل الثّاني-
المتواترة ثبت قطعًا، و أمّا خبر الواحد فمظنون، و لا خلاف في أنّ التمسّك 

 .)5( أولى من التمسّك بالمظنون، فيكون التمسّك بالعموم أولىعبالمقطو

و هو أنّ عامّ الكتاب أو السنّة المتواترة إذا خصّ بقطعيّ :  المذهب الثالث-
و هذا المذهب . خصّ لم يجزجاز بعد ذلك تخصيصه بخبر الواحد، وإن لم ي

  ،و قد سبـق فـي التعلـيق علـى )6(ينسبه عامّة الأصوليّين إلى عيسى بن أبان
  

،الوصول إلى 176ص:،المنخول1/268:،إحكام الفصول1/368:قواطع الأدلة:في نسبة هذا القول ينظر :)1(
 ولـم ينسـبه الباقـلاّني في وممّـن ذكره.158ص:، إرشـاد الفحـول 3/365:، البحر المحيـط 1/260:الأصول

 . 3/85:، والرّازي في المحصول2/347:،و الآمدي في إحكامه 3/184:التقريـب والإرشاد 
. هو أبو حفص عمر بن الخطاب العدوي أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة: )2(

 ).2/458:،الاستيعاب2/518:، الإصابة4/145:أسد الغابة(هـ 23استشهد رضي االله عنه سنة .أشهر من نار على علم
، 4/384:،الإصابة 7/230:أسد الغابة .(هي فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية القرشية من المهاجرات السابقات: )3(

  ) .4/383:الاستيعاب
ثلاثا لا نفقة كتاب الطلاق ،باب المطلّقة )2/1118(مسلم/27379:،رقم)6/415(رواه أحمد في المسند:)4 (

سنن /1180:كتاب الطلاق ،باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة ،رقم )3/484(الترمذي/ 1480:لها،رقم
كتاب النفقة )  10/63(صحيح ابن حبان /2274:،باب المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة أم لا ؟،رقم )2/218(الدارمي 

  .250:قة للمطلقة ثلاثا على زوجها ،رقم ،باب ذكر عدم ايجاب السكنى والنف
،  2/347:، الإحكام للآمدي1/263:،   الوصول إلى الأصول1/368:،  قواطع الأدلّة1/269:إحكام الفصول: ينظر):5(

  .158ص:،   إرشاد الفحول1/350:،   فواتح الرّحموت2/150:،  شرح العضد3/936:المحصول للرّازي
إثبات "و" اجتهاد الرأي:"من مؤلفاته .الفقيه الأصولي القاضي .  بن صدقة الحنفيهو أبو موسى عيسى بن أبان:  )6(

 ) .5/100:الأعلام .137ص:طبقات الفقهاء للشيرازي (هـ 221توفي رحمه االله سنة .في الفقه " الجامع " و" القياس

: واستدل عليه. المذهب الأوّل بيان كونه مذهبَ جمهور الحنفيّة والمحقّقين منهم
ّـة المتواتـرة ( العامّ قطعي الدّلالة و أصله قطعيّ أيضًا بأنّ ) الكتـاب أو السن

و الخبر ظنّيّ، لأنّه من رواية الآحاد فلا يصحّ تخصيصه به، بل يلزم تقديم ما 
هو قطعيّ من كلّ وجه على ما هو ظنّيّ، أما بعد تخصيصه بالقطعيّ فيتساويان 

  .)1( ذاك يصحّ تخصيصه بهمن حيث إنّ العامّ المخصوص ظنّيّ، وإذ
و هو مذهب الواقفية، و يمثّلهم في هذه المسألة القاضي :  المذهب الرابع-

و الذي نختاره من ذلك أنّه لا :"-رحمه االله-الباقلاّني، فهو الذي توقف هنا، قال
حجّة عندنا قاطعة على وجوب التعبّد بالعمل بخبر الواحد و إن عارضه 

بجميع مقتضى العموم و وإنْ عارض لعمل العموم، و لا على وجوب ا
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 .)2(اهـ"بعضه خبر الواحد، بل الواجب الحكم بالتقابل

  .)3(و كلامه واضح صريح في قوله بالتقابل، و هو ما نقله عنه أتباعه
هو العمل بالعموم فيما خلا ما تعارض من مشتملاته مع : و المقصود بقوله

و قد .  الخبر و العموم يتوقّف فيهخبر الواحـد، و القدر الذي فيه تعارض بين
لا أدري أيجوز : ذكر بعض الأصوليّين أن المقصود بالتوقف أنّ القائل به يقول

و هو مخالف لما ذكره القاضي في تفسيـر مذهبـه، . )4(التخصيص به أم لا ؟
و الظاهر أنّهم طردوا التفسيريْن المذكوريْن للتوقّف في المسائل التي توقّف فيها 

فيّة، و ليس الأمر كذلك، فكلام القاضي الباقلاّني صريح في كون توقّفه الواق
  .معناه التعارض لا غير

  :و استدلّ القاضي لمذهبه بالآتي: أدلّة هذا القول* 
أنّ عامّ الكتاب أو السنّة المتواترة و خبر الآحاد كليهما قطعيّ :  الدليل الأوّل-

  نّ عام الكتاب و عام السنّة المتواترة فوجه قطعيّتهما أ: من وجه، ظنّيّ من وجه
  
  .1/349:فواتح الرحموت . 1/67:التلويح على التوضيح.1/156:أصول السرخسي :ينظر: )1(

 . 2/109:التلخيص: ، و ينظر184-3/183: التقريب والإرشاد:  )2(

  .1/260:، الوصول إلى الأصول1/285: البرهان: ينظر:  )3(
 .2/349:،  فواتح الرحموت2/121:،   منهاج العقول2/149:ى المختصرشرح العضد عل:  ينظر:  )4(
 

أصلهما ثابت قـطعًا، و خبر الآحاد دلالته بخصوص المسألة الوارد فيها 
و أمّا وجه ظنّيّتهما أنّ دلالة العام ظنّيّة،وثبوت خبر الواحد ظنّيّ، . قطعيّ

  ى من الآخر، فتعارضافتساوى بهذا العام و الخبر، فلم يكن التمسك بأحدهما أول
، و هو إبطال )1("إنّه من أوثق ما اعتصم به:" قال عنه الجويني:  الدليل الثّاني-

أدلّة المتمسّكين بالعموم، و إبطال أدلّة المتمسّكين بالخبر، و من ثمّ لا يبقى إلا 
  .)2(التوقّف

  : مناقشة المذاهب و تقويمها* 
 الجمهور القائلين بجواز تخصيص و هو مذهب: مناقشة أدلّة المذهب الأوّل*

  :دليليْن، اعتُرِض عليهما بما يليالعموم بخبر الواحد، وقد ذكرت لهم 
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 على -رضوان االله عليهم-و هو زعم إجماع الصحابة:  مناقشة دليلهم الأوّل-
  :جوازه، اعتُرِض عليه من وجوه

  ه ثبـت عنهـم عدم التسليم بانعقاد الإجماع المدّعى، و ذلك أنّ:  الوجه الأوّل-
  مـع خـبر  τ                أيضًا الأخذ بالعموم وترك الخبر كقضية عمر 

  .                فاطمة بنت قيس، فتتقابل الدّعاوى و يسقط التمسك بهما
  عدم التسليم بكون تلك الأحاديث أحاديث آحاد بل هي أحاديث :  الوجه الثّاني-

  . التخصيص بهازيها تضاهي المتواتر،فجا                مشهورة أومجمع عل
  إذا سلّم الإجماع يكون التخصيص وقع بالإجماع لا بالأخبار :  الوجه الثّالث-

  .                 المذكورة فلا تبقى مع هذا حجّة فيها
  
  
  

  

  .2/110:التلخيص:  )1(
  :وهناك مذاهب أخرى في المسألة: )2(

  . جاز، أمّا بالمتّصل فلا، وهو مذهب الكرخي من الحنفيةإذا سبق أن خصّ بمنفصل: الأول منها
  .يجوز التعبّد بوروده ويجوز أن يرد لكن لم يقع: الثاني
 .     3/364:ينظر البحر المحيط.  يجوز عقلا لكن دلّ الدليل على ردّه: الثالث

  
  
  لّـة أنّهم إنّما خصّوا بها لا لمجرّدها بل لقرائن و أمارات و أد:  الوجه الرّابع-

                 أقامت الحجّة عليهم في صدق المخبر فلزمهم الأخذ بها،ولم يكن 
  .)1(               تخصيصهم بها من حيث كونها آحادًا

ْـن أوْلى مـن إهمـال أحدهمـا، :  مناقشة دليلهم الثّاني- و هو إعمال الدليلي
 :أو إهمالهما معًا، و الجواب عنه من وجهيْن

  أنّ هذا القول مبنيّ على كون دلالة العامّ ظنّيّة فيعارضها الخبر : وّل الوجه الأ-
                  فيجمع بينهما، و لا نسلم كون العام ظنّيّ بل هو قطعيّ الدّلالة 
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  .                فلا يعارضه الخبر الآحاد
   الخبر إذا سلّمت معارضته له و تقرير ظنّـيّة العـام،فيكـون:  الوجه الثّاني-

  ظنّيّ الدّلالة، لأن أخبار الآحاد أغلبها عامة و قد :                أضعف لكونه
                 فرضت ظنّيّة، و ظنّيّ الثّـبوت، لأنّه مـن روايـات الآحـاد، 

  .)2(               و بالتالي يرجح عليه العامّ لأنّه قطعيّ في ثبوته فهو أقوى
و هو مذهب القائلين بعدم جواز تخصيص : ب الثّانيمناقشة أدّلة المذه* 

 :العموم بأخبار الآحاد، و نوقشوا على النّحو التّالي

مع فاطمة بنت قيس رضي  τوهو استدلالهم بواقعة عمر : مناقشة دليلهم الأوّل
  :و جوابه من وجهيْن: االله عنها و سكوت الصحابة رضوان االله عليهم

   يتمسّك بعموم الآية، و ردّ الخبر لكـون خبـر  لمτأنّ عمر : الوجه الأوّل-
               الآحاد لا يخصّص العامّ عنده بل لعدم تيقّنه من صحّة الحديث، 

لقول  ρلا نترك كتاب ربّنا و سنّة نبيّنا :"و لِقَدحِه في روايته، و يؤكّده قوله 
  .)3(امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت

  
  
  2/350: الإحكام للآمدي.  1/262: الوصول إلى الوصول.   2/161:المستصفى.  2/113:التلخيص:ينظر: )1(

                   .4/2188: نفائس الأصول.   1/351: فواتح الرحموت.   2/149:     شرح العضد على المختصر
  .2/461: سلم الوصول بهامش نهاية السّول.   1/350: فواتح الرحموت:ينظر: )2(
 .151ص :ريجه قريباسبق تخ: )3(

                 
                  

  أنّ في هذا الحديث دليلاً على جواز التخصيص بالآحاد، فعمر :  الوجه الثّاني-
                  حين ردّ الخبر بيّن أنّه غير متأكّد من صحّته، فلم يترك ما هو 

   الخبر لترك عموم ومفهومه أنّه لو صحّ.                 متيقّن من صحته له
  .)1(                الآية، و بهذا ينقلب عليكم، و لا يبقى لكم فيه متمسّك

: و هو مذهب عيسى بن أبان و جمهور الحنفيّة: مناقشة أدلّة المذهب الثّالث* 
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التفصيل بين ما خصّ بقطعيّ قبل، و بين ما لم يخصّ، و هو مبنيّ على أنّ 
يقابل بظنّيّ، و أيضًا أنّ العام المخصوص بقاطع العامّ قطعيّ في دلالته لا 

 .يصير مجازًا و مجملاً كذلك، فيأتي التخصيص مبينًا

) 2(فالجمهور على كون العامّ ظنّيا في دلالته: و كلا هاتين المقدّمتين ممنوعتان

و الجمهور . فيسقط تمسّكهم بهذه النقطة إذ الخصم لا يسلّم دعواهم القطعيّة
و حتّى على القول . )3( العامّ إذا خُصِصَ يكون حقيقة في الباقيكذلك على أنّ

بأنّه إذا خصّ يصير مجازًا فإنّ هذا لا يمنع من العمل به كما هو واقع فعلاً 
بإطباق  العلماء على التمسّك بالألفاظ العامّة التي دخلها التخصيص، بل أغلب 

  .)4(صّصتألفاظ الشريعة التي يجري عليها العمل، ألفاظ عامة خ
و هو مذهب الواقفيّة، و قد ذكرت لهم دليليْن، : مناقشة أدلّة المذهب الرّابع* 

إّنه من أوثق ما اعتصم : "الثّاني منهما إنّما ذكرته دليلاً تجوُّزا لقول الجويني فيه
و كل مذهب مما ذكر . كما سلف، و إلا فهو مطالبة بالدليل ليس إلا" به القاضي

 .بقى إلا النظر في قوتهاقد قرر أدلته فلا ي
  
  
  
  
  
  .       3/936: ـ المحصول للرّازي .    1/263: ـ الوصول إلى الأصول.    1/296: إحكام الفصول:ينظر:  )1(

  .1/350: ـ فواتح الرحموت. 2/150:        شرح العضد
 .2/150:ـ شرح العضد.     2/89: الإبهاج:ينظر:  )2(

  . 2/394: نهاية السّـول: و ينظـر. 2/247:  مذاهب ذكـرها الآمـدي في إحكامهفي هـذه المسألة ثمانية:  )3(
  .2/150:      الإبهاج

 .3/385:        ـ الواضح لابن عقيل 47-2/46: ـ التلخيص .   3/73:التقريب والإرشاد: ينظر:  )4(

  
 :فاعترض عليه من وجوه: وأما دليله الأول-

  وجوب العمل به، مقطوع بفحـواه فجـاز أن الخبر مقطوع ب:  الوجه الأول-
  .)1(                التخصيص به و يرجح على العموم

فعند الأحناف دلالة . الخبر للعمومعدم التسليم بمساواة :  الوجه لثاني-
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  العام 
                 قطعية فيكون عام الكتاب و السنة المتواترة قطعيا من كل وجه 

  يقدم -القائلين بظنية العام–، وعند الجمهور)2(ى الخبر               فيرجح عل
  )3(               الخبر لأنّ في ذلك إعمالا للدليلين

  أن هذا معارض بفعل الصحابة رضـوان االله عليـهم، فقـد :  الوجه الثالث-
                   خصصوا العموم بخبر الآحاد، و لو كان  ما قلتم لتوقفوا كما 

  : قال إمام الحرمين. )4(       توقفتم، وهذا ما لم يحصل فبطل قولكم          
  لو روى خبرا عن المصطفى  τو من شك في أنّ الصِّدِّيق                  "
                 ρ  في تخصيص عموم الكتاب لابتدره الصحـابة قاطـبة  

  .)5(اهـ"ر                 بالقبول، فليس على دراية في قاعدة الأخبا
   :بيان الراجح* 

بعد هذا العرض للمذاهب و أدلتها و مناقشتها، يظهر أن مذهب الجمهور في 
جواز تخصيص  العموم بخبر الآحاد أظهر و أرجح، و أنّه الموافق لما سار 

و الذي :"قال إمام الحرمين. عليه عمل الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين
بر الواحد، فإنّ قدوتنا في وجوب العمل نختاره القطع بتخصيص الكتاب بخ

 ، ρبالظاهر المحتمل، والخبر المعرض لإمكان الزلل سنةُ أصحاب رسول االله 
و لولا أنّا عثرنا على ذلك من سيرتهم، لمَا كنَّا نقطع بوجوب عمل مستند إلى 

  .)6(اهـ"الظنون
  

 .3/385: الواضح لابن عقيل:  )1(
 .2/121: ،   منهاج العقول2/150: ختصر شرح العضد على الم: ينظر: )2(

 .1/352:فواتح الرحموت:ينظر:  )3(

  . 2/566:شرح مختصر الروضة :ينظر:  )4(
  .1/286: البرهان:  )5(

 .نفس المصدر و نفس الجزء و الصفحة:  )6(

  :أثر الخلاف* 
سبقت الإشارة إلى أن هذه المسألة كان لها أثر عظيم في الفقه، و ههنا أذكر 

 :لة للمسائل الفقهية المخرجة على الخلاف فيها أمث
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و خصصوا به عموم ) 1("لا يقتل مسلم بكافر:"ρ جمهور الفقهاء تمسكوا بقوله -
أمّا ]. 178:سورة البقرة [)كتب عليكم القصاص في القتلى(: قوله تعالى

  .الأحناف فتمسّكوا بعموم الآية
]. 121:سورة الأنعام [)الله عليه  و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم ا( : قوله تعالى-

عمومه يقتضي تحريم ما لم يذكر اسم االله عليه مطلقا، و هو مذهب الحنفيـة، 
 .)2("ّالمسلم يذبح على اسم االله، سمّى أو لم يسم: "ρو خصّصه الشافعية بقوله 

عموم هذه الآية يفيد ]. 3:سورة المائدة [) حرّمت عليكم الميتة (:  قوله تعالى-
لميتة مطلقا برية كانت أو بحرية كما قال الأحناف، و مذهب المالكية و حرمة ا

 .)3("هو الطهور ماؤه الحل ميتته:"الجمهور حل ميتة البحر لحديث 

فهذه المسائل و غيرها كثير مبنية على الخلاف في تخصيص العام بخبر الواحد 
ارضان فيه، كما هو ظاهر، و مقتضى مذهب الواقفية التوقف في القدر الذي يتع

مسألة الميتة، يحكم بحرمة ميتة البر أخذا : و العمل بالعموم فيما خلاه، فمثلا
بعموم الآية، و يتوقف في ميتة البحر لتعارض عموم الآية مع الخبر، و ينظر 

  .)4(إلى أدلة أخرى
  

كتاب ) 3/80(ن أبي داود سن /111: كتاب العلم، باب كتابة العلم، رقم) 1/53(البخاري ) / 1/79(مسند أحمد :  )1(
كتاب الديات، ) 4/24(سنن الترمذي /2751، رقم "لا يقتل مؤمن"الجهاد، باب في السرية ترد على أهل العسكر بلفظ 

كتاب القسامة، باب سقوط القود من المسلم للكافر، ) 8/23(سنن النسائي /1412باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر، رقم 
 .2659كتاب الديات، لا يقتل مسلم بكافر،رقم ) 2/887(سنن ابن ماجه /4743: رقم

ذبيحة المسلم "و منها حديث . 4/182اهـ نصب الراية،". غريب بهذا اللفظ، و في معناه أحاديث: " قال الزيلعي:   )2(
سي المسلم يكفيه اسمه فإن ن"و منها أيضا حديث . و لا يصح موصولا. و هو مرسل" ذكر اسم االله أو لم يذكر. حلال

على "وفي لفظ " اسم االله عز وجل على كل مسلم: "و كذا حديث " أن يسمي حين يذبح فليسم و ليذكر اسم االله ثم ليأكل
الدراية في تخريج . 4/137:تلخيص الحبير: و في كل منها كلام فلا يصح شيء منها إلا موقوفا ، ينظر" فم كل مسلم

  .4/182:نصب الراية . 2/206:أحاديث الهداية 
  .121:سبق تخريجه ص:  )3(
  . 65-64ص : مفتاح الوصول. 253ص :  شرح المنار و حواشيه- 1/163:كشف الأسرار : انظر :  )4(

  .218ص :       أمالي الدلالات

تخصيص العموم بالقياس:  المطلب الثّاني-  
أن يأتي نص عام ـ آية أو حديث ـ ويعارضه فـي بعـض : صورة المسألة

وم ؟ ـ إخراجه من حكم الاستغراق، فهـل يعمـل بالعمأفراده قياس يقتضـي
لتعارضهما ؟ بكل ذلك قد قيل على ما أو بالقياس ؟ أو يتوقف فيهما 
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  .سيأتي بيانه بعد تحرير محل النزاع
 :تحرير محلّ النّزاع* 

هذه المسألة تقارب المسألة السالفة في المطلب السابق في كثير، ولذلك قرن 
, وقد سبقت الإشارة إلى خطرهما وعظم أثرهما. )1(ليينبينهما كثير من الأصو

ولذلك ما قيل هناك يقال هنا، من أن الخلاف منحصر بين مثبتي العموم القائلين 
فلا تتصور ) 2(أما من أنكر العموم أو أنكر القياس. بالقياس وهم جمهور الأمة

بل يبين أن " العموم"القياس عندهم لا يعارض : معهم المسألة، وكذا الواقفية 
فمن قال إن اللفظ محتمل : "قال الباقلاني . المقصود منه العموم أو الخصوص

قال أتبين بالقياس أحد محتمليه، وليس ذلك ) وهم الواقفية(للعموم أو الخصوص 
وعليه فقوله  . )3(اهــ"من تخصصه العام في شيء لإنكاره القول بالعموم 

قرير القول بالعموم كما سبق في الآتي بالتوقف هنا هو مبني على أساس ت
  .)4(مسألة تخصيص العموم بخبر الواحد السالفة

  
  

تخصيص المقطوع : "جعل كثير من الأصوليّين هذه المسألة ومسألة التخصيص بخبر الواحد، تحت عنوان :  )1(
 2/120: اج العقول،والبدخشي في منه3/364: ،والزّركشي في البحر المحيط3/85:كالرّازي في المحصول" بالمظنون 

 .وغيرهم

سبق ذكر من أنكر العموم، أما من أنكر القياس ـ شرعًا أوعقلاً أو شرعًا وعقلاًـ فهم الشيعة، والنّظام ومعتزلة :  )2(
.      199ص: اللمع. 419ص :التبصرة . 2/200: المعتمد: ينظر. بغداد، وداود وابن حزم و الظاهريّة قاطبة والشوكاني

.   2/204: حاشية البناني. 367ص: المسوّدة. 3/8: منهاج العقول.    و ما بعدها4/2، 7/53:حـزم الإحكام لابن 
 .199ص: إرشاد الفحول.  2/202: نزهة الخاطر.  151ص: شرح المنار

 .370-3/369: البحر المحيط: ، وينظر3/194: التقريب والإرشاد:  )3(

 .2/109: التلخيص:  )4(

  
      

هنا ليس كل قياس بل القياس الذي يكون حكم أصله الذي "ي ثم القياس المعن
يستند إليه حكم الفرع مقطوعا به، وعلته منصوصا عليها، أو مجمعا عليها، لا 

فيخرج من محل النـزاع كما يخرج منه . )1(خلاف في تخصيص العموم به
 وإذا تحرر. )2(قياس خبر الواحد إذا عورض بعموم الكتاب أو السنة المتواترة

في المسألة مقتصرا على بسط أهمها محل النزاع انتقل إلى بيان المذاهب 
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  .مشيرا إلى باقيها
  : الأقوال في المسألة* 
وهو مذهب القائلين بجواز تخصيص العموم بالقياس : المذهب الأول-

وأبو الحسن ) 3(الأئمة الأربعة وأبو الحسن الأشعري: مطلقا،وهم الجمهور
اختلفوا في جواز تخصيص : "قال الآمدي . )4(ر قوليهالبصري وأبوهاشم في آخ

العموم بالقياس، فذهب الأئمة الأربعة الأشعري وجماعة من المعتزلة كأبي 
  .)5(اهـ" هاشم وأبي الحسين البصري إلى جوازه مطلقا

  : واستدلوا بـ: أدلة هذا القول* 
 غير أن أن القياس والعموم ـ كل منهما ـ دليل معتبر،:  الدليل الأول -

أما . القياس إن ثبت وصح فالاحتمال فيه قليل كونه لا يتجوز به ولا يخصّ
العموم فهو يحتمل كلا من التجوز به والتخصيص أيضا فالاحتمال فيه أكثر، 

 وهو - على كثيره -وهو القياس . ولا شك أن الأولى تقديم قليل الاحتمال
  .العموم

  
.     1/287: التقرير والتحبير.3/375: البحر المحيط: ينظر.وأقرّه الزّركشي" رهانالب"أشار إلى هذا الأبياري شارح ):1(

  .2/29: ـ حاشية البناني
نسبة قياس الكتاب إلى عموم الكتاب، كنسبة قياس "، وقد نبه الرّازي هنا كذلك إلى أنّ 3/98: المحصول: ينظر: )2(

.  خبر الواحد إلى عموم خبر الواحد، والخلاف جار في الكلّالخبر المتواتر إلى عموم الخبر المتواتر، وكنسبة قياس
 .هذا لفظه.اهـ " وكذا القول في قياس الخبر المتواتر بالنّسبة إلى عموم الكتاب وبالعكس

، 2/361:،والآمدي في إحكامه2/162:،والغزالي في المستصفى2/118:نسب إليه هذا القول الجويني في التلخيص: )3(
 .3/195: التقريب والإرشاد: انظر. القول بالجواز مرّة والقول بالمنع أخرىونسب إليه القاضي 

 .2/275: المعتمد: ينظر:  )4(

 .3/96: المحصول للرازي: وانظر. 2/361: الإحكام للآمدي:  )5(

 وهو القياس  -أنهما دليلان معتبران تعارضا، وأحدهما أخص :  الدليل الثاني-
  .قديم القياس بتخصيص العموم بهفوجب ت.  وهو العام-من الآخر 

أن في تخصيص العموم بالقياس إعمالا للدليلين، وهذا أولى :  الدليل الثالث -
وبيان ذلك، أنه إن خصّ به يكون العام . من إعمال أحدهما وترك الآخر

مستعملا فيما لم يتناوله القياس، ويكون القياس مستعملا فيما يخصه، ولا 
  .)1(فقط فهذا ترك للقياس والعكس مثلهعمل بالعام يستعمل خارجه، أما إذا 
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وهو مذهب المانعين لتخصيص العموم بالقياس مطلقا، : المذهب الثاني* 
فيقولون بتقديم العام على القياس،وهذا مذهب أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم 

واختاره . )2(ـ ثم رجع عنـه ـ وابن مجاهد ونقله القاضي عن الأشعري
تخصيص عموم :قال الأكثرون: " قال الـرازي . )4(، وبعض الحنابلة)3(الرازي

  .)5(اهـ"أنه لا يجوز:القرآن بالقياس جائز،والمختار عندنا
  :واستدل لهذا المذهب بـ:أدلة هذا القول* 

أنّ العموم هو أصل المقاييس؛ إذ هي تنبني على حكم الأصل :  الدليل الأول-
ـ فلا يستقيم ترك العام بالقياس؛لأن ذلك ـ وغالبا ما يكون ثابتا بنص عام 
  .ترك للأصل بالفرع، وهو غير جائز

أن الأساس الذي نبني عليه الأقيسة علل مستنبطة غير منطوق :  الدليل الثاني-
  .بها، والعام منطوق به، وتقديم المنطوق به أولى من تقديم غير المنطوق

  
  

،  1/266:الوصول إلى الأصول.  2/162:المستصفى.   2/117:التلخيص. 3/194: التقريب والإرشاد: ينظر): 1(
،  حاشية 1/286:،  التقرير و التحبير2/175:،   الإبهاج203ص:،   شرح تنقيح الفصول2/361:الإحكام للآمدي

 .2/147:،  نزهة الخاطر2/29:البناني

  .3/195: التقريب والإرشاد:  )2(
: لكنّ مختاره هو ما ذكره في المعالم) 3/96: المحصول( أي الجواز رجّح الرّازي في المحصول قول الجمهور:  )3(

أمّا المحصول فجعله لنقل المذاهب وأدلّتها، كمـا . وضعه لاختياراته" المعالم في أصول الفقه: "لأنّ كتابه. 2/391
 .2/381: أفـاده الزّركشـي في البحرالمحيط

.              120ص: ـ المسوّدة.        2/562: العدّة: ينظر .   منهم أبو الحسن بن شاقلا وأبو الحسن الجزري:  )4(
 .2/572:ـ شرح مختصر الرّوضة

 .2/381: المعالم مع شرحه:  )5(

أن العموم أقوى من القياس من حيث إنه يتوقف على مقدمات :  الدليل الثالث-
أما . اولهأقل؛ لأنه يكتفى في الحكم المثبت بالعموم، بإثبات كون ذلك العام يتن

أنّه لا بدّ من إثبات الحكم في محل : القياس فلا بدّ فيه من مقدمات عدة، منها
  الوفاق، ولا بدّ من إثبات إمكان تعليل أحكام االله ـ عز وجل ـ، ولا بـدّ مـن

إثبات تعليل ذلك الحكم بالوصف الذي يخصّه، ولا بدّ بعد ذلك من إثبات 
إلى غيرها من المقدمات ممّا ... وهكذاحصول ذلك الوصف في الفرع 
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يضعّف القياس أمام العموم، فيكون القوي أولى بالاعتبار من الضّعيف فلا 
  .يخصّص العام بالقياس

ـ بل من المجمع عليه ـ أن القياس لا يلجأ )1(أنه من المقرر:  الدليل الرابع-
 المخالف )النص العام(إليه إلا إذا فقد النص، بله إذا عارضه فهذا أشد، والعموم 
ويؤكد هذا المعنى . للقياس معارض له، فيؤخذ بالنص العام ويترك القياس

وفيه أن اللجوء إلى الاجتهاد إنما يكون . )3( المشهورτ )2(حديث معاذ بن جبل
عند فقد النص من الكتاب أو السنّة، والقياس أوسع أبواب الاجتهاد كما هو 

  .)4(معلوم
  
  

.              2/233: شرح العضد . 2/226: ـ حاشية البناني.  3/276:  ـ الإحكام للآمدي.2/345: المستصفى: ينظر: )1(
 .   199ص: ـ إرشاد الفحول.4/110:ـ شرح الكوكب المنير.2/260:     ـ فواتح الرّحموت

من أئمة . أعلم الأمة بالحلال والحرام. هو أبو عبد الرحمان معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي:  )2(
 ).5/194: أسد الغاية. 3/426:الإصابة. ( هـ18سنة  τتوفي . الصحابة وقضاتهم

: قال" فإن لم تجد ؟: "قال" بكتاب االله: "قال" بم تحكم ؟: " إلى اليمن، وقال لهρحين بعثه النبي  τحديث معاذ :  )3(
  .الحديث.." أجتهد رأيي ولا آلو: "قال" فإن لم تجد؟: "قال" بسنّة رسول االله"

المقدمة، ) 1/72(سنن الدارمي / 3592: كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، رقم) 3/303(سنن أبي داود 
كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به ) 10/114(سنن البيهقي الكبرى  / 168: باب الفتيا وما فيه من الشدّة، رقم

: ، باب في القاضي ما ينبغي أن يبدأ به في قضائه، رقم)4/543(مصنّف ابن أبي شيبة / 20126:القاضي، رقم
وحديث معاذ صحيح :" فممّن صحّحه الحافظ بن عبد البرّ، قال. و الخلاف في تصحيحه و تضعيفه شهير.22988

أعلام (و ابـن العربـي و ابن القيـم.290ص:اهـ مختصر جامع بيان العلم "مشهور، رواه الأئمّة العدول
و . البخاري و الترمذي وعبد الحقّ الإشبيلي و ابن حزم و ابن الجوزي: و ممّن ضعّفه). 203-1/202:الموقّعـين

 ).6/182:، تلخيص الحبير4/63:نصب الراية.( صحّح الدار قطني المرسل
،  شرح تنقيح 2/386:، المعالم و شرحه1/272:،   إحكام الفصول2/162:،  المستصفى2/126:التلخيص:ينظر):4(

،   نزهة 4/2199:،  نفائس الأصول2/124:،  منهاج العقول2/573:  شرح مختصر الرّوضة،204ص:الفصول
  .2/149:الخاطر

وهو الحكم بتعارض العام والقياس . وهو مذهب الواقفية: المذهب الثالث* 
وتقابلهما في القدر الذي تعارضا فيه، مما يوجب التوقف عن الترجيح بينهما، 

  قال الأول. وإمام الحرمين والغزالي في المنخولوهو مذهب القاضي الباقلاني، 
والذي نختاره في هذا الباب القول بوجوب تقـابل القيـاس والعمـوم : "منهم

ـ لو ثبت ـ في قدر ما تعارضا فيه والرجوع في تعرف حكم ذلك الشيء إلى 
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  .)1(اهـ"شيء سواهما
إذا ] لأنه..[.والمختار عندنا في هذه المسألة الوقف: " وقال إمام الحرمين

تعارض الأمر في مسالك الظنون كما ذكره القاضي ولم نجد أمرا مثبوتا سمعيا 
  . )2(اهـ" فيتعين الوقف

  :و استدل للوقف بـ: أدلّة هذا القول* 
أن كلاًّ من العموم والقياس دليل، لو انفرد لزم إمضاؤه والعمل :  الدليل الأول-

هما والتوقف عن الترجيح؛ لأن تقديم بمقتضاه، فلما تعارضا وجب الحكم بتقابل
أحدهما على الآخر محض تحكّم لم يدلّ عليه لا دليل العقل ولا دليل الشّرع، 

  .فليس قول من قدّم العموم بأوْلى من قول من قدّم القياس، والعكس
أن كلًّا من العموم والقياس قطعيّ من وجه، ظنّيّ من وجه؛ : الدليل الثاني-

والقياس مقطوع بحكمه، . ه، مظنون في تناوله لأفرادهفالعموم مقطوع بأصل
مظنون الأصل، فتقابلا وتساويا، فلزم الحكم بتقاوم الأقاويل وتعارضها، 

  .ووجوب التوقف
  
  

 .3/195: التقريب والإرشاد:  )1(
مّ بخبر الواحد ويجدر التنويه إلى أنّ إمام الحرمين لم يتوقّف في تخصيص العا.  بتصرّف يسير1/286: البرهان:  )2(

أمّا الغزالي فقد صرّح بالوقف مطلقًا في . لعمل الصحابة رضي االله عنهم أجمعين، وتوقّف هنا لعدم ثبوت ذلك عنهم
، بيْد أنّه في المستصفى فصّل على نحو يتقاطع مع القول بالوقف في حالة تساوي العامّ والقياس في 179ص :المنخول

، وقال عن هذا القول 167-2/166: المستصفى:  إذا تفاوتا فيقدّم الأرجح منهما، انظرالظّـنّـيّة، فهنا يتوقّف، وأمّا
. اهــ" ولعلّه الأصحّّّ: "وابن التلمساني في شرح المعالم. 3/101:المحصول. إنّه الحقّ:الرّازي في أثناء هذه المسألة 

وقال في . 206ص: شرح تنقيح الفصول. اهــ" وهذا مذهب حسن: "، والقرافي في شرح التنقيح2/424:شرح المعالم
يلزم الغزالي ـ على هذا التدقيق الحسن ـ أن يقول بذلك في خبر : "نفائس الأصول ـ مستحسنًا ومعترضًا في آن ـ 

لكن قال .4/2197:نفائس الأصول. اهــ" الواحد مع العموم، فإنّ هذه الترجيحات متّجهة هنالك، كما هي متّجهة ههنا
م أنّ هذا الذي قاله الغزالي ليس مذهبًا،ولم يقله الرّجل على أنّه مذهب مستقلّ، فتأمّل المستصفى تجد واعل: " الزّركشي

 .، لأنّه لا خلاف في العمل بالأرجح إذا تبيّن وضرورة الوقف عند التساوي3/373: البحر المحيط. اهــ"ذلك 

  ، وأبطلنا قـولأنه إذا أبطلنا قول من قدم العموم على القيـاس: الدليل الثالث-
من قدم القياس على العموم، وبينا سقوط أدلتهما لم يبق إلا القول بالتعارض، 

  .)1(ووجوب التوقف
  :مناقشة المذاهب وتقويمها* 

  :مناقشتها على حسب عرضهابعد عرض المذاهب وأدلتها أمرّ إلى 
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  : مناقشة أدلة المذهب الأول-
. لأقل احتمالا وهو القياسوهو ضرورة تقديم ا: مناقشة الدليل الأول* 

والجواب عنه أنا لا نسلّم لكم أن القياس أقل احتمالا من العموم بل العكس هو 
الصحيح؛ فالعموم إذا كان يدخله الاحتمال من جهتي التخصيص و التجوّز فإن 

  : القياس يدخله الاحتمال من جهات عدة، منها
  .حاد أنّه يدخله الاجتهاد من جهة أصله إذا كان خبر آ-
   ويدخله من جهة القائس إذا لم يستكمل أدوات الاجتهاد، أو استكملها وقصّـر-

  .في عملية الاجتهاد
كما يدخله من جهة الغلط في .  ويدخله أيضا من جهة الخطأ في استنباط العلة-

إلى غير ذلك من الاحتمالات التي تضعّف القياس بأكثر .. إلحاق الفرع بالأصل
  .)2(التخصيص و التجوّزُ العمومَمما يضعّف احتمالُ 

  
  

  :في المسألة مذاهب أخرى زيادة على الثلاثة المذكورة بأدلّتها، ومذهب الغزالي المشار إليه قريبًا، وهي:  )1(
  .إن تطرّق إليه تخصيص قبل بدليل قطعيّ جاز تخصيصه، وإلاّ فلا، قاله ابن أبان وجمهور الحنفية:ـ المذهب الخامس

  .إن تطرّق إليه التخصيص بمنفصل جاز وإلا فلا، وهو قول الكرخي من الحنفيّة: ادسـ المذهب السّ
  .قال به الشافعي. إن كان القياس جليا جاز التخصيص به، وإن كان قياس شبه أو علّة فلا: ـ المذهب السّابع
  .وهو مذهب الآمدي. لاإن كانت العلّة منصوصة ومجمع عليها جاز التخصيص بالقياس وإلاّ ف: ـ المذهب الثّامن
  .إن كان الأصل المقيس عليه مخرّجًا من عامّ جاز التخصيص به و إلاّ فلا: ـ المذهب التّاسع
  .إن كان الأصل المقيس عليه مخرّجا من غير ذلك العموم جاز التخصيص به وإلاّ فلا: ـ المذهب العاشر

.    2/117:ـ التلخيص. 3/194: التقريب والإرشاد: ة فيوتنظر أدلّة الواقفيّ.   و ما بعدها3/370:ينظر البحر المحيط
  .           1/271:ـ الوصول إلى الأصول.     1/286: ـ البرهان.        175ص: ـ المنخول
 .165-2/164:ـ المستصفى.          2/120:ـ التلخيص.          2/201:التقريب والإرشاد: ينظر: )2(

  
 أنّهما دليلان تعارضا وأحدهما أخصّ من الآخر وهو: مناقشة الدليل الثاني* 

  .فيقدم عليه
غير مسلّمة ) أي كونه دليلا(أن هذا لا يسلّم لأن حجّيّة القياس : والجواب عنه

ذلك أنّ الأدلة التي تفيد حجّيّته إنّما دلّت على ذلك إذا لم يعارض بشيء، . هنا
 يسلّم بحجيته والخصم لا. دليلا نظرأما وقد عارضه العموم ففي كونه 
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هنا فيسقطه، فيبقى العموم من غير معارض، فلا أخصّ ولا أعمّ، وبطل الدليل 
  .)1(من أصله

وهو . وهو أن في تخصيص العموم استعمالا للدليلين: مناقشة الدليل الثالث *
  .من عُمَدِهم

بأنّ هذا القول محال، لأن استعمالهما لا يخرج عن أن يكون : وأجيب عنه
والأول لا يقول به أحد؛ . تعارض أو أن يكون في محل التعارضخارج محل ال

لأنّ ما هو خارج محل التعارض يبقى داخلا تحت استغراق العموم اتفاقا ولا 
علاقة للقياس به، والثاني غير ممكن لأنه إن عمل بالعموم ـ في محل 
التعارض ـ فقد ترك القياس، وإن عمل بالقياس فقد ترك العموم، فليس فيه 

  .)2(عمال الدليلين من أيّ وجه، وسقط تمسّكهم به على كل وجهإ
  :   مناقشة أدلة المذهب الثاني-
  .وهو أن القياس فرع العموم، فلا يبطله: مناقشة الدليل الأول* 

  : وجوابه من وجهين
  
  

  

 .382ـ2/381:شرح المعالم:  ينظر: )1(

. 1/270:الوصول إلى الأصول.  2/169: المستصفى.  2/121:التلخيص.  2/201:التقريب والإرشاد: ينظر:)2(
  .2/177:الإبهاج.    2/364:الإحكام للآمدي

وتحسن الإشارة إلى أنّ هذا الدليل لا وجه له على طريقة الحنفيّة القائلين بقطعيّة العامّ، لأنّ ظنّـيّة القياس لا تقاوم 
صّ بالقياس إلاّ إذا سبق أنْ خصّص بقطعيّ كما هو المشهور قطعيّة العامّ حتى يتعارضا، بل يقدّم العامّ لقوّته، ولا يخ

 .2/465:سلّم الوصول بهامش نهاية السّول: ينظر. من مذهبهم

  
  

  أنّه معارض بخبر الواحد، فالمانعون لتخصيص العام بالقياس : الوجه الأول
               أغلبهم يجيزون تخصيص عام القرآن بخبر الواحد، وهو فرع 

      استمد حجيته من الكتاب، فهذا لا محيص لهم عنه وجوابهم هو          
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  .              جوابنا
  أنّ قولهم يصحّ لو كان أصل القياس هو نفس النّصّ العامّ الذي : الوجه الثاني

                يعارضه في بعض أفراده، ولكنّ أصلَ القياس هو نصّ آخـر، 
  بنصّ آخر وتارة بمعقول نص آخر، والذي               والعام تارة يخصّص 

  .)1(             هو القياس، فلا يصح اعتراضهم بحال
وهو أن العام منطوق به فيقدم على القياس المستنبط : مناقشة الدليل الثاني* 

  .من غير المنطوق
  : وجوابه من وجهين

  هي غير و. )2(أن هذا معارض بدلالة العقل، فإنّها يخصّص بها العموم: الأول
  .        منطوق بها  في الغالب الأعمّ

  أنّه لا يسلم كون الشمول منطوقا به، ولو سلم ثم ادعي رفع حكمه عن  : الثاني
          بعض أفراده بالقياس لكان ذلك نسخا لا تخصيصا، ولا يصح النسـخ 

  .)4(، فبطل هذا الدليل)3(        بالقياس
  

  

  .2/163:المستصفى.    1/272:إحكام الفصول.  2/122:التلخيص.  3/202:دالتقريب والإرشا: ينظر:  )1(
  .2/124:مناهج العقول.    2/573: شرح مختصر الروضة.   204ص:       شرح تنقيح الفصول

 .4/2199:نفائس الأصول.     2/149:      نزهة الخاطر

  . اهــ" ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك: "ايينيقال أبو حامد الإسفر. وهو مذهب جمهور العلماء إلاّ من شذّ:  )2(
: ينظر.بل ادّعى الأستاذ أبو منصور الإسفراييني الإجماع على ذلك كما نقله عنه الزركشي. 3/355:البحر المحيط

  .2/553:، شرح مختصر الروضة3/358:، المحصول للرّازي2/339:،  الإحكام للآمدي3/357:البحر المحيط
على .  فقطρأنّ القياس لا يَنسَخ ولا يُنسخ، إلاّ إنْ كان منصوصَ العلّة، فأجازه كثيرون في زمنه الجمهور على :  )3(

الإحكام .   2/827:العدّة.   1/402:المعتمد:ينظر. تفصيلات ذكرها الأصوليون يضيق المكان عن تحقيقها
  .2/199:شرح العضد. 3/94:دلّةقواطع الأ. 2/186:منهاج العقول. 3/358:المحصول للرّازي. 178-3/176:للآمدي

 .3/571:ـ شرح الكوكب المنير.2/332: شرح مختصر الروضة. 2/81:حاشية البناني.2/84:فواتح الرحموت

  2/163:المستصفى.    139ص: التبصرة.          2/568:العدّة.       2/123:التلخيص:  )4(
 

مقدمات العموم، فيؤخذ وهو أنّ مقدمات القياس أكثر من : مناقشة الدليل الثالث*
  .بأقلِّهما مقدمات لأنّه الأقوى

  : والجواب عنه من وجهين
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  عدم التسليم بأن مقدمات القياس أكثر، فقد تكون مقدمات العموم : الوجه الأول
  احتمـال :              أكثر، ومنها زيادة على احتمال التخصيص والتجـوّز

   واحتمال خطأ الراوي، ρا وبين النبي              النسخ، وكثرة الوسائط بينن
  .             وكثرة الاحتمالات المخِلَّة بالفهم، إلى غيرها

  إذا سلّم بأنّ العامّ أقلُّ مقدّمات فهذا لا يكفي لتقديمه عليه،بل يكون : الوجه الثاني
             الجمع بينهما والعمل بهما أولى من إهدار أحدهما وإهماله، كمـا 

  .)1(      تقرر من أن استعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما     
  .وهو أنه لا يذهب إلى القياس إلا عند فقد النّصّ: مناقشة الدليل الرابع* 

  : ويناقَـشون فيه من أوجه
  أن قولكم هذا يصح لو كان القياس رافعا لحكم العام كلية، ولكنَّه: الوجه الأول

  .رافع لبعضه، فهو ليس معارضا للعام مطلقا، بل في قدر محدد              
  أن هذا يبطل بالتخصيص بخبر الواحد، فعلى ما تقولون وعلى ما : الوجه الثاني

   أنه لا يلجأ للسنة إلا إذا لم يوجد كتاب، τ             دلّ عليه حديث معاذ 
  حد مع وجود نص              وقد أجزتم التخصيص لعموم الكتاب بخبر الوا

  .             الكتاب وجوابكم هو جوابنا
  أن ما تخرجه السنة من اللفظ العام ليس من الكتاب، وما يخرجه : الوجه الثالث

               القياس من اللفظ العام في الكتاب أو السنة ليس من الكتاب ولا من 
  .             السنة، فلا يبقى وجه لهذا الاعتراض

   ليس فيه أكثر من منع إبطال الخبر بالقياس، τأن حديث معاذ :  الرابعالوجه
  .)2(              أما الجمع بينهما والعمل بهما جميعا فليس فيه أي إشارة إليه

  

.              1/359:فواتح الرحموت.   2/124:منهاج العقول.  179-2/178: الإبهاج.     2/466:نهاية السّول:ينظر:)1 (
  .4/2199:       نفائس الأصول

  .3/120:المحصول للرّازي.  3/120:إحكام الفصول. 2/123:التلخيص.   3/206:التقريب والإرشاد: ينظر:  )2(
 .2/427:شرح المعالم. 1/288:التقرير و التحبير.  1/359:فواتح الرحموت.  2/154:       شرح العضد

       

  . مذهب الواقفيةوهو:   مناقشة أدلة المذهب الثالث-
وهو أنّ كلاًّ منهما دليل لو انفرد، فلما تقابلا وجب : مناقشة دليلهم الأول* 

  .التوقف، وتقديم أحدهما تحكّم
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بأنّ هذا مخالف لإجماع الأمة حيث إنها أجمعت على وجوب تقديم : أجيب عنه
ديمه و اختلاف العلماء في تحديد الذي يجب تق. إما العموم وإما القياس: أحدهما

  .)1(منهما لا ينفي إجماعهم على وجوب تقديم أحدهما ابتداء
وهو أنّ كلاًّ منهما قطعيّ من وجه، ظنّيّ من وجه، : مناقشة دليلهم الثاني* 

  .فوجب التوقّف لتساويهما
  أنّه إن سلّم ادّعاء التساوي في مرتبة القطع ـ وهو غير مسلّم ـ فلا : والجواب

  عاء التساوي في باب الظنون، فليس كل شيئين استويـا            يسلّم البتة ادّ
             في أصل الظن وجب تساويهما في الرتبة، ولـو صح هـذا لَبَطـل 

           الترجيح كلية، والكل يسلّم أنَّ من الظنون ما يقارب القطع و اليقيـن          
  درجة الشك بما يفتـح            في قوته،ومنها ما يضعف إلى أن ينحط إلى 

  .)2(          باب الترجيح على مصراعيه، ويسقط التمسك بالتعارض والتقاوم
  .وهو أنه بإبطال كل أدلة المذاهب لا يبقى إلا التوقف: مناقشة دليلهم الثالث* 

وقد سبقت الإشارة إلى هذا الدليل ـ إن صحت تسميته دليلا ـ، وتقرير أنّه 
كما سبقت . ليلا، فينظر إلى أدلة المخالفين وقوتهامطالبة بالدليل وليس د

الإشارة إلى أن هذا الطريق يصلح في المسائل القطعية لا الظنية كالتي تعالج 
  .)3(هنا
  
  
  
  

   

 .2/364:ـ الإحكام للآمدي.           2/165: المستصفى: ينظر: )1(

 .1/271:الوصول إلى الأصول:ينظر:  )2(

 .2/63:ـ نزهة الخاطر.         2/367:لروضةشرح مختصر ا: ينظر:  )3(

           
  : بيان الراجح* 

مذهب الجمهور القائلين بجواز الذي يظهر أن أرجح المذاهب هو 



  
170

  .تخصيص العموم بالقياس، لقوة أدلتهم نسبيا من أدلة مخالفيهم
و الاعتراضات التي اعترض بها على أدلتهم محتملة، ولا تغير من الأمر شيئًا، 

ك أن الترجيح من باب الظنون لا القطعيات، ولم يدع أحد القطع بوجوب ذل
تقديم العموم على القياس أو العكس، لكون الأمر محتملا، وهذه نكتة المسألة 
التي جعلت القاضي أبا بكر الباقلاني يذهب إلى الوقف، فهو يشترط في مثل 

ي هذه المسألة من الخلاف ف: فإن قيل: " يقول الغزالي . هذه المسائل القطع
يدل سياق كلام القاضي : جنس الخلاف في القطعيات أو في المجتهدات؟ قلنا

على أن القول في تقديم خبر الواحد على عموم الكتاب، وفي ] يقصد الباقلاني[
تقديم القياس على العموم، مما يجب القطع بخطأ المخالف فيه، لأنه من مسائل 

مجتهدات أولى، فإن الأدلة من سائر الجوانب وعندي أن إلحاق هذا بال. الأصول
وعليه يضعف قول الباقلاني من . )1(أهــ"فيه متقاربة، غير بالغة مبلغ القطع 

  .جهة عدم التسليم بقطعية المسألة، ويسلّم له مذهبه لو كان الأمر على ما اعتقد
قف ولا بأس أن أعرج هنا إلى نقطة أثارها إمام الحرمين في تقارب القول بالو

ومقصود الفقيه بما يستمسك به من : "مع القول بالتخصيص، حيث قال
إسقاط الاحتجاج بما يعارضه القياس من الظاهر، : أحدهما: التخصيص شيئان

  . وهذا يستوي فيه المخصص والواقف
وهذا ينكره الواقف، . الدعاء إلى العمل بالقياس الذي عارضه الظاهر: والثاني

وهذا الكلام ظاهره تقريب هوة الخلاف بين . )2(هــا" وفيه يختلف المسلكان
  المذهبين، وحقيقة الأمر غير ذلك، فهذا الكلام لا يعدو أن يكون وصفا للخلاف 
  بين المذهبين مع تحديد دقيق لمجال الخلاف، و إلا فإنّ الخلاف محصور أساسا

  

  .3/376: ر المحيطـ البح.     2/364:الإحكام للآمدي: وينظر.   2/167:المستصفى:  )1(
 .40ص :       وقد سبق الكلام عن القطعية في المبحث الثاني من الفصل الأول من هذه الرسالة

  .1/287:البرهان:  )2(

  
في القدر الذي تعارضا فيه بين من قدم العموم ومن قدم القياس، ومن توقف، 

أما ما هو خارج عن قدر . تفصيلهوحتى من فصل على أي وجه كان 
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  .رض فإن المذاهب كلها تحكم فيه بالعموم، واالله أعلمالتعا
  : أثر الخلاف* 

تقدم الكلام عن هذه المسألة وخطرها وعظيم أثرها في خلاف الفقهاء، لذلك من 
نافلة القول التأكيد على ثمرية الخلاف فيها،ولا بأس بالتمثيل لبعض المسائل 

  :المبنية عليها، ومنها
﴿ ومن : هل يعصمه ذلك أم لا ؟ فعموم قوله: الحرممباح الدم إذا التجأ إلى -1

، يجعله معصوما، وهو كذلك عند ]97: سورة آل عمران [دخله كان آمنا ﴾ 
أما الشافعية ومن معهم فخصصوا هذا العموم بقياس من يرتكب . الأحناف

الجناية المبيحة لدمه داخل الحرم، والتي يباح دمه بها، ولو كان في الحرم، 
  .ن أجرم خارجه ثم دخلهفيلحق به م

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وعفروه الثامنة :"υعموم قوله -2
يشمل كل الكلاب حتى المأذون فيها، لكن المالكية أخرجوا المأذون ) 1("بالتراب

 .من العموم تخصيصًا له بالقياس على الهرة بجامع الطواف علينا

خلاف فيها مخرج على الخلاف في فهاتان المسألتان ـ وغيرهما ـ ال
تخصيص العموم بالقياس، فمن أبطل القياس لم ينظر أصلا إليه وليس ثمة 
تعارض عنده، ومن قدم العموم تمسك به هنا، ومن قدّم القياس خصّص العموم 

  .)2(به، والواقفية يسقطون اعتبارهما فيما تعارضا فيه، وينظرون أدلة أخرى
  
/ من غير ذكر التراب" شرب: " بلفظ170: كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به، رقم) 1/75(رواه البخاري : )1 (

كتاب الطهارة، ) 1/19(سنن أبي داود. /  و اللّفظ له280كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، رقم ) 1/234(مسلم 
 باب ما جاء في سؤر الكلب، كتاب أبواب الطهارة،) 1/151(سنن الترمذي / 74: باب الوضوء بسؤر الكلب، رقم 

سنن ابن ماجه / 67:، كتاب الطهارة، باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب، رقم)1/54(سنن النسائي / 91:رقم
  .365:كتاب الطهارة، باب غسل الإناء من ولوغ الكلب، رقم) 1/130(

مفتاح .     331ص: فروع على الأصولتخريج ال.  1/165:كشف الأسرار.  1/148:أصول السّرخسي: ينظر: )2(
  .       65ص: الوصول

  

مسألة الاستثناء المتعقِّب جملاً متعاطفة:  المطلب الثّالث-  
وصورة المسألة أن ترد جمل متعاقبة متعاطفة تنبئ كل واحدة منها عما لا تنبئ 

فهل يتعلق حكمه بكل الجمل ؟ أو عنه الأخرى، واتصل بها استثناء 
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ا فقط ؟ أولا يحكم بشيء من ذلك ؟ وقبل الشروع في تفصيل بالأخيرة منه
  .الأقوال وتحرير أدلتها أبتدئ بتحرير محل النزاع

  :تحرير محل النزاع* 
لكن الصواب الذي ) 1(ذكر الإمام الرازي هذه المسألة من غير ذكر العطف فيها

ي عليه عامة الأصوليين أن المسألة ليست في الجمل المتعاقبة مطلقا بل ف
وإن اختلفوا في العطف المعني هل يكون بأي حرف من . المتعاطفة منها خاصة

حروف العطف أو بحروف مخصوصة منها؟ فمنهم من جعلها في حروف 
خاصة " الواو"ومنهم من حصرها في حرف ) 2(العطف مطلقا كالقاضي الباقلاني

قيق هو ما والتح. )3(كالإمام الجويني والآمدي والإسنوي والسبكي وابن الحاجب
" ثم"و" الفاء"و " بالواو"قرره القرافي في أن الخلاف جار في الجمل المتعاطفة 

لأنها تجمع بين الشيئين المعطوفين في الحكم بخلاف غيرها من " حتى"و
  .)4(حروف العطف فهي لا تفيد هذه الفائدة مما يخرجها من محل النزاع

و الجملة الأخيرة فقط، لا خلاف ثم إن إمكانية رجوع الاستثناء إلى كل الجمل، أ
فيه، ولا ينازع فيه أحد لوقوعه؛ ولهذا فإنّ ممّا يخرج عن محل النّزاع ما دلّ 

  دليل على عود الاستثناء فيه إلى الجميع، أو ما دل على اختصاصه بالأخيرة؛ 
  

 .313-3/312: وينظر البحر المحيط. 3/43: المحصول للرازي:  )1(

 .2/79:  وينظر التلخيص3/145: الإرشادالتقريب و: ينظر: )2(

 .2/139: شرح العضد2/154:الإبهاج. 2/432: نهاية السّول2/331:الإحكام للآمدي:ينظر: )3(

وهذه تجمع بين المعطوفين ) الواو، ثم، الفاء، حتى: (جعل الإمام القرافي حروف العطف على أقسام ثلاثة الأول:  )4(
فلا يمكن عود الاستثناء .  وهي لأحد الشيئين بعينه) بل، لا، لكن: (الثاني. ها الخلافبها في الحكم، وهي التي يَجري في

: ينظر. فلا يمكن عود الاستثناء إليهما. وهي لأحد شيئين لا بعينه) أو، إما، أم: (الثالث. إليهما لاختلافهما في الحكم
  .253ص: يح الفصولشرح تنق. 270-1/269:، التقرير والتحبير4/2127-4/2118:نفائس الأصول

  

ويكون الخلاف في ظهور كون الاستثناء مختصا . فالحكم هنا حكم الدليل
  .)1(أو ظهور كونه راجعا إلى الكل،لا إمكان ذلك. بالأخـيرة

ولم " حتى"أو " ثم"أو " الفاء"أو " الواو"فالخلاف إذن في الجمل المتعاطفة بـ 
رة فقط؛ هل هو ظاهر في يدلّ دليل على رجوعه إلى الكل أو إلى الأخي
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  الرجوع إلى الكل؟ أو ظاهر في الرجوع إلى الأخيرة فقط ؟ أو الواجب الوقف؟ 
  :الأقوال في المسألة وأدلتها* 
هو مذهب الجمهور القائلين بعوده إلى جميع الجمل،وهم :   المذهب الأول-

يرازي كالش: المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية،واختيار أغلب المحققين
وهذا إذا لم يمنع مانع من  .)2(والبيضاوي والقرافي والسبكي والزركشي وغيرهم

  .)3(عوده إليها جميعا؛ فإن منع مانع ما عاد إلى ما أمكن عوده إليه
الاستثناء إذا تعقّب جملا وعطف بعضها على بعض، وصلح : "قال في المسودة

إلا أن يرد دليل .  جميعهاعوده إلى كل واحدة منها لو انفرد؛ فإنّه يعود إلى
  .)4(اهــ" بخلافه عند أكثر أصحابنا والشافعية والمالكية

  :واستدلوا لقولهم بالآتي: أدلّة هذا القول* 
أن الجمل التي عطف بعضها على بعض تجري مجرى الجملة :  الدليل الأول-

رب اض: "فلا فرق عند أهل اللغة بين قول القائل. الواحدة؛ فتماثلها في الحكم
اضرب من قتل : "وقوله" الجماعة التي منها قتلة وسرقة وزناة إلا من تاب

وإذا كان الاستثناء الوارد على جملة واحدة يشملها ". وسرق وزنى إلا من تاب
قطعا؛ وجب أن يشمل ما هو في حكم الجملة الواحدة، فيرجع إلى كل الجمل 

  .)5(اهــ" وهذا أمثل ما يستدلون به: "قال الجويني.المتعاطفة
  
  .3/315: شرح الكوكب المنير. 3/312:البحر المحيط. 2/332:فواتح الرحموت: ينظر:  )1(

. 4/21:ـ الإحكام لابن حزم. 1/283:ـ إحكام الفصول. 98ص:ـ اللمع. 172ص:ـ التبصرة. 2/678:العدة:  )2(
  .3/307:ـ البحر المحيط.          2/104:ـ منهاج العقول.    2/153:ـ الإبهاج

 .316-3/315:البحر المحيط:  )3(

 .156ص: المسوّدة:  )4(

 .84-2/83:التلخيص:  )5(

أن الاستثناء مع اقتضائه التخصيص فهو لا يستقل بنفسه؛ ولذا :  الدليل الثاني-
وقد أجمعنا على رجوع الاستثناء . فلو تعقّب جملا رجع إليها كالشرط تماما

  .ها كلها، فكذلك هنا ولا فرق إلي- الوارد بعد الجمل -بمشيئة االله 
  .)1(اهــ" وهذا إلزام عظيم على الخصم: " قال ابن السمعاني
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أن تكرير الاستثناء بذكره بعد كل جملة عيب قبيح، ولكنه :  الدليل الثالث-
مستثقل، ونظم ركيك، لا يتماشى وقواعد الفصاحة ـ مع الحاجة إلى الاستثناء 

وبهذا يعلم أنه .  رجوعه إليها جميعامن جمل متعاطفة ـ فلزم والحال هذه
  .يرجع إليها جميعا ضرورة

أن عوده إلى الجميع جائز ـ ولا خلاف في صالحية رجوعه :  الدليل الرابع-
إليها كلها ـ فوجب عوده إلى الجميع كالعام الذي يشمل كل أفراده؛ لأن قصره 

  .)2(على بعض منها دون بعض تحكّم
لقائلين برجوعه إلى الأخيرة فقط ما لم يدل دليل وهو مذهب ا:  المذهب الثاني-

وهو مذهب الحنفية واختيار الإمام الرازي، والمجـد . على رجوعه إليها كلها
  .)3(ابن تيمية

حكم الاستثناء إذا صحب خطابا معطوفا على بعضه البعض : "قال الجصاص
  .)4(اهـ" ولا يرجع إلى ما قبله إلا بدلالة. أن يرجع إلى ما يليه

  :واحتج لهذا المذهب بـ: أدلّة هذا القول*
أن الجمل الأولى مطلقة وغير مقيدة بشيء، وهي كلام عام لا :  الدليل الأول-

  يخرج عن عمومه إلاّ بدليل، ولما ورد عقبها استثناء، واحتمل أن ينصرف إليها 
  

  .1/462:قواطع الأدلة : )1(

،  الوصول إلى 4/21:،  الإحكام لابن حزم1/283: الفصول،  إحكام172ص:،  التبصرة2/678:العدّة:ينظر):2(
،   2/17:، حاشية البناني2/104:،  منهاج العقول3/494:،  الواضح لابن عقيل1/451:،  قواطع الأدلّة1/251:الأصول

  .  2/160:نزهة الخاطر
  .     701ص:ارـ شرح المن.      286-2/285:ـ أصول السرخسي.     1/265:الفصول في الأصول: ينظر: )3(

  .1/483:ـ المعالم مع شرحه. 156ص:    ـ المسوّدة
 .266-1/265:الفصول في الأصول:  )4(

  
جميعا، أو إلى ما يليه فقط، وجب إرجاعه إلى الجملة الأخيرة فقط حتى لا 

  .تبطل صفة العموم عن أول الجمل بالاحتمال والشك
وحتى يفيد لا بدّ من . فسهأن الاستثناء كلام غير مستقل بن:  الدليل الثاني-

وإذا كان ردّه إلى الجملة . لغواتعلّقِه بما تقدمه من كلام، و إلا كان 
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الأخيرة يجعله مفيدا، ويحقق المقصود، فالتّجاوز به إلى غيرها من الجمل 
  .اقتحام أمر من غير حاجة فهو غير جائز

ثناء، وإذا كان أن الاستثناء من الجمل كالاستثناء من الاست:  الدليل الثالث-
 دلّ ذلك على - أي الجملة الاستثنائية-الاستثناء من الاستثناء يرجع إلى ما يليه
ولو لم يكن كذلك لكان ينبغي إذا أقرّ . اختصاصه بالجملة المقارنة دون غيرها

أن يكون " لفلان عليَّ عشرة دراهم، إلا ستّة،إلا درهمين: " رجل لأخر فقال
  . خلاف أنّه مقِرٌّ بستة دراهممقرا بأربعة دراهم، ولا

. أن الجملة الأخيرة حائلة بين الاستثناء وما تقدمهما من الجمل:  الدليل الرابع-
كما لو كان بقطع الكلام أو السكوت . وهذا الفصل يمنع رجوع الاستثناء إليها

  . )1(الطويل
ليها وهو مذهب الواقفية القائلين بأنه لا يحكم برجوعه إ:  المذهب الثالث-

ومن صرفه إلى . جميعا، ولا برجوعه إلى الأخيرة منها؛ بل الواجب التوقف
  .)2(وهذا قول القاضي الباقلاني والغزالي. جهة من الجهتين فهو متحكم

  
،  3/43:،   المحصول للرّازي156ص:،  المسوّدة2/285:،  أصول السرخسي1/265:الفصول في الأصول: ينظر):1(

،  التقرير 1/322:،  فواتح الرّحموت701ص:،  شرح المنار1/483:،  المعالم مع شرحه249ص:شرح تنقيح الفصول
  .1/269:والتحبير

وممن قال هنـا بالـوقف القاضي . 2/187:المستصفى. 161ص: المتحول. 3/147: التقريب والإرشاد:ينظر: )2(
الإحكام . 3/43:محصول للرّازيال(والمرتضى من الشيعة ). 1/283:إحكام الفصول(أبوجعفر السّمناني الحنفي 

كما أن الفخر الرّازي اختار في المحصول القول . بيد أن توقفه للاشتراك وليس كذاك توقف القاضي) 2/323:للآمدي
وهو ما . وكذا الآمدي فقد فصّل تفصيلا يتوقف في قسم منه) 3/45:المحصول للرّازي(بالوقف حالة المناظرة خاصة 

وأما إذا تبين كونها للابتداء فالاستثناء للأخيرة ومثله . فهذا يجب فيه الوقف. لعطف أو للابتداءل" الواو"إذا احتمل كون 
ابن الحاجب فإنه اختار الوقف إن لم تظهر الأمارة اتصال الجمل أو انقطاعها أما إن أظهرت الاتصال فالاستثناء 

وممن اختار الوقـف كقول القاضي تمامًا ) 2/139:شرح العضد على المختصر. (أو الانقطاع فهو للأخيرة. للجميع
  64ص: والتلمساني في مفتاح الوصول.12/180:ينظر تفسيره:أبو عبد االله القرطبي صاحب التفسير

  
والذي نختاره في هذا الباب الوقف في ذلك، والقول بجواز : " قال القاضي

 رجوعه إلى الكلّّ وجواز رجوعه إلى البعض سواء كان ذلك البعـض يليـه
  .)1(اهـ" أو لا يليه،وإن ذلك موجود في الكتاب وكلام أهل اللغة

  :بـواستدل للوقف : أدلة هذا القول* 
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أن صلاحية رجوعه إليها جميعا أو إلى آخرها فحسب متفق :  الدليل الأول-
عليها، وليس عندنا علم عن أهل اللغة أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر 

  .ل على ظهوره في أحدهمافيجب التوقف؛ لأنه لا دلي
أنّه استعمل فيهما جميعا، فتارة يكون للجميع، وتارة يكون :  الدليل الثاني-

وقول من قال إنّه حقيقة في الجميع مجاز في البعض، يقابله قول من . للبعض
. قال هو في البعض حقيقة، وفي الجميع مجاز، وليس أحدهما بأولى من الآخر

ويؤكد هذا ما ورد في الكتاب . لا لم يبق إلا التوقّفوإذا تساوى القولان وتعاد
من الاستثناء حيث جاء للجميع كما جاء للأخيرة، فممّا جاء من الآيات الاستثناء 

... ﴿ إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله: قوله تعالى. فيها راجع إلى الجميع
: سورة المائدة[هم﴾ ﴿ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا علي: ﴾ إلى قوله تعالى

  .فهنا يرجع إلى جميع الجمل بلا خلاف بين أهل العلم] 33-34
﴿ ومن قتل مؤمنا : قوله تعالى. ومما جاء منها والاستثناء راجع إلى ما يليه

سـورة [خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا﴾ 
.  فيما هو حق لهم وهو الديةفهذا للأخيرة حتما لأن تصدقهم يؤثر]. 92: النساء

ما ذكره الواقفية من  تؤكّد) 2(ولا أثر له في تحرير الرقبة فهذه الأمثلة وغيرها
  .)3(استعماله على الوجهين وأن جعله لأحدهما محض تحكّم

  

 .82-21/81التلخيص :وينظر . 3/147: التقريب والإرشاد:  )1(
 .   1/455: ـ قواطع الأدلة.  2/187:لمستصفىـ ا.  3/154:التقريب والإرشاد: تنظر في ): 2(

 .12/150:     ـ تفسير القرطبي
وفي المسألة زيادة على ما ذكر من مذاهب الشافعية والحنفية والواقفية وقولي الآمدي وابن الحاجب مذهب آخر : )3(

 وصحّ رجوع الاستثناء .أن الجملة الثانية إذا لم تكن إضرابًا عن المعني الأول وخروجا إلى قصة أخرى: محصله
فالواجب قصره على ما . إليهما فالواجب رجوعه إليهما وإن كانت إضرابا عن الأول وخروجا عنه إلى قصة أخرى

) 1/453:قواطع الأدلة(وابن السمعاني ) 1/246: المعتمد(وهو قول القاضي عبد الجبار وأبي الحسين المعتزليين . يليه
وذهب الإمام الشوكاني مذهبًا آخر زاعما أنه ينتظم قول عبد الجبار وقول ) 1/255:الوصول إلى الأصول(وابن برهان 

والحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن القيد الواقع بعد جمل إذا لم يمنعه ما نع من عوده إلى : " ابن الحاجب فقال
إرشاد . اهــ." فله حكمهوإن منع مانع . فهو عائد إلى جميعها. لا من نفس اللفظ ولا من خارج عنه. جميعهما
  .152ص:الفحول

  :مناقشة أدلة المذاهب وتقويمها* 
وهم القائلون بعوده إلى الجميع، وقد استدلوا :  مناقشة أدلة المذهب الأول-

  : ونوقشوا عليها بما يأتي. بأربعة أدلة كلها من المعقول
 عطف الجمل يجعلها كالجملة الواحدةوهو أنّ : مناقشة دليلهم الأول* 
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  .فيعمّها الاستثناء
  :  والجواب عنه من أوجه

  ويـدلّ عليـه . عدم التسليم بأنّ العطف يجعلها كالجملة الواحدة: الوجه الأول
  رأيـت : رأيت العَمْرَيْن إلا عَمرا، وعدم جواز قولنا:              صحّة قولنا

   عليها، ولا              زيدا و عَمرا إلا عَمرا، كما أن الأولى يحسن السكوت
               يحسن على بعض الجملة الواحدة؛ ولهذا التباين لا يصحّ مطلقـا 

  .             التسوية بين الجمل المتعاطفة والجملة الواحدة في الأحكام
  هذا قياس على اللغة : فنقول. أنّه إذا سلّم كونها كالجملة الواحدة: الوجه الثاني

  .ة بالاستدلال، وهذا باطل اتفاقا             وإثبات للّغ
  مع التسليم بصحة القياس في اللغة جدلا،فقولكم في أنّ العطف : الوجه الثالث

  فإما أن تقولوا أن لا فـرق بين .               يصيّر الجمل كالجملة الواحدة
               الجملة الواحدة والجملة المتعاطفة؛ فيكون قياس إحداهـما علـى 

  وإمّــا أن تقـرّوا .         الأخرى قياسا للشيء على نفسه، وهذا عبث     
  فبطل التمسّك بهذا  )  1(             بالفرق؛ فيكون قياسًا مع الفارق،وهو لا يصحّ

  وهذا عنـدي خلـيّ عـن : "              الدليل الذي قال عنه إمام الحرمين
  بالعربية، والتشريك الذي ادّعـى              التحصيل ومشعر بجهل مورده 

               هؤلاء إنما يجري في الأفراد التي لا تستقل بأنفسها،وليست جملا 
  .)2(اهـ"             معقودة بانفرادها

             

  .1/272:التقرير والتحبير.     2/185:المستصفتى.    1/249:المعتمد.   3/149:التقريب والإرشاد:ينظر:  )1(
 .4/2121:نفائس الأصول.  3/52:المحصول.  1/255: الوصول إلى الأصول.   2/141:      شرح العضد

 .1/264:البرهان:  )2(

وهو أن الاستثناء كالشرط؛ فيرجع إليها جميعا كالشرط : مناقشة دليلهم الثاني* 
  . تماما

  : و رُدّ هذا الدليل بأجوبة منها
  . الشرط يعود إليها جميعا،بل هو محتمل أيضاأنّه لا يسلّم كون : الجواب الأول
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  يختلف حكمه عندنا منه ما يرجع إلى ما يليه ومنه :"             قال الجصاص
  .)1(اهـ"              ما يرجع إلى الجميع

  .إذا سلّم قولكم فيكون قياسا في اللغة وهو لا يصح: الجواب الثاني
  ـياس في اللّـغة، فيكون هنا قياسا مـع إذا تجوّزنا وجوّزنا الق: الجواب الثالث

  أما .                الفارق من حيث أن الشرط يؤثر في الجملة لتعلق حكمها به
                 الاستثناء فلا تأثير له فيها و قصاراه أنه إخراج بعض ما انتظمه 

  .               بعد الفراغ من الكلام مع صحته
  تثناء بالمشيئة ليس استثناء حقيقة بل هو شرط، ولفظه أن الاس: الجواب الرابع

                 لفظ الشرط ؛ فهو خارج عن محلّ النزاع هذا مع ما قرّرناه فيما 
  .)2(               يخصّ الشرط

  .وهو أن تكرار الاستثناء بعد كل جملة عيٌّ: الجواب عن دليلهم الثالث* 
  : وجوابه من أوجه

   تكراره لا يستقبح، لما له من فائدة، وهي معرفة عود الاستثناء أن: الوجه الأول
  .             إلى الجمل كلها يقينا

  أن هذا يصح لو كان وضع اللغة يتمشى والمستحسن دائما،وليس : الوجه الثاني
               هذا بالشرط ، ويدلّ عليه صحة تكرار الاستثناء بعد الجمل لغة ،

  . صحّ لم يضرّه أن يستقبح؛ ففي اللغة صحيح وفصيح             ولما
  
  

 .1/269:الفصول في الأصول: )1(

 269-1/268:الفصول في الأصول. 1/284:المعتمد. 85-2/84:،التلخيص151-3/150:التقريب والإرشاد:ينظر:)2(
.             1/273:لتحبيرالتقرير وا.     2/141:شرح العضد.   4/2120: نفائس الأصول.  324-2/323:الإحكام للآمدي

  .2/335:فواتح الرحموت

  أنه استقبح ـ مع صحته ـ لطوله مع إمكان الاستعاضة عنه بما : الوجه الثالث
  :  وذلك بالتصريح بعوده إلى الكل فيقول - ولا يطول-             يفيد فائدته 

  .)1(مثلا" إلا كذا في الجميع             "
  . حصره في الأخيرة تحكّموهو أن : رابعالجواب عن دليلهم ال* 
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وجوابه أن صلاحية عوده إلى الجميع لا تعني ظهوره في ذلك، والخلاف إنما 
هو في الظهور لا في الصلاحية، ثم إنه لا تحكّم في جعله في الأخيرة؛ لأن 

  .)2قربها واقترانها به مع التيقن من شموله لها مرجح فلا تحكّم البتة
. وهم القائلون برجوعه إلى الأخيرة: صحاب المذهب الثاني مناقشة أدلّة أ-

  :والجواب عن أدلتهم على ما يأتي
وهو أن إرجاعه إليها جميعا إبطال لعموم الأولى منها : مناقشة دليلهم الأول* 

  .بالاحتمال
  : وقد رد بأجوبة عدة منها

  الكـلام، لا نسلّم أن شيئا من الجمل مطلق أو عام قبل تمـام :  الجواب الأول
                 ويؤكّد ذلك على مذهبكم أن الجملة الأخيرة تكون مطلقة فلا يرد 

  .               الاستثناء يقيدها، وجوابكم هو جوابنا
  أنّه لا شكّ هنا، لا في ردّه إليها جميـعا ولا فـي ردّه إلـى : الجواب الثاني

  ليهما وصلاحيته لذلك، وهـذا                الأخيرة، بل هو احتمال العود إ
  .               متفق عليه وهو كاف في رده إليها جميعا

  إذا سلّم وجود الشّكّ فهو موجود سواء صرفناه إلى الجمل كلها : الجواب الثالث
   - أي الأخيرة-               أو إلى الأخيرة؛ لأنّه يحتمل ألاّ ينصرف إليهـا

   وإذا جاءهـم ﴿: ومن ذلك قوله تعالى. ما تقدمها               وينصرف إلى 
                 أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردّوه إلى الرّسول وإلى 

  
  .1/273:التقرير والتحبير.   2/141:شرح العضد.   2/324:الإحكام للآمدي.  2/186:المستصفى: ينظر):1 (

  .2/336:     فواتح الرحموت

 .2/336:فواتح الرحموت.   2/141:رح العضدش: ينظر): 2(
 

                  
                 أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضـل االله 

  ، ]83: سورة النسـاء[﴾                عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا
م تقديما وتأخيرا، وأن في الكلاعلى أنّ ) 1(               فأكثر العلماء
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  الاستثناء 
   ﴾لعلمه الذين يستـنبطونه منهم ... ﴿:                إنّما هو من قوله تعالى

  .)2(               فيكون راجعا للجملة المتقدمة لا للأخيرة
أنّه لا بدّ من تعلّق الاستثناء بما قبلـه لعـدم استقلالـه : مناقشة دليلهم الثاني* 

  : وجوابه من أوجه.  إرجاعه إلى الأخيرة فيكتفى بهويحقق ذلك
  أنّ ردّ الاستثناء إلى ما تقدمه ليس ضرورة حتى يفيد كما ادعيتم؛ : الوجه الأول

               بل لأن وضعه في اللغة كذلك،ولا مانع من تعدّد أسـباب إرجاعه 
  م علـى إرجاعـه              إلى ما تقدّمه، فيكون لما قلتموه ولكون الدليل قا

  .             إليها كلها
  أنّه على قولكم هذا فيلزم جعل اللفظ العام حقيقته في الثلاثة؛ لأن : الوجه الثاني

  .              بها يتحقق ما يقتضيه اللفظ وجوابكم يكون لنا جوابا
  يد فهي لا تف. أنّ هذا منقوض بالشرط والصفة والاستثناء بالمشيئة: الوجه الثالث

  .)3(ومع ذلك فهي راجعة إلى كل ما تقدمها.             إلا إذا تعلقت بما تقدمها
  .وهو أن الاستثناء من الجمل كالاستثناء من الاستثناء: مناقشة دليلهم الثالث* 

  أن فروقا كبيرة بين الصورتين تمنع إعطاء نفس الحكم لهمـا، : والجواب عنه
  وهذه الفـروق . ا قياس في اللغة وهو ممنوع               زيادة على أن هذ

  :               هي
  
  
  

 .5/292:تفسير القرطبي:  ينظر):1(

  .179ص: التبصرة.   1/285: إحكام الفصول.   2/87:التلخيص.  156-3/155: التقريب والإرشاد:  ينظر: )2(
 .2/333:فواتح الرحموت.   2/163: نزهة الخاطر.  1/463: قواطع الأدلة.   187-2/186:     المستصفى

.              1/466:قواطع الأدلة.  1/466:أحكام الفصول.  176ص:التبصرة.  1/250:المعتمد.    2/681: العدّة: ينظر:  )3(
  .2/163: نزهة الخاطر.     1/271:التقرير والتحبير

  
الجمل المتعاطفة، ولا عطف في مسألتنا في :                أولا
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  ستثناء من الا
  .               الاستثناء

  مسألتنا في الجمل، وما ذكرتموه من مسألة الدراهم هو في :                ثانيا
  .               المفردات

  والاستثناء الثاني إن عـاد إلـى . أنّ الاستثناء الأول نفي:                ثالثا
  إلى الجملة الاستثنائية؛ لكان نفيا وإثباتا                الجملة المستثنى منها، و

  .               في آن، وهذا تضاد
  أنّ الاستثناء من الاستثناء يرجع إلى ما يليه فقط، لتعذر :                رابعا

  ونحن نقول بعوده إلى الكل إذا لم يمنع .                رجوعه إلى  الجميع
  .)1(فيه علينا               مانع؛ فلا حجّة 

وهو أن الجملة الأخيرة فصلت بين الجمل المتقدمة : مناقشة الدليل الرابع* 
  .والاستثناء، فمنعت من عوده إليها

أنّه لا يصحّ ما قلتموه لكون الفصـل بالـكلام لا يؤثر عكس الفصل : وجوابه
ولا يصحّ أيضا لما تقرّر من أنّ عطف الجمل يجعلها كالجملة . بالسكوت

  .)2(حدة؛ فلا تحول واحدة منها بين أخرى وأخرىالوا
  . وهو المذهب الثالث، ولهم دليلان كما سبق: مناقشة الواقفية* 
  . وهو عدم النّقل عن أهل اللغة إلى ما يعود:  مناقشة دليلهم الأول-

  :وقد رُدّ دليلهم هذا بأجوبة ثلاثة
   وقد أقيمت الأدلة على بل هو مطالبة بالدليل. أنّ هذا ليس دليلا: الجواب الأول

  !!ويبقى الترجيح بينهما.                المذهبين
  أنّ التوقف أيضا لم ينقل عن أهل اللغة فلِمَ انتحلتمـوه ؟ بـل : الجواب الثاني

                الأمة لم تختلف إلا على قولين كما هو معروف،فقولكم محـدث 
  .              بعد إجماعها

  

 .2/142:شرح العضد. 1/242: الوصول في الأصول. 1/466: قواطع الأدلة.     1/250: المعتمد: ر ينظ: )1 (

 .2/618:شرح مختصر الروضة. 2/142:شرح العضد.  2/327: الإحكام للآمدي.  175ص:التبصرة: ينظر:  )2(
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  أن التوقف إنما يوجبه عدم الترجيح، وهنـا الترجيـح ممكـن : الجواب الثالث

  والمسألة .  مما يبطل القول بالتوقّف-يق يرجخ مذهبه فكل فر -
  .)1(ظنية لا يشترط فيها القطع الذي لا احتمال معه

وهو أنه استعمل فيهما جميعا ولا قرينة، والأقوال : مناقشة دليلهم الثاني* 
  :وعليه جوابان. متكافئة فيجب التوقف

  ـوده إلى الكـل هـو أنه وإن احتمل أن يعود إلى الأخيرة فع:  الجواب الأول
                  الأظهر، ذلك أنّه لم يختصّ بالأخيرة إلا إذا منـع مانـع من 

  .                 رجوعه إلى الكل فالقول بتساوي الاحتمالين غير سليم
  أنّ التوقّف مخالف لإجماع الأمة قبل حدوثه، لأنهم اختلفوا على : الجواب الثاني

  هل يعود إلى الكل أو إلى ما يليه ؟ ولـم يتوقّـف أيٌّ : ين                قول
  .)2(فتوقّفكم إحداث قول جديد وهذا لا يجوز.                 منهم

  : بيان الراجح* 
وقبل تبيان الراجح من المذاهب، أشير هنا إلى نقطة أثارها غير واحد من 

  .ختلاف مسلكيهماالأصوليين، وهي أن مذهب الوقف آيل إلى قول الحنفية مع ا
وقالت الأشعرية بالوقف، وعندي أن حاصل قولهم : " قال أبو البركات ابن تيمية

وذلك أن تعلّقه بالأخيرةعلى مذهبهم لا مناص . )3(اهـ" يرجع إلى قول الحنفية
منه؛لأنّه إن دلّ الدليل على أنّه للأخيرة خاصّة فلا كلام، وإن دلّ على أنّه 

. أما الحنفية فيزعمون أن الظاهر رجوعه إليها ابتداءو.للجميع فهي ضمنه حتما
. )4(فاتفقا في رجوعه إليها، واختلفا ي المأخذ. فلا يُعدى إلى غيرها إلا بدليل

وإذا كان الأمر كذلك فيمكن القول إنّ مذاهب من فصّل في المسألة آيلة هي 
  جمـهور الأخرى إلى مذهب الجمهور،لأنّه على ما تقرّر سابقـا أنّ مـذهب ال

  

 .3/622: شرح مختصر الروضة.   3/493: الواضح لابن عقيل.  2/683: العدة: ينظر:  )1(

 .3/493: الواضح لابن عقيل.   176ص:التبصرة.   2/683:  العدة:  ينظر: )2(
  .     2/333:فواتح الرحموت.                2/139:وينظر شرح العضد.        156ص:المسوّدة: ينظر:  )3(

 .268ص:        القواعد والفوائد الأصولية
 .2/333:الرحموتفواتح .         2/139:شرح العضد: ينظر:  )4(
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ومن فصّل بأنْ قال يرجع إلى الجميع إلا . رجوعه إلى الجميع ما لم يمنع مانع

إذا كان في الثانية إضرابٌ عمّا في الأولى، أو قال يرجع إلى الجميع ما لم 
و للابتداء، أو قال يرجع إلى الجميع ما لم تمنع قرينه لفظية أو يظهر كون الوا

مع زيادة تعيين المانع . معنوية، إنّما هو في حقيقة الأمر قائل بمذهب الجمهور
  .الذي ذكروه هم مبهما

وبعد هذا العرض يمكن القول أن مذهب الجمهور أظهر لما عرف عن العرب 
د أن يستثني من جمل ذكرها جميعا ثم من اختصارها الكلام؛ فالعربيّ إذا أرا

وهي ترى تكراره عقب كل جملة عيّ؛ ولأنّ ما ورد في كلام العرب . استثنى
من استثناء مختص بالأخيرة فلمانع جعلوه كذلك، ولا ينبئ عن أنّ الأصل في 

والواجب على من لم ير القول بالوقف : " كلامهم كذلك؛ ولهذا قـال القاضي 
 الاستثناء المتّصل بجمل من الكلام راجع إلى جميعها، في ذلك أن يقول إن

  .)1(اهـ"إلاّ أن يمنع من ذلك دليل، فإنّ القول بذلك أولى.وعامل فيه
  

  .والمسألة على كلٍّ محتملة، والاجتهاد فيها متفاوت
  : أثر الخلاف* 

. لا ريب أنّ الخلاف في هذه المسألة خلاف معنوي، يظهر في مسائل فروعية
قبول شهادة القاذف بعد : مسائل التي انبنت على هذه المسألة هي مسألةوأشهر ال

  توبته من عدمها ؟ 
والذين يرمون  ﴿: فهي مبنية على الاختلاف في عود الاستثناء من قوله تعالى

المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة 
لا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإنّ االله غفور إ* أبدا وأولئك هم الفاسقون 

  إلى ما يعود ؟] 5-4: سورة النور[﴾ رحيم 
  
  
  
  . 2/187: وتبعه في هذا الغزالي في المستصفى 2/83:ـ التلخيص.           3/148:التقريب والإرشاد: ينظر:  )1 (
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  الكل ـ إلا الجلد يرجع إلى :  قالوا- المالكية والشافعية والحنابلة -فالجمهور

للإجماع على عدم سقوطه بالتوبة ـ فتسقط عن القاذف صفة الفاسق، وتقبل 
وأولئك هم  ﴿الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط : والأحناف قالوا. توبته

وفي المسألة . فتسقط عنه صفة الفسق وتبقى شهادته مردودة البتة. ﴾الفاسقون
 .)1( بها كاف في بيان ثمرية الخلاف فلا أطيلوالتمثيل. نظر فقهي طويل الذيل
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. 383ص: ـ تخريج الفروع للزنجاني.  398ص:ـ التمهيد للأسنوي.     181-2/180:تفسير القرطبي: ينظر:  )1(
  .64ص: ـ مفتاح الوصول للتلمساني
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  تقويم التوقّف 
 
 
 

  :و يحتوي هذا الفصل على مبحثيْن
  .تقويم التوقّف من حيث المبدأ و الأسباب: المبحث الأوّل
  .تقويم التوقّف من حيث الأدلّة و الآثار: المبحث الثّاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل 
 الرّابع
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  المبحث الأوّل
  سبابتقويم التوقّف من حيث المبدأ و الأ

  
  :و يحتوي هذا المبحث على مطلبيْن

  .تقويم التوقّف من حيث المبدأ: المطلب الأوّل
  .تقويم التوقّف من حيث الأسباب: المطلب الثّاني
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تقويم التوقّف من حيث المبدأ:  المطلب الأوّل-  
 

المقصود بتقويم التوقّف من حيث المبدأ، تقويمه من حيث هو، أي تقويمه من 
هو توقّف و فعل يقوم به النّاظر من غير نظر لأسبابه أو آثاره أو شيء حيث 

  . و سأفتتح الكلام هنا بالإشارة إلى القدر المتّفق عليه من التوقّف. آخر
  :المسلَّم به من التوقّف* 

إذا كان التوقّف قد انتظم في مسلك انتحله بعض الأصوليّين، فهذا لا يعني أنّه 
من التوقّف قدر متّفق عليه بين العقلاء، يلجؤون إلى صار حكرًا عليهم، بل 

  :الاعتصام به كلّما صادفهم محلّه، و هذا القدر ينحصر في محلّين
وهي حالة عدم وجود الدليل الذي يبيّن المطلوب، فإذا ما : الحالة الأولى -

م في اختُلِف في مسألة، و لم يجد النّاظر دليلاً يبيّن له الصواب في مسألته؛فاللاّز
و لا يخفى أنّ عدم وجود الدليل إنّما هو في . حقّه هو التوقّف و الإمساك و الكفّ

ذهن النّاظر و المجتهد، و ليس في حقيقة الأمر؛ فلا تخلو مسألة عن دلالة تبيّن 
و لا يلزم :" قال ابن تيمية. الصّواب فيها، وعدم الوجدان لا يعني عدم الوجود

  .اهـ)1(" انتفاؤه في نفس الأمر متى انتفى الدليل على الشيء
و إذا كان الأمر كذلك، فالمجتهد الذي لم يصب دليلاً يرجّح به رأيًا يستمسك به ، 

و مَن ليس عنده :" قال ابن تيمية. عليه أن يتوقّف، و لا يحكم حتّى يتبيّن له الدليل
التوقّف في فغاية ما عنده . دليل على النّفي و الإثبات فعليه أن لا ينفي و لا يثبت

بل يزيد ابن تيمية على ذلك بأنّ التوقّف في هذه الحالة . اهـ)2("نفي ذلك و إثباته 
و أنّ التوقّف و الإمساك حتّى يتبيّن الدليل :" هو سبيل العقلاء و متمسّكهم ، يقول

  .اهـ)3("هو عادة العقلاء
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  .5/44):هـ1391دار الكنوز الأدبية،ط:الرياض. لمرشاد محمّد سا: تحقيق(درء تعارض العقل والنّقل لابن تيمية ): 1(
  .5/44:نفس المصدر): 2(
  .2/111):دار الكتب العلميّة:بيروت(منهاج السنّة النبويّة في الرّدّ على الشيعة و القدريّة ): 3(

  
و قد سبقت دراستها في الفصل الأوّل . وهي حالة تكافؤ الأدلّة: الحالة الثّانية -

 تقرّر أنّ الأصوليّين متّفقون على جواز تكافئهافي ذهن و. )1(من هذا البحث
و المقصود هنا ما اتّفقوا . المجتهد، ومختلفون في جوازه في نفس الأمر و حقيقته

  .عليه؛ أي تكافؤها في ذهن المجتهد
فالمجتهد إذا توازنت عنده الأدلّة و تعادلت، و لم يَلُحْ له وجهُ للترجيح لا يحقّ له 

حكم من غير مرجّح، بل يلزمه السكوت و التثبّت و التوقّف، و هذا التحكّم، و ال
و ظهورُ وجهٍ يدفع التوقّف ؛ إذ لا يكون إلاّ مع :" قال الشوكاني. وجيه و مسلَّم

  .اهـ)2("تَعَادُل الأدلّة من كلّ وجه، وعدم وجدان مرجّحٍ لأحدهما 
 يجوز تجاوزها، ففي هاتين الحالتيْن نجد التوقّف صار ضرورة معرفيّةً لا* 

فالذي يحكم من غير دليل أو يرجّح من غير مرجّح هو متحكّم لا شكّ في ذلك، 
و بهذا يتبيّن أنّ . وعمله على غير أساس، فلا يسعُه إلاّ السكوت و عدم الحكم

.  توقُّفَ الواقفيّة خرج عن حيِّزِ هاتيْن الحالتيْن،و لهذا نوزِعوا فيه و نوقِشوا عليه
  .هم عدم وجود الدليل ، أو تكافؤ الأدلّة لَسُلِّم لهم التوقّففلو سُلِّم ل

و يلحق بما سبق حالةٌ هي ألْصق بالتوقّف الأصوليّ من غيرها، و هي اشتراط 
فالتوقّف الذي انتهجه الواقفيّة و نوقِشوا عليـه، . القطع في المسائل المتوقَّف فيها

   من المحقّقين أيضًا،لكن على فرض و ردّه عليهم كثير من المحقّقين، سلَّم به كثير
إنّ التوقّف لا وجه له إذا : و قالوا. التسليم باشتراط القطعية في أصول الفقه

ترجّحت بعض الاحتمالات على غيرها، و لو على سبيل الظّنّ دون بلوغ القطع 
مع أمّأ إذا فرضنا وسلّمنا بِلُزُومية القطع للترجيح، و أنّ الظّنّ لا يكفي . و اليقين

قال الصفيّ الهندي فيما نقله . تَمَاثُل الاحتمالات و تفاوتِها، فلا يبقى إلاّ التوقّف
إنْ كان " ] افعل " أي مسألة دلالة [ المطلوب في هذه المسألة :" عنه الزركشي

و قال الطوفي عـن طريقـة .اهـ)3("هو القطع فالحقّ فيها هو التوقّف 
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  الواقفيّـة 
  
  .ما بعدها48ص : المبحث الثّاني من الفصل الأوّل: بحثينظر من هذا ال): 1(
  .60ص:إرشاد الفحول): 2(
  .2/370:البحر المحيط): 3(

  
  . اهـ)1("و هذه طريقة جيّدة في المطالبة القطعيّة :"أيضًا

  :مواقف بعض المحقّقين  من التوقّف* 
بتدِئًا برأي أذكر هنا آراء تقويميّة لبعض العلماء حول التوقّف  عند الأصوليّين م

  .الواقفيّة أنفسِهم
الواقفيّة بالْتزامهم التوقّف و مجادلتهم عنه، لا ريب : موقف الواقفيّة من التوقّف -

فيجب . أنّهم يرونه الصوابَ الذي لا بدّ أن يُلتَزَم، و السبيلَ الذي لا بدّ أن يُسلَك
 لا ينزلون به عندهم إذا تحقّقت شروط التوقّف و أسبابه في مظانّها التوقّف، و

إلى رتبة الاختيار، فالمجتهد عندهم غير مختار بين ) 2(عن رتبة الوجوب و اللّزوم
و إذا ما ترك التوقّف و رجّح من غير قاطع ، فهو . التوقّف و الترجيح بالظّنّ

و هذا ما نقله . عندهم جاهل اقتحم ما لا يجوز له اقتحامه إلاّ بالبيّنة من غير بيّنة
 .)3(لباقلاّني من تجهيله مَن لا يرى الوقفالجويني عن ا

اهتمّ الإمام ابن حزم الظاهري اهتمامًا كبيرًا : موقف ابن حزم من التوقّف -
و ربّما . انتقادًا و إبطالاً" الإحكام في أصول الأحكام " بالوقف في كتابه الحافل 

 يرجع ذلك إلى كوْن التوقّف يناقض تمامًا مذهبَه في حمل النّصوص على
 أطال النَّفَس في النّقض على المتوقّفة و بيان - أيضًا–ظواهرها؛ و لهذا 

. تناقضهم، و قدّم الكلام عليهم و على أدلّتهم عن الكلام على غيرهم حيثما ذكرهم
و قد جعل . و موقفه من التوقّف واضح صريح، وهو أنّه باطل  لا أساس له

نتظر بها بسْط المسائل، و انتقده ، و لم ي)4(التصريح ببطلانه في ترجمة الأبواب
  أحمق من قول " ، و )5("شغب فاسد " فهو عنده – كعادته رحمه االله –انتقادًا لاذعًا 

  

  .367ص:شرح مختصر الرّوضة): 1(
فليس إلاّ الوقف، فاللاّزم الوقف و :" الوجوب كـيستعمل الواقفيّة لبيان ذلك صيَغًا تدلّ على اللّزوم و ): 2(
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التقريـب و : ينظـر". إلخ...فالواجب الوقف، فـوجب التوقّف:" و قد يصرّحون بالوجوب فيقولون  " غـيرهـا   
  .2/66:، المستصفى131ص:،  المنخول2/33:الإرشـاد

. اهـ"و هذا بديع من قياس مذهبه مع استمساكه بالوقف، وتجهيله من لا يراه :".... قال الجويني عن الباقلاّني): 3(
  .1/169:البرهان

  .3/97 – 3/2:الإحكام لابن حزم): 4(
  .3/8 – 3/3:المصدر نفسه): 5(

أنصار التقليد الفاسد، " ،و)2("السفسطائيون حقًّا " ،و الواقفيّة عنده هم)1("السفسطائيّة 
وقال .، يُقِرّون الأحكام ثمّ يخالفونها)4("متناقضون " ،وهم )3("و اتّباع الهوى المضِلّ 

إبطال الكلام كلِّه، و إبطال التفاهُم، وفسادُ ] أي التوقّف [ و في هذا :" عنه كذلك
و كفى فسادًا بكلّ قولٍ أدّى إلى .... الحقائق و الشرائع كلِّها، و العلومِ كلِّها 

و هؤلاء قوم قد أبطلوا الحقائق :" و في السّياق ذاته قال.اهـ)5("إبطال الحقائق 
 الكلام معهم عناء، لولا مَن اغترّ بهم جملةً، ومنعوا من الفهم الْبتّة، فيكاد يكون

  .اهـ)6("من الضعفاء 
 عن عادته، و لم يترك حِدّتَه، – رحمه االله -و هكذا ، لم يخرج الإمام ابن حزم

و قد اشتدّ في . كما هو ظاهر من الأوصاف التي أطلقها على التوقّف و الواقفيّة
كما يظهر من هذه الكلمة نقدهم ما لم يشتدّ مثله في نقده مخالفيه فيما أحسب، 

إنّما لجأ إلى القول بالوقف، و تعلَّق بهذه العوارض و سلَك :" التي أنقلها عنه،قال
هذه المَضَايِق مَنْ بهر شعاعُ الحقّ عقلَه، و الْتمع نورُ االله بصر قلبه، وارتبك في 

   ينطفئ مـن غيِّه، ناصرًا لِمَا قد ألِفَه من الأقوال الفاسدة، و طمعًا في إطفاء ما لا
  .الخوضَ فيه– سامحه االله –وهذا تَجَاوُزٌ ما كان يليق بالإمام .اهـ)7("ضياء الحقّ 

  

و مَعَاذ االله أن يكون الأشعري و الباقلاّني و متّبعوهم من الواقفيّة مبهوري 
العقول، أو ملتمعي بصر القلوب، أو مرتبكين في غَيِّهم، أو طامعين إلى إطفاء 

الحقّ، و إنّما هم مجتهدون معذورون في كلّ الأحوال، صوابًا نور االله و ضياء 
  .كان قولهم أو خطأً

  
قياس مركّب من الوهميات، والغرض منه تغليط :" و السفسطائيّة نسبة إلى السّفسطة وهي . 3/7:المصدر نفسه): 1(

  .407ص:، التعاريف158ص :التعريفات: ينظر". الخصم
  . 3/39:الإحكام لابن حزم): 2(
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  .3/39:المصدر نفسه): 3(
  .3/95:الإحكام لابن حزم: ينظر. عقد ابن حزم لبيان تناقض الواقفيّة فصلاً ذكر فيه أمثلة له): 4(
  .7-3/6:المصدر نفسه): 5(
  .40-3/39:المصدر نفسه): 6(
  .3/13:المصدر نفسه): 7(

  
  

ى ما لا يصحّ هذا، و إذا كان تَجَاوُزُ الإمام لا يُقبَل لخروجه عن البحث العلمي إل
الخوض فيه، فإنّ موقف ابن حزم من التوقّف يبقى ذا اعتبار كبير؛ لكونه يمثّل 

و إجمالاً يمكن تلخيص موقفه في النّقط . الرّأي المعاكس كلِّيّةً لِرأي الواقفيّة 
  :الآتية

  .، وهو السّفسطة بعينها التوقّف  مذهب باطل-       

  .التفاهم، و إفسادٌ للحقائق و الشرائع و العلوم التوقّف إبطالٌ للكلام و -       
  . التوقّف تعطيلٌ للنّصوص، ومنْعٌ للفهم-       

انتقد الإمام ابن تيمية المتكلِّمين كثيرًا في كتبـه : موقف ابن تيمية من التوقّف -
وقد . و رسائله، وممّا انتقده عليهم مناهجهم التي انتهجوها في مختلف العلوم

ثمّ إنّه :" فّ ضمن ما تعرّض له من منهجهم في أصول الفقه، فقـالتعرّض للتوق
 قد أبطلوا أصول الفقه، و منعوا دلالتها -)1( مع هذا –و طائفة ] أي الباقلاّني[

أمر وخبر، فمنعوا دلالة صيغ الأمر عليه، : و الكلام نوعان. حتّى سُمُّوا واقفةً
  .اهـ)2("ومنعوا دلالة صيغ الخبر العامّ عليه 

و بهذا يتّفق موقف ابن تيمية مع موقف ابن حزم في عدّ التوقّف مبطِلاً للكلام * 
  .و النّصوص و الأصول

  

صدر الشريعة عبيد االله بن مسعود من :  من التوقّف)3(موقف صدر الشريعة -
أئمّة الحنفية الأصوليّين، و لذلك آثرتُ ذكر رأيه هنا لكونه ممثِّلاً لمدرسة مغايرة 

وقد ورد رأيه في . متكلّمين، التي يُعتَبر أعلام الواقفيّة روّادَها و أئمّتَهالمدرسة ال
، فقال "دلالة افعل على الوجوب أو غيره " التوقّف في ثنايا بسْطه لمسألة 
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  لو وجب التوقّف هنا ، لَوَجب في النّهي لاستعماله فـي معـانٍ؛ : قلنا:" معترضًا
  
  . نقله عنهم قبل كلامه الذي أنقله عنه من عدم تفاوت الظّنون و ما ترتّب عليه من أقوالإلى ما" مع هذا :"يشير بقوله):1(
  50-1/49):هـ1/1403المدينة المنوّرة،طبع جامعة الإمام ابن سعود،ط.رشاد محمّد سالم:تحقيق(الاستقامة لابن تيمية):2(
شريعة، الفقيه الأصولي، المحدّث المتكلّم، الإمام عبيد االله بن مسعود بن محمود البخاري الحنفي، المشهور بصدر ال): 3(

" ثمّ شرحه في " التنقيح " ، وألّف في الأصول "النقاية " و مختصره "شرح الوقاية :" من مؤلّفاته الفقهيّة . الأديب المحقّق
  ).6/246:، معجم المؤلّفين4/197:، الأعلام2/155:الفتح المبين. ( هـ747توفي رحمه االله سنة ". التوضيح 

  
  

افعل ، و لا تفعل و هذا : و لأنّ النّهي أمرٌ بالانتهاء، فلا يبقى الفرق بين قولك
: ثمّ فسّر مقصوده بإبطال الحقائق فقال في توضيحه.اهـ)1("احتمال يبطل الحقائق 

يمكن أن يُراد بها حقائق الأشياء؛ فإنّه لو اعتبر ) وهذا احتمال يبطل الحقائق" (
، يجوز أن لا يكـون زيدٌ زيـدًا، بل عـدم الشخص الأوّل مثل هذه الاحتمالات

و خلق مكانه شخص آخر، و هو عين مذهب السوفسطائيّة، النّافين حقائقَ 
الأشياء؛ و يمكن أن يُراد حقائق الألفاظ إذ ما من لفظ إلاّ و له احتمـال قريـب 

تمالات أو بعيد أو نسخ أو خصوص أو اشتراك أو مجاز ، فإن اعتبرت هذه الاح
  .اهـ)2("مع عدم القرينة تبطل دلالات الألفاظ على المعاني الموضوعة لها 

  

و موقف صدر الشريعة يتوافق  و ما ذهب  إليه ابن حزم و ابن تيمية من * 
كون التوقّف يؤدّي إلى إبطال الحقائق، كما أنّه يوافق ابن حزم في اعتبار التوقّف 

  ".ة، النّافين حقائقَ الأشياء  و هو عين مذهب السوفسطائيّ"سفسطة، 
على خلاف المواقف السّابقة، فإنّ الأستاذ : موقف الرّيسوني من التوقّف -

الرّيسوني قد نظر للتوقّف نظرة  إيجابية، و رأى فيه فائدة علميّة، ذكر ذلك عند 
و ذهب :" - بعد ذكره الخلاف فيها–كلامه على الخلاف في دلالة الأمر ، فقال 

عند الغزالي، " المختار" لأصوليّين إلى القول بالتوقّف، وهذا هو بعض كبار ا
وكلّ هذه . )3(عند الشاطبي" أقرب المذاهب " عند الآمدي، وهو " الأصحّ " وهو 

الخلافات تخيّم بانعكاساتها على كافّة التطبيقات التفسيريّة و الفقهيّة ممّا يوسّع 
  .دائرة الأحكام الظّنّيّة
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أرى للقول بالتوقّف فائدةً أخرى هي تقليص الخلاف حول ومن هذه الزاوية 
  مدلولات الأوامر، حيـث إنّ البحث عن أدلّـة أخـرى خارجية كثيرًا ما يحسم 

  

  .1/284):بهامش التوضيح و التلويح ( التنقيح لصدر الشريعة): 1(
  .1/288):بهامش التنقيح و التلويح ( التوضيح لصدر الشريعة): 2(
 سلك مسلكًا قريبًا من مسلك -  و قد رجّح مذهب الواقفيّة في هذه المسألة-و الشاطبي . 3/494:لموافقاتا: ينظر): 3(

الواقفيّة، وذلك أنّه جعل دلالة الأوامر تظهر بالنّظر إلى كلّ أمر بعينه، ثمّ ينظر هل هو من الضروريات أو الحاجيات أو 
لى التفاصيل و التوابع ؟ و باعتباره بهذه الاعتبارات تتبيّن دلالته، التحسينيّات ؟ و هل هو موجّه للجملة و الأصل أو إ

  .  و ما بعدها3/491:الموافقات: ينظر. فكأنّه حصر القرائن التي يتحدّث عنها الواقفيّة في مثل هذه الاعتبارات

  
و لعلّ أكثر الأوامر و النواهي . دلالات الأوامر، ويخرجها من دائرة الخلاف

ا استمدّت قطعيّتها من قرائن و أدلّة خارجيّة لا من نفس الأمر القطعيّة، إنّم
و لاشكّ أنّ هذه الفائدة غير مقصورة على مذهبهم في الأوامـر . )1(اهـ"والنّهي 

و النواهي، و أنّها حاصلة حيثما توقّفوا، كما لا شكّ أنّ ما ذكره الرّيسوني مـن 
  وقّفهم؛ و ذلك أنّهم لمّا لم يقطعـوا هو ما رمى إليه الواقفيّة بت" تقليص الخلاف " 

 - هي القرائن–بالترجيح لمجرّد الصِّيَغ وسَّعوا دائرة النّظر إلى مؤيّدات خارجيّة 
  .للترجيح بها حسمًا للخلاف

  :تعقيب  و نقد* 
 ابن حـزم –ممّا سلف يتبيّن أنّه باستثناء الواقفيّة والرّيسوني ، فقد اتّفق الباقون 

لكن في هذا .  على كون التوقّف مبطلاً للحقائق–در الشريعة و ابن تيمية و ص
الذي ذكروه نظر، فالواقفيّة لم يبطلوا الحقائق، و لا أبطلوا الأصول، و لا أبطلوا 
دلالة الألفاظ على معانيها، وقصارى ما فعلوه أنّهم نزلوا بالأصول عن التقعيد 

 أو غيرها ممّا – للأوامر إلى النّظر الجزئي؛ بمعنى أنّهم بدلاً من أن يضعوا
 قواعد كلِّيّة كما تقتضيه الصّناعة الأصوليّة، أحالوا دلالتها على ما –توقّفوا فيه 

تدلّ عليه القرائن، أي إنّهم ينظرون لكلّ أمرٍ بعينه، وما يحفُّه من قرائن ليتبيّنوا 
تّباع فكأنّ المعنى يرجع إلى ا:" و إلى هذا المعنى يشير الشاطبي بقوله. معناه

نعم، لو أنّ الواقفيّة توقّفوا و تردّدوا من غير احتمال، . )2(اهـ"الدليل في كلّ أمر 
القرائن لَصَحّ أنّهم سدّوا باب التفاهم، أو توقّفوا أبدًا غير عابئين بدلالة 
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و هذا . وعطّلوا النّصوص، و أبطلوا الحقائق، لكنّهم ما فعلوا ذلك، وما قصدوه
على صدر الشريعة فيما نقلتُـه عنـه سابقًـا، وهـو )3(نيما اعترض به التفتازا

  أنّ 
  
  .114ص: نظريّة التقريب و التغليب): 1(
  .3/493:الموافقات): 2(
هو مسعود بن عمر بن عبد االله، سعد الدّين التفتازاني، الإمام العلاّمة المتفنّن، الفقيه الشافعي، والأصولي المتكلّم،  ): 3(

حاشية على شرح العضد على مختصر " و "التلويح في كشف حقائق التنقيح :" من مؤلّفاته الكثيرة . و المنطقي النّحويّ
. وغيرها" شرح الأربعين النّوويّة " و " حاشية الكشّاف " و " شرح المقاصد " و" شرح العقائد النّسفيّة " و" ابن الحاجب 

  ).7/219:، الأعلام2/206: المبين،الفتح5/119:الدرر الكامنة. ( هـ793توفي رحمه االله سنة 

  
و ههنا :" الواقفيّة توقّفوا حيث اضطرّهم إلى ذلك الاحتمال النّاشئ عن دليل، فقال

لأنّ الاحتمال في الأمر و النّهي احتمال ناشئ عن الدليل على تعدّد ... نظر 
المعاني وهو الوضع أو الشيوع و كثرة الاستعمال، فأين هذا من احتمال تبدّل 

وهكذا . )1(اهـ"شخاص أو تبدّل الألفاظ لغير معانيها الحقيقية عند الإطلاق الأ
  .الأمر في كلّ ما توقّف فيه الواقفيّة

و بعد هذا أخلص إلى أنّ التوقّف هو موقف معرفي و اختيار علميّ، و إذا كان 
للباحثين و النّاظرين الحقُّ في قبوله أو رفضه، فلا يصحّ ألْبتّة أن يحكم عليه 

إبطال الحقائق، وتعطيل النّصوص، و لا أن يوصَف أتباعه باتّباع الهوى، فهم ب
كانوا منضبطين باختيارات علميّة، وقد وفّوْا بالْتزامهم، ويبقى النّقاش حول صحّة 

  .   تلك الاختيارات و عدمها، وهو ما سأحاوله في المطالب الآتية
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  .1/289:التلويح على التوضيح): 1(
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  تقويم التوقّف من حيث الأسباب:  المطلب الثّاني-
معرفة الأسباب التي نتجت عنها المقالة، أو انبنى عليها المذهب، لا يختلف اثنان 

وقد سبق في المبحث . في الحكم عليه و تقويمهفي فهم المذهب، و: في أهمّيتها
 دراسة الأسباب التي حملت الواقفيّة )1(الثّاني من الفصل الأوّل من هذا البحث

  .قولهم بالكلام النّفسي: السبب الأوّل: على التوقّف، وهي
  .  اشتراطهم القطعية في الأصول:                     السبب الثّاني

  .قولهم بتكافؤ الأدلّة  : السبب الثّالث                    
و قد أوضحتُ رأيهم فيها و الأدلّة التي اعتمدوا عليها في تقريرها، والرّاجح في 

هل هذه الأسباب كافية لالْتِزام الوقـف و انتهاجـه ؟ : و سأدرس هنا. كلٍّ منها
  .و هل يبقى للتوقّف وجه باعتبار ما ترجَّح في دراستها ؟

بأس أن أُورِد ملخّصًا لِمَا سبق في دراستها المشار إليها آنفًا، مُرَكِّزًا وقبل ذلك لا 
  .على بيان الرّاجح، حتى ينتظم الكلام بعضه ببعض، ويرتبط أوّلُه بآخره

  : خلاصة السّبب الأوّل -
اثنان : وقد ذُكِر أنّ المذاهب في مسألة الكلام أربعة. بالكلام النّفسيوهو قولهم 
مذهب من جعل الكلام حقيقة في المعنى : ن بالكلام النّفسي، وهمامنهما للقائلي

القائم بالنّفس، مجازًا في الألفـاظ و العبارات، وهـو مذهب جمهـور الأشعريّة 
ومذهب من . و على رأسهم الإمام الأشعري و الباقلاّني و الجويني و الآمدي

لأشعريّة و اختيار جعل الكلام مشتركًا بين المعنى و اللّفظ، وهو قول بعض ا
  .الغزالي والرّازي منهم

أنّه حقيقة في : الأوّل مذهب المعتزلة و بعض أهل السُّنّة: و المذهبان الباقيان
. وهو أنّ الكلام يتناول اللّفظ و المعنى جميـعًا: و الثّاني. اللّفظ مجاز في المعنى

و قال :" مه االلهقال ابن تيمية رح. و هو ما رجّحتُه ، وهو أيضًا مذهب الجمهور
  إنّ الكلام اسم اللّفظ و المعنـى جميـعًا، كمـا أنّ: الجمهور من جميع الطوائف

  . من هذا البحث29ص : ينظر): 1(

  
 . اهـ)1("إذا أطلق على أحدهما فبقرينة الإنسان اسم للرّوح والجسم جميعًا،و أنّه 
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جرّد الحروف، و لا اسمًا فليس الكلام و لا القرآن إذا أطلق اسمًا لم:" و قال أيضًا
    . اهـ)2("لمجرّد المعاني؛ بل الكلام اسم للحروف و المعاني جميعًا

  .)3(هذه خلاصة ما قُلتُه في الكلام على هذه المسألة
 : خلاصة السّبب الثّاني -

: فإنْ قيل :" وهو قولهم بقطعية أصول الفقه، وهو ما عبّر عنه الجويني بقوله
ما ارتضاه المحقّقون :ما لا يلتمس فيه القطع و العلم ؟ قيلأفيدخل في هذا الفنّ 

وبعد بسط المسألة و عرْض . اهـ)4("أنّ ما لاينبغي فيه العلم لا يعدّ من الأصول 
  :آراء بعض المحقّقين، خلصتُ إلى أنّ في المسألة رأييْن متقابليْن

  عيّـة عن وهو رأي الشيخ الطاهر بن عاشور الـذي ينفـي القط: الرأي الأوّل-
                  أصول الفقه كلِّـيَّةً، و يدعو لإنشـاء علـم جديـد تكون الثروة 
                  الأصولية التقليدية مقدِّمةً له، ويحقّق من خلاله أمل الوصول إلى 

  ".علم مقاصد الشريعة "                 أصول قطعيّة للشريعة الإسلاميّة و هو 
  وهو رأي القائلين بقطعيّة الأصـول،وعلى رأسهـم الباقلاّنـي : ني الرأي الثّا-

  و التحقيق في قول مَن قال بقطعيّة الأصول يبيّن أنّ .                 و الجويني
  :                لهم مقالتيْن مختلفتيْن

  ـون وهي أنّ ثبوت الأدلّة و حجّيّتها لابدّ أن يك: المقالة الأولى               * 
                   قاطعًا،ولا بأس بعد ذلك بظنّيّة القواعد الجزئيّة والفرعيّة التابعة

  .وهذا رأي الجويني و الغزالي و الرّيسوني.                  أو المكمّلة لها
  وهي أنّ قطعيّة الأصول شاملة للأصول الكلِّـيَّة : المقالة الثّانية               * 

  .أيضًا) القواعد الجزئيّة(و للقوانين الكلِّـيَّة ) الأدلّة و حجّيّتها     (            
  
  . 12/13:مجموع الفتاوى): 1(
  .5/102:الفتاوى الكبرى): 2(
  . و ما بعدها هذا البحث30ص: ينظر): 3(
  .1/106: التلخيص): 4(

  :      ي فقـالو قد صرّح به الشاطب.                و هذا رأي الباقلاّني و الشاطبي
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  .... إنّ الأصل على كلّ تقدير لا بدّ أن يكـون مقطـوعًا بـه                 " 
  أي .اهـ)1("                 والقوانين الكلِّيَّة لا فرق بينها و بين الأصول الكلِّـيَّة

  .                  في القطعية
أنّ قول الجوينـي و الغـزالي فهذا مجمل ما ذكرتُه عند دراستها، و أزِيدُ عليه 

و الرّيسوني هو القول الصّواب الذي تتوافق به دعوى قطعيّة الأصول مع حقيقة 
حال أصول الفقه، فكثرة الاختلافات في المسائل الأصوليّة، وتقرير القواعد تشهد 

كما أنّ اتّفاق الأصوليّين عمومًا على . بغلَبَة الظنِّـيَّة على المباحث الأصوليّة
جّيّة الأدلّة الأساسيّة عمومًا أيضًا يشهد بمبلغ القطع الذي بلغته هذه المباحث من ح

  .  )2(واالله أعلم. أصول الفقه
 : خلاصة السّبب الثّالث -

و قد أوضحتُ أنّ هذا القول لا يدخل على الأدلّة . وهو قولهم بتكافؤ الأدلّة
فالقطعيّ يقدّم . قطعيّ و ظنّيّالقطعيّة لاستحالة ذلك، و أنّه لا تكافؤ مطلقًا بين 

  .عليه مطلقًا
  :و ذكرتُ أنّ الأصوليّين يفرّقون بين مستويَيْن عند كلامهم عن تكافؤ الأدلّة

وهذا يصحّ . تكافؤها في الأذهان، أي على مستوى المجتهدين:  المستوى الأوّل-
و تَسَاويها القول بتكافؤ الأدلّة فيه، فيعجز المجتهد عن الترجيح لتعادُل الأدلّة 

عنده، و إنْ جاز أن يلوح لغيره من المجتهدين وجه أو أوجه للترجيح، وهذا لا 
  .خلاف فيه

وهو الذي وقع فيه الخلاف، وهو تكافؤ الأدلّة في نفس الأمر :  المستوى الثّاني-
  وذهب جمع . فقال القاضي الباقلاّني في جمع من المحقّقين بجواز ذلك. و حقيقته

  القول بتكافؤ الأدلّة :" قال ابن عقيل معبِّرًا عنهم. ى عدم جواز ذلكمن الأئمّة إل
  
  . 1/22:الموافقات): 1(
  . و ما بعدها من هذا البحث40ص : ينظر): 2(

  
يكون لأحد الدليليْن مزيّة وترجيح قول فاسد،ومذهب باطل،ولا بدّ أن 
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  .اهـ)1("يخرجهما عن التكافؤ، هذا مذهبنا و به قال الفقهاء
د سبق تقرير أنّ الرّاجح هو ما عليه الجمهور من أنّ تكافؤ الأدلّة إنّما يكون و ق

في ذهن المجتهد، أمّا في حقيقة الأمر فلا يخلو الحال من مزيّة تميّز أحد 
  .)2(المتعارضيْن، و لا بدّ من وجه يرجّح أحد المتقابليْن

  :تقویم السّبب الأوّل* 
: رجوح، و أنّ الرّاجح هو مذهب الجمهورو قد ذكر أنّ مذهب الأشعريّة فيه م

أنّ الكلام اسمٌ للّفظ و المعنى جميعًا، و إذ بطل قولهم فيه، فيبطل ما بنوه عليه 
وهو القول ( ينعدم بانعدام سببه ) الذي هو التوقّف هنا ( ضرورةً؛ لأنّ المسَبَّب 

  ).بالكلام النّفسي 
ط أساسًا بقول من قال إنّ الكلام  أنّ التوقّف إنّما يرتب– كذلك -و ممّا يلاحظ 

أمّا من قال إنّه مشترك بينهما، فلم يؤدِّ به ذلك . حقيقة في المعنى مجاز في اللّفظ
  .إلى التوقّف كما هو الحال مع الفخر الرّازي

و مهما يكن الأمر فإنّ سببيّة الكلام النّفسي في التوقّف هي سببيّة قاصرة، كونها 
الأوامر و العموم فقط، في حين أنّ التوقّف حاصل في : تتعلّق بالتوقّف في بابي

أبواب أُخَر لا مدخل للصِّيَغ و الكلام فيها، ومن ذلك توقّفهم في مسائل أفعال 
  .)3( كتوقّفهم في فعله الذي علم اختصاصه به، هل يجوز التأسّي به فيه؟ρالنّبيّ 

  .)4(على مـا يـدلّ ؟وكتوقّفهم في فعله الذي لم يظهر فيه قصد القربة أو ظهر، 
ومنه . )5(وقد سبقت الإشارة إليها.  توقّفهم في مسألة واضع اللّغة- أيضًا–و منه

  و توقّفهم في مسألة . )6(كذلك توقّفهم في مسألة حمل اللّفظ المشترك على معنييه
  
  . 5/389:الواضح لابن عقيل): 1(
  . من هذا البحث52ص: ينظر): 2(
  . 35ص:إرشاد الفحول. 1/328:البرهان:ينظر): 3(
  .2/99:المحلّى على جمع الجوامع. 144ص:اللُّمع. 2/219:المستصفى.225ص:المنخول. 1/322:البرهان:ينظر): 4(
  .5:هامش رقم33ص: ينظر): 5(
  .3/24:إحكام الآمدي. 2/33:المستصفى. 1/235:البرهان:ينظر): 6(

هل كان :  و كذا مسألة.)1(- أي حكم الأشياء قبل ورود الشّرع-الحظر و الإباحة
، )2(الأنبياء عليهم السّلام أم لا ؟متعبَّدًا بشرع من قبله من  ρالنّبيّ 
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  .وغيرها
ففي هذه المسائل كلِّها لم يكن لانتحال القول بالكلام النّفسي أثر في التوقّف، و قد 

 في الكلام بالمعنى القائم في النّفس ممّا لا حاجة] أنّ :" [ قرّر الإمام البيضاوي
ممّا يؤيِّد .اهـ)3("أصول الفقه إلى البحث عنه، و إنّما الذي يبحث عنه اللِّساني

  .ضعف تأثير الكلام النّفسي في التوقّف
  :تقویم السّبب الثّاني* 

و هو في نظري أهمّ الأسباب التي أدّت بالواقفيّة إلى التوقّف، و الحقّ أنّه لو 
 الفقه، لَصَار توقّفهم وجيهًا مسلَّمًا، كما يسلّم لهم ما ذهبوا إليه من قطعيّة أصول

المطلوب في هذه :" على الوجوب" افعل"دلالة : قال الصفيّ الهندي في مسألة 
وكما قرّر ذلك الطوفيّ . اهـ)4("المسألة إنْ كان هو القطع فالحقّ فيها هو التوقّف 

  .)5 (أيضًا
:  أساسًا على هذه النّقطةو على هذا فيكون الخلاف بين الواقفيّة و غيرهم مُنبَنٍ

هم يدّعُون أنّ الأصول لا بدّ أن تكون قطعيّة ، و الجمهور لا يساعدونهم على 
ذلك، كماأنّ واقع أصـول الفقه لا يساعدهم على دعواهـم لكثـرة الاختـلافات 

 تعليقًا على )6 (و لهذا قال الأستاذ محمود توفيق محمّد سعيد. و شيوعها فيه
يطلبان ثبوت ] أي الباقلاّني و الغزالي [  أنّهما -أيضًا–من عجب و : " الواقفيّة

أمر لا يكاد يكون إنّ تواتَر النّقل اللّغويّ الذي لا ينازع لا يكاد يعرف في قضيّة 
  لغويّة، و لعلّ المنازعات اللّغويّة تفوق المنازعات العقديّة التي أَخبر المعصـوم 

   
  
  .4:شية رقم من هذا البحث، حا6ص: ينظر): 1(
  . 4/145:الإحكام للآمدي.   1/391:المستصفى.   232ص:المنخول .  1/334:البرهان:ينظر): 2(
  .2/4:الإبهاج): 3(
  .2/370:البحر المحيط): 4(
  .2/376:شرح مختصر الرّوضة: ينظر): 5(
  .باحث معاصر ، أستاذ بكلّيّة اللّغة بجامعة الأزهر): 6(
  

هداه يغدو و يروح، فأنّى لنا بتحقيق على لا حب بتكاثرها و ضلالها، إلاّ ما 
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  . اهـ)1("ما يطلب الإمامان
و أغلب الأئمّة يردّون التوقّف برفض دعوى القطعيّة كما عبّر عن ذلك ابن 

و قد تكرّر طلبكم في هذا التواتر الذي يزيل الشكّ و يقطع الخلاف، :" عقيل، فقال
 ممّا لا يثبت إلاّ بالأدلّة القطعيّة لَمَا و ليس هذا من أصول الدّين بشيء، إذ لو كان

إلاّ .اهـ)2("سوّغ الفقهاء بإجماعهم الخلاف فيه كما لم يسوّغوه في أصول الديانات
وافقهم على قطعيّة المسائل المتوَقَّف فيها، وخالفهم في التوقّف  أنّ الإمام القرافي
ه النّقلَ المتواتر كما و رأى أنّ الوصول للقطع فيها ليس طريقُ.فردّه و لم يرتضِه

يطالب به الواقفيّة، بل الاستقراء و التتبّع الذي يوصل إلى اليقيـن و قطع الشكّ، 
فقال تعقيبًا على الإمام الرّازي في عدم تسليمه بقطعيّة مسألة صيغ العموم ما 

ن أمّا المسألة فقطعيّة ، وقواعد الديانات كلّها قطعيّة الكلّيّات منها، دو: قلنا:"يلي
فلم نستفد الدليل عليها، من حيث ...... ،و مستند القطع استقراء اللّغات )3(تفاريعها

الوضع، بل من كمال الاستقراء المشتمل على قرائن الأحوال و المقال حتى 
فوافقهم في الحكم بقطعيّتها، وخالفهم فيما بنَوْه عليه .اهـ)4("وصل إلى حدّ القطع

و بهذا الذي قرّره القرافي حتى .شترطوها لِبُلوغهمن التوقّف، وفي الطريق التي ا
هذا السّبب يضعـف في سببيّـته، و يخـرج عـن محـلّ النِّقاش و المناظرة، 

هل هو ضروري أم لا .ويصير الكلام فيما يطالب به الواقفيّة من النّقل المتواتر
 ذلك؟ و هذا للقطع في هذه المسائل ؟ أو أنّ الاستقراء هو الطريق الصّواب لِبُلُوغ

  .ما سأدرسُه لاحِقًا في الكلام عن تقويم التوقّف من حيث الأدلّة
  
  
  
  ): م1/1987مطبعة الأمانة، ط:مصر(دراسة بيانية ناقدة لمحمود توفيق محمّد سعيد:دلالة الألفاظ عند الأصوليّين ): 1(

  .218- 217      ص
  . 3/335:الواضح لابن عقيل): 2(
  .هنا يتوافق تمامًا مع رأي الغزالي والجويني والرّيسوني في مسألة قطعيّة أصول الفقه كما هو بيّنما يقرّره القرافي ): 3(
  .4/1889:نفائس الأصول): 4(

  :تقویم السّبب الثّالث* 
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و قد تبيّن أنّ القول به . و هو القول بتكافؤ الأدلّة و تعادل الأمارات كما سلف
وهو ضرورة وجود ميزة في أحد مرجوح و أنّ الصّحيح هو قول الجمهور ، 

  .المتعارضيْن يترجّح بها على معارضه
و الحقيقة أنّه لو سلّم للواقفيّة تكافؤ أدلّة المسائل التي توقّفوا فيها، لسُلِّم لهم الوقف 

و إنّما يقف الأشعريّ في أكثر المسائل؛ لأنّه لا يجد :" قال ابن عقيل. أيضًا
وقال . اهـ)1("ه  لما قام عنده من أمارة الترجيحترجيحًا و لا ظاهرًا، و أقدم غير

لأنّ الوقف إنّما يوجبه عدم الترجيح، فإذا ترجّح أحد المتردّدين بطل :" أيضًا
وعلى هذا فالخلاف بين الواقفيّة و مخالفيهم ينصبّ أساسًا على . اهـ)2("الوقف 

ره المحقّق صحّة دعوى التكافؤ في الأدلّة من عدمها، وهذا ما قرّ: هذه النّقطة
إنّه ليس مطلق التعارض يبيح الوقف، بل التعارض بعد البحـث :" الطوفي فقال

تعَيَّن ] فإذا ترجّح طرف [ و النّظر الصّحيح، لا التعارض في بادئ الرّأي 
أن يقفوا عن متابعة ما ظهر رجحانه، ] أي الواقفيّة [ المصير إليه، فلا يتّسع لهم 

وهنا يظهر ارتباط هذا السّبب . اهـ)3("ا الرّجحان فتوقّفنالم يظهر لن: لكنّهم يقولون
بالسّبب الذي قبله وهو اشتراطهم القطع في المسائل الأصوليّة، فالجمهور 
يلتزمون الرّاجح، و إنْ كان ترجيحه على سبيل الظّنّ، والواقفيّة يشترطون 

  .الترجيح بقاطع حتى يلتزموه و يتبعوه
  :خــــــــلاصـــــــــــة* 

بعد هذا العرض يتّضح جلِيا ضعف موقف الواقفيّة في الأسباب التي دفعتهم إلى 
 التوقّف فمذهبهم في الكلام النّفسي مرجوح، واشتراطهم القطعيّة مردود، وقولهم

فلا ترتقي هذه الأسباب لحملهم على التوقّفو انتهاجه . بتكافؤ الأدلّة ضعيف
 التوقّف بناءً على هذه الأسباب أو بعضها مسلكًا، و انتحاله مذهبًا نعم قد يصحّ

  .أما أنْ يصير التوقّف بسببها مذهبًا فلا.في المسألة و المسألة
  

  . 3/492:الواضح لابن عقيل): 1(
  . 3/495: المصدر السّالف): 2(
  .2/394:شرح مختصر الرّوضة): 3(
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  المبحث الثّاني
  تقويم التوقّف من حيث الأدلّة و الآثار

 

  :يحتوي على مطلبيْنو 
  .تقويم التوقّف من حيث الأدلّة: المطلب الأوّل
  .تقويم التوقّف من حيث الآثار: المطلب الثّاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  

تقويم التوقّف من حيث الأدلّة:  المطلب الأوّل-  
 

سبق في دراسة النماذج أن ناقشتُ أدلّة الواقفيّة مع كلّ مسألة ذكرت، وما أرومه 
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 النّظر في قيمة – وهي الأهمّ –ك من جهة، ومن جهة ثانية هنا هو حوصلة ذل
هذه الأدلّة في إثبات هذا المذهب، أي مدى قوّة صلاحيتها لتبرير انتحاله، 
وتقديمه على غيره من المذاهب من حيث هو مذهب لا من حيث استدلالهم بهذه 

لي ، ليتبيّن بذلك نسقهم ومنهجهم الاستدلا. الأدلّة في خصوص مسألة بعينها
  .وقوّته أو ضعفه بعد ذلك

و إذا كان كلامي في الأدلّة و الاستدلال فإنّه من المعلوم أنّ الاستدلال له 
  :ناحيتان

  .إيراد الأدلّة لإقامة الحجّة على الخصوم: الناحية الأولى* 
  .إيراد الاعتراضات لإبطال حجج المخالفين و الخصوم: الناحية الثّانية* 

ن يتمّ الاستدلال على المطلوب، ونصرته بالحِجاج؛ وعلى هذا و بهاتين الناحيتيْ
سأتعرّض في كلامي عن بيان نسق الواقفيّة الاستدلالي على هاتيْن الناحيتين كلاًّ 

  .على حِدَة
  .إیراد الأدلّة لِنصرة المذاهب:النّاحية الأولى* 

ي اعتمدوها في ممّا سبقت دراسته من نماذج للتوقّف يتبيّن أنّ أدلّة الواقفيّة الت
 لا تخرج عن أربعة أدلّة تتكرّر بِتكرُّر – إن لم يكن كلّها –أغلب المسائل 

المسائل و تكرُّر توقّفهم فيها، وما يُذكَر زائدًا عليها في بعض المسائل هو أشبه  
  :بالمؤيّدات التي تختصّ بمسائل معيّنة، وهذه الأدلّة الأربعة هي

لمعتمد الذي محصّله انتفاء النّقل المتواتر و الآحاد، وهو دليلهم ا: الدليل الأوّل -
  .ومنع استعمال العقل في تلك المسائل

الاستعمال، أي إنّ استعمال أهل اللّغة و الشارع الحكيم للمتوقَّف : الدليل الثّاني -
  .فيه على أوجه مختلفة يمنع جعله في أحدها إلاّ بقرينة

  
المتوقَّف فيه، ما الذي أُرِيدَ به ؟ ممّا يعني حسن الاستفهام عن : الدليل الثّالث -

  .أنّه متردّد بين الأشياء المستفهَم عنها
القدح فيها، والحكم بتقابلها ممّا ينتج إبطال أدلّة المخالفين و : الدليل الرّابع -
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  )1(.عنه ضرورة التوقّف
جهٍ لا بأس وقد سبقت مناقشة هذه الأدلّة و تكرّرت، وما من دليل منها إلاّ رُدّ بأو

  .أن أذكر بعضها هنا
وهذا الاستدلال باطل، فإنّا نستدلّ :" فأمّا دليلهم المعتمَد فقد قال عنه ابن برهان

والاستنباط أصلٌ في معرفة مقصود المتكلّم إذا كان . على ذلك بالاستنباط اللّغويّ
ذكَر، والاستنباط الذي يُ. اهـ)2("كلامه مصونًا عن الهذر محمولاً على الفائدة 

  .)3(يقصَد به الاستقراء و التتبُّع لكلامهم، ومن ثمَّ الخروج بحكم و نتيجة
و جوابُه أنّه علمٌ بالاستقراء التامّ من :" قال القرافي جوابًا على دليل الواقفيّة هذا

اللّغات على سبيل القطع و التواتر، و لا يلزم علم الكلّ به لعدم اشتراكهم في هذا 
  .اهـ)4(" الاستقراء التامّ

و بإمعان النّظر في استدلالهم بهذا الدليل نجد أنّهم في حقيقة الأمر يطالبون بالنّقل 
، و أبطلوا حجّيّة الآحاد في تلك )5(المتواتر؛ لأنّهم أبطلوا استعمال العقل كلِّيّةً

المسائل، ونفوا وجود النّقل المتواتر، أي لو وجد لعُمِل به، فهذا لا يخفى و لا 
دعوى التوقّف إلى ثبوت :" قال الأستاذ محمود توفيق محمّد سعيد.هم أيضًايسلّم ل

نقل لغويّ متواتر لو طبّقت مع قضايا البيان في استنباط الأحكام لتعطّلت كثير 
  إذ لا يبقى بعد النّقل فضيلة بالغة لمجتهـد، وما قيمـة .... من جهود أهل العلم 

  

  : فتنظر مواطن ذلك في. وجه استدلالهم بها عند تعرُّضي لدراسة نماذج للتوقُّففصّلتُ الكلام عن هذه الأدلّة و): 1(
  .107، ص 98، ص 89ص :  الفصل الثّاني ، المواضع التالية-    
  .174، ص 162، ص 152ص :  الفصل الثّالث ، المواضع التالية-    

  .1/138:الوصول إلى الأصول): 2(
  .4/1889:نفائس الأصول: ينظر): 3(
  .192ص :تنقيح الفصول): 4(
  ففيه تقرير أنّ المقصود أنّه لا مجال للعقل في اللّغات استقلالاً، و إلاّ فما . 1883-4/1882:نفائس الأصول: ينظر): 5(

  .اهـ"لأنّه لو فقد العقل لم يحصل علم بشريعة و لا لغة :" قال.      من شريعة و لا لغة إلاّ و للعقل فيها مجال
  

يقصد [ و من عجب أيضًا أنّهما  .....لابسات و المراجعات حينئذٍ ؟القرائن و الم
. يطلبان ثبوت أمرٍ لا يكاد يكون] الباقلاّني و الغزالي، و يلحق بهما كلّ الواقفيّة 

  .اهـ)1("يكاد يعرف في قضية لغوية إنّ تواتر النّقل اللّغوي الذي لا ينازع لا 
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ات التردّد، وعدم العلم بالوضع ،و تقرير و أمّا اعتمادهم الاستعمال المشترك لإثب
الاشتراك،فهو اعتماد على غير معتمد؛ لأنّ الاستعمال المتعدّد لا يعني البتّة أنّ 
الكلمة حقيقة في كلّ ما استعمِلت فيه؛ لأنّه قد يوجد مع المجاز  و إذ ذاك فإنّ 

لتردّد       جعْلَه حقيقة في أحد الاستعمالات مجاز في غيرها أوْلى من الحكم با
إذا وقع التعارض بين الاشتراك و المجاز فالمجاز :" قال الرّازي. و الاشتراك

أوْلى؛ لأنّ اللّفظ الذي له مجاز إنْ تجرّد عن القرينة وجب حملُه على الحقيقـة، 
و إن حصلت القرينة وجب حمله على المجاز، وحينئذ يفيد على كلا التقديرين 

  .اهـ)2("بخلاف الاشتراك 
 كذلك الحال بالنّسبة لاعتمادهم حسن الاستفهام على إثبات التردّد و الاشتراك، و

فإنّ الاستفهام لا يكون في ذلك فقط، بل يكون لتبَيُّن الحقيقة من المجاز، ويكون 
للتأكُّد من عدم السّهو و النّسيان، ويكون للتأكُّد من عدم المجازفة و المبالغة، كما 

و لمّا كان للاستفهام هذه الفوائد . )3(ير هذا من المقاصديكون لتقوية الظنّ، و غ
المتعدّدة و المقاصد الكثيرة فلا يمكن بحالٍ جعلُه دليلاً على الاشتراك أو سبيلاً 

الاستعمـال ( قال الزركشي عن هذين الدليلـيْن . إلى معرفة المشترك من غيره
بحسن الاستفهام عن ] ترك أي المش[ يستدلّ عليه : ومنهم من قال):" و الاستفهام 

مدلول اللّفظ، لأنّ الاستفهام هو طلب الفهم،وهو يكون عند تردّد الذّهن بين 
، فإنّ الاستفهام قد يكون لمعانٍ شتّى غبر ]وهو الرّازي [ المعنييْن، وردّه الإمام 

يستدلّ عليه باستعمال اللّفظ بين معنيَيْن ظاهرًا، : ومنهم من قال. الاشتراك
  .اهـ)4("الإمام وضعّفه 

  

  .217ص :دلالة الألفاظ عند الأصوليّين):1(
  .1/206:المعالم و شرحه):2(
  .2/266:المحصول للرّازي:ينظر):3(
  .2/124:البحر المحيط):4(

و هذان الدليلان يراد منهما تأكيد التردّد و نفي القطع بجهةٍ ما ، لكن إذا ما قورنا 
ت مناقشات الواقفيّة لها تبيّن جليا ضعف بأدلّة الخصوم و المخالفين، و استحضر
تطبيق موازينهم للأدلّة عليهما هذين الدليليْن، فكان الأوْلى بالواقفيّة 
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  .واعتبارهم لهما بها، حتى يظهر لهم أنّها أبعدُ الأدلّة عن القطع الذي يطلبونه
مطالبةٌ أمّا ما يخصّ دليلهم الرّابع فقد سبق تقرير أنّه ليس بدليل، و إنّما هو 

  .بالدليل، و أنّه يصلح في المطالبة  القطعيّة دون الظنّيّة
و حقيقة الأمر أنّ أدلّة الواقفيّة كلَّها ليست بأدلّة على التحقيق، و إنّما هي مطالبة 

، ]المتواتـر [ بالدليل، فدليلهم المعتمد ما هو إلاّ تقرير للمطالبة بالدليل القطعيّ 
تفهام ما هما إلاّ تقرير للتردّد، ومن ثَمَّ المطالبة بالدليل و دليلاَ الاستعمال و الاس

و دليل إبطال أدلّة المخالفين هو أوضحها في كوْنه .للحمل على أحد المتردّدات
ومن هذا أخلُصُ إلى أنّ الواقفيّة لم يأتوا بما يصلح دليلاً . مطالبة بالدليل القطعيّ

إنّ :" رّح بهذا الباقلاّني نفسُه فقالبقدر ما أمعنوا في المطالبة بالدليل، وقد ص
و عليه فهذا ضعف ظاهر في .اهـ)1("المتوقِّف إنّما يتوقّف في ذلك لطلب الدليل 

فالمفروض فيهم أنْ يأتوا بأدلّةٍ لنصرة مذهبهم، لا أنْ يطالبوا . مسلك الواقفيّة
دقِيّة التوقّف مخالفيهم بأدلّتهم، لأنّ عدم قيام أدلّة المخالفين لا تعني بالضرورة صِ

قال . و رجحانه على غيره، بل هو يكتسب ذلك بقوّة الأدلّة التي يقيمها منتحلوه
و المستدلّ إذا شرع يستدلّ على مسألة، لا يليق به :" القرافي موضِّحًا هذه النّقطة

مطالبة خصمه بإقامة الدليل؛ لأنّه لا يلزم من عجز خصمه عن الدليل صحّةُ 
دّعى أنّ دعواه صحيحة و الْتزم بإقامة الدليل عليها، فيلزمه دعواه هو، مع أنّه ا

هذا فيمـا يخصّ أدلّتهـم، أمّا مناقشتـهم  .اهـ)2("ذلك نهض لخصمه دليل أم لا 
  .و اعتراضهم على أدلّة مخالفيهم فهو ما سأتكلّم عليه في النّقطة الموالية

  
  
  

  ذا  واردٌ في ثنايا كلامه عن مسألة خاصّة و هي الفور و التراخي، و كلام الباقلاّني ه. 2/209:التقريب و الإرشاد): 1(
  .     ولكن معناه يعمّ كلّ المسائل المتوَقَّف فيها كما هو ظاهر

  .4/1890:نفائس الأصول): 2(
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  .إیراد الاعتراضات على أدلّة المخالفين:النّاحية الثّانية* 
لاعتراضات التي يوردها ممّا سبق في النماذج المعروضة، يتّضح أنّ أهمّ ا

  :الواقفيّة على أدلّة مخالفيهم هي الثلاثة الآتية
فمثلاً . التسليم بأدلّة مخالفيهم وجعلها فيما دلّت عليه القرينة: الاعتراض الأوّل -

إنّ هذه الأدلّة : ما يستدلّ به على أنّ الأمر للوجوب، يسلّمون به لكن يقولون
ا خاصّة بالأوامر التي دلّت القرائن على أنّ الأمر ليست في الأوامر كلِّها، و لكنّه

فيها للوجوب، و بالتالي يبطل الاستدلال بها لأنّ الخلاف منصَبٌّ على الصّيغة 
  .المطلقة

المقابلة بين أدلّة المخالفين ، ومن ثَمَّ إبطال استدلالهم بها : الاعتراض الثّاني -
  . جميعًا

ّـة التي تبطل حجّيتها في هذه المسائل الحكم عليها با: الاعتراض الثّالث - لظّنّي
  .التي هي قطعية عندهم

ففيما يخصّ الاعتراض الأوّل فهو في حقيقته نفس الدعوى و حكاية مذهب 
فالخلاف بين الواقفيّة و غيرهم هو ما ذكروه من لزوم التوقّف في . الواقفية

هذا . نت بالصّيغة الصّيغة المطلقة، وحمله على ما تدلّ عليه القرينة إذا اقتر
مذهبهم، وقد سبق ذكر إلزام ابن حزم لهم فيما يتعلّق بالدلائل و القرائن التي 

هذا الوقف إلى متى يكون ؟ فإنْ حَدُّوا حدا كانوا :" يحيلون عليها، وهو قوله
حتى ننظر في دلائل القرآن و السّنّة، سألناهم : متحكِّمين بلا دليل، و إنْ قالوا 

و لم تجدوا غير اللّفظ الوارد ماذا تصنعون ؟ ..... فإنْ لم تجدوا دليلاً: فقلنا لهم
نقف أبدًا، أَقَرّوا بالعصيان و مخالفة الأوامر، و أدّى قولهم إلى أنّ االله : فإنْ قالوا

: و إنْ قالوا. لم يبيّن و لا بلّغ، و هذا كفرρتعالى لم يبيّن مرادَه و أنّ الرّسول 
 الخصوص صِرْنا إلى العموم، فقد رجعوا إلى ما أنكروا إنْ لم نجد دليلاً على

إنّ هذا لا يوجد ، لزمهم السؤال الذي سألناه به أوّلاً من قولنا : فإن قال قائل.... 
هل يخلو الدليل من أنْ يكون لفظًا آخر، أو معنًى مستخرجًا من لفظ، : لهم

ن لا يحكموا و يلزمهم أيضًا أ........... ولزمهم إسقاط التفاهم أبدًا 
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بالإجماع، إذ لعلّ ههنا خلافًا لم يبلغهم و لا يحكموا بنصٍّ ؛ إذ لعلّه منسوخ و لا 
 إلاّ على نصٍّ أو إجماعٍ ، والوقف واجب في النّصّ و نيقاس لأنّ القياس لا يكو

 على حِدّتِه –و هذا الكلام .اهـ)1("الإجماع فبطل الدّين كلُّه على قول هؤلاء القوم 
  .يّ و إلزام عظيمنقاش قو–

و عمومًا فإنّ هذه الدعوى يمكن لكلّ المتخالفين أن يتمسّكوا بها، ويبطلوا أدلّة 
يمكنهم أن يسلّموا بأدلّة – مثلاً –فالقائلون بأنّ الأمر يفيد النّدب . خصومهم بها

القائلين بأنّه يفيد الوجوب على أساس أنّها خاصّة بما دلّت القرينة على أنّه 
 أن يُسلّموا بأدلّة الواقفيّة على أنّها خاصّة بما تقابلت فيـه القرائـن للوجوب، و

و الأدلّة، دون أن يلزمهم القول بفحواها، و هكذا كلّ أنصار مذهب، فليس هذا 
   .بالاعتراض الجيِّد

ما ذكرته على أنّه دليل – كما هو ظاهر –و اعتراضهم بتقابل الأدلّة هو نفسه 
نّه مسلك يصلح في المطالبة القطعيّة دون الظنّيّة، و هذه رابع لهم، وقد تقرّر أ

هي نقطة الخلاف الأساسيّة بين الواقفيّة )أي القطعيّة و الظنّيّة ( الحيثيّة 
والجمهور، وسلوكهم هذا المسلك في ردّ أدلّة مخالفيهم يؤكّد ما ذكرتُه سلفًا من 

و ما يؤكّد كذلك أنّ اشتراطهم القطعيّة هو السّبب الأساس للتوقّف ، وه
  .اعتراضهم الثّالث المذكور

  :و هذا الأخير الذي هو الاعتراض على أدلّة المخالفين بالظّنّيّة قائمٌ على مقدّمتيْن
  .أنّ هذه الأدلّة ظنّيّة : أنّ هذه المسائل قطعيّة ، و المقدّمة الثّانيّة: المقدّمة الأولى

مهور على غير هذا، فهذه و الج. و نتيجتهما رفض الاستدلال بها و ردّها
المسائل ليست قطعيّةً عندهم، و بالتالي فكوْن الأدلّة ظنّيّة لا يقدح في الاستدلال 

و هذا ضدّ رأي الواقفيّة تمامًا، إلاّ أنّ من مخالفي الواقفيّة مَن سلَّم لهم . بها
  ا يفيـد بقطعيّة المسائل، و سلَّم بظنّيّة الأدلّة باعتبار آحادها، و رأى أنّ مجموعه

  
  

  .118-117-3/116:الإحكام لابن حزم):1 (
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: قال السّبكي. دلالةً قطعيّةً ممّا يجعل الاحتجاج بها في مثل هذه المسائل متوجَّهًا 
و أمّامَن قال بأنّها قطعيّة فيجيب بأنّ كلّ واحد ممّا يذكر من الأدلّة، و إن كان " 

د نبّه إلى هذا المعنى الإمام الشّاطبيّ  وق. اهـ)1("لا يفيد القطع لكن المجموع يفيده 
و على :" و بيّن أنّ الخبر المتواتر أفاد القطع من سبيل تَضَامِّ أخبار آحاد، قال

هذا السّبيل أفاد خبر التواتر العلم، إذ لو اعتبر آحاد المخبرين لكان إخبار كلِّ 
ود بزيادة على واحد منهم على فرض عدالته مفيدًا للظّنّ، فلا يكون اجتماعهم يع

إفادة الظّنّ، لكن للاجتماع خاصّيّة ليست للافتراق، فخبرٌ واحدٌ مفيد للظّنّ مثلاً، 
آخر قويّ الظّنّ، و هكذا خبر آخر و آخر حتّى يحصل بالجميع فإذا انضاف إليه 

وقد نبّه الشّاطبيّ كذلك في موقع آخر من . اهـ)2("القطع الذي لا يحتمل النّقيض
عن هذا الأصل هي التي – أو أغلبهم –فلة بعض الأصوليّين موافقاته أنّ غ

جعلتهم يردُّون المعنى الذي تفيده الأدلّة بسبب الاعتراضات القائمة على كلّ دليل 
و إنّما الأدلّة  المعتبرَة المستقرأَة من جملة أدلّةٍ :" - الله درُّه –فقال . على حِدتِه

 فيه القطع، فإنّ للاجتماع من القوّة ظنّيّة تضافرت على معنًى واحد حتّى أفادت
و إذا تكاثرت على النّاظر ...... ما ليس للافتراق، و لأجله أفاد التواتر القطع 

إلاّ أنّ ..... الأدلّة عضّد بعضها بعضًا، فصارت بمجموعها مفيدةً للقطع 
المتقدّمين من الأصوليّين، ربما تركوا ذِكْر هذا المعنى و التنبيه عليه، فحصل 
إغفاله من بعض المتأخِّرين؛ فاستشكل الاستدلال بالآيات على حِدتِها و بالأحاديث 
على انفرادها؛إذ لم يأخذها مأخذ الاجتماع، فكرّ عليها بالاعتراض نصا نصا، 
واستضعف الاستدلال بها على قواعد الأصول المراد منها القطع، وهي إذا أخذت 

و هذا الكلام أصدق ما يصدق على مسلك .اهـ)3("على هذا السّبيل غير مشكلة 
  .الواقفيّة ، و كأنّ الشاطبيّ إيّاهم يعني

  
  
  

  .2/30:الإبهاج): 1(
  .2/82: الموافقات): 2(
  .  بتصرّف ظاهر30-29-1/28:الموافقات):3(
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إنّه قُصِد به : و بعد هذا البيان فإنّ ما يمكن أن يقال عن منهج الواقفيّة الاستدلالي

 أنّ – أكثر ما يؤكّد -و هو يؤكّد . د أكثر ما قُصِد به إلزام التوقّفتأكيد التردّ
اشتراط الواقفيّة للقطع هو السّبب الأكثر سببيّة في ظاهرة الوقف، و أنّ الواقفيّة 

  .  سعوْا من خلال التوقّف إلى البلوغ بالأصول درجة القطعيّة
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لآثارتقويم التوقّف من حيث ا:  المطلب الثّاني-  
 

قد تكون الآثار التي تنتج عن مذهب أو رأي أو مقالة أهمَّ ما يُقَوَّم به،و يُحكَم 
و هنا أقِف .عليه من خلالها، لأنّه بها يتبيّن تحقيق ما ذكرتُ لغايته و هدفه أم لا

مع التوقّف لأنظر في آثاره، و ما نجم عنه، و هل يتوافق ذلك مع غاية أصول 
ل الذي يمكن للتوقّف أن يترك أثرًا فيه هو مجال أصول الفقه أم لا ؟ و المجا

و أبداُ بالكلام . الفقه، و مجال الفقه لارتباطهما الوثيق، وانبناء الثّاني على الأوّل
  .عن آثاره الأصوليّة

  :آثار التوقّف الأصوليّة* 
للتوقّف حضور كبير في الدراسات الأصوليّة قديمها وحديثها، إذ قلّما يخلو كتاب 

من ذكر التوقّف، وبسْط أدلّته – كتب المتقدّمين خاصّةً – ن كتب أصول الفقهم
ونتج عن انتحال التوقّف مسائل عديدة ذكرتُ . ومناقشتها عند تفصيل المسائل

بعضًا منها كنماذج للتوقّف و درستُها دراسةً تفصيليّة، و أشرتُ إلى بعضٍ منها 
النّاظر في كتب الأصول، وهذه و أخرى لا يخطِئها .عندما سمح المقام بذلك

  أثرًا في أصول الفقهالمسائل هي أثر التوقّف الأصولي، إذ لم أجد للتوقّف في 
مذهب أو غيره إلاّ هذه المسائل، أي إنّ الأثر الأصوليّ للتوقّف انحصر في ما 

و ليس هذا تقليلاً لهذا الأثر، . نجم عنه من مسائل توقَّف فيها الواقفيّة ليس إلاّ
صّةً و أنّ المسائل المتوَقَّف فيها مسائل خطيرة و عظيمة الأثر، كمسائل خا

وهذا الأثر . الأوامر و النّواهي، و مسائل العموم و الخصوص المتوَقَّف فيها
الأصوليّ جاءت هذه الرسالة كلُّها لدراسته و توضيحه و تقويمه، فأغنى ذلك عن 

  .الإطالة هنا
  :آثار التوقّف الفروعيّة* 

ل الفقه القصد منها ضبط الاجتهاد و ربط الأحكام الفرعيّة بقواعد كلِّيّة، أصو

تظهر ففائدة أصول الفقه . حتّى تنتظم في سلك واحد، وتخضع لمنطق واحد
أساسًا فيما يُبنى عليها من فروع فقهيّة، و إذا وجدت قاعدة أصوليّة لم ينتج عنها 

وهذا ما قرّره الشاطبيّ في المقدّمة . ةأثر فقهيّ فقدت هذه القاعدة قيمتها الأصوليّ
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كلُّ مسألة مرسومةٍ في أصول الفقه لا ينبني عليها :" الرّابعة لموافقاته حيث قال
فروع فقهيّة أو آداب شرعيّة ، أو لا تكون عونًا في ذلك ، فوضْعُها في أصول 

ه إلاّ و الذي يوضّح ذلك أنّ هذا العلم لم يختصّ بإضافته إلى الفق. الفقه عارية
  .اهـ)1("لكونه مفيدًا له، و مُحقِّقًا للاجتهاد فيه، فإذا لم يفد ذلك فليس بأصلٍ له 

و ما تمّ دراسته من نماذج لمسائل التوقّف يُظهِر جلِيا أنّ التوقّف لم تنتج عنه آثار 
 وهو –فروعيّة فقهيّة مباشرة، و هذا ما صرّح به الأستاذ محمّد أديب الصّالح 

" تفسير النّصوص :"  في كتابه الحافل–ي وجدتُه تكلّم عن هذه النّقطة الوحيد الذ
إلاّ أنّا بعد كلّ الذي رأيناه من خطورة هذا المذهب، والتخوّف منه على :" قال

هل كان لمذهب أرباب الوقف آثار عمليّة في فروع : النّصوص، لا بدّ أن نتساءل
  .اهـ)2("وع الفقه رأيًا أوقفوا فيه النّصّ الأحكام ؟ الواقع أنّا لا نرى للواقفيّة في فر

و حقيقة خلاف الواقفيّة لمخالفيهم أنّه أقرب إلى الخلاف اللّفظي، و ذلك أنّ 
مخالفيهم يحكمون بالصّيغة المجرّدة وهم يحكمون بالصّيغة مع ما يدّعوه من 

وجوب فإذا استدلّ الجمهور على . قرائن مقاليّة أو حاليّة ، والنتيجة تكون واحدة
مسألة بورود أمرٍ بها، قال الواقفيّة بوجوبها، لكن ليس لمجرّد ورود الأمر بل 
يدّعون قرائن أفادت ذلك بتضامّها مع الأمر، وهذا النّوع من الخلاف عارية في 

كلُّ مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه؛ :" أصول الفقه أيضًا كما قال الشّاطبيّ
  .اهـ)3("عارية أيضًا....ف فيها اختلاف في فروع الفقهإلاّ أنّه لا يحصل من الخلا

 قبل أن أدلف إلى بيان رأيي –و لا بأس أن أَبقى مع رأي الأستاذ أديب الصّالح 
لكونه أعطى المسألة حقَّها، وحاول أن يبرّر موقفَه الذي يتلخّص في –الشخصي 

  :الآتي
  
  

  . 1/37: الموافقات): 1(
  .2/39): م4/1993المكتب الإسلامي،ط: بيروت(لمحمّد أديب الصّالح : قه الإسلاميتفسير النّصوص في الف): 2(
  . 1/39: الموافقات): 3(

  . ليس للتوقّف آثار فقهيّة-
  .وُجِدت في مرحلة ما قبل تَبَيُّن الدليل مباحث الواقفيّة أبحاث نظريّة، -
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   و ليس الأحكام  أنّ المحور الذي كانت تدور حوله آراؤهم هو الكلام في العقائد-
  .   التكليفيّة

  .)1 ( يؤكّد ذلك أنّ أكثر القائلين بالوقف هم من علماء الكلام-
و هذا الرّأي فيه الكثير من الصّواب الذي يُسلّم لصاحبه، اللّهم إلاّ النقطة الثالثة 

أنّ المحور الذي كانت تدور حوله أكثر هذه الآراء عند الواقفيّة " التي يرى فيها 
 ، فهذا لا )2(" الكلام في العقائد و ليس في الأحكام التكليفيّة - فيما يبدو – هو إنّما

يُسلَّم له؛ لأنّ الواقفيّة قد توقّفوا في مسائل هي من مسائل الأحكام كتوقُّفهم في 
وقد صرّح الأستاذ نفسه بذلك . الأوامر و النّواهي، وهي صميم الأحكام التكليفيّة 

لا تفعل " و " افعل "  أنّ أكثر الأحكام التكليفيّة مدارها على مع العلم:" .... فقال
وقد توقّف في دلالتهما الواقفيّة، وهذا الكلام لا يعني . اهـ)3("و ما هو في معناها"

قطع العلاقة بين التوقّف والكلام، كما أنّ وجود هذه العلاقة لا ينفي حقيقة أنّ 
مكانة في صلب أصول الفقه من حيث هي التوقّف تجاوز الدائرة الكلاميّة ليتّخذ 

  .أصول فقه
  
  
  
  
  
  

 من - واالله أعلم–و لايفوتني أن أُنبِّه إلى ما يظهر لي . 41-40-2/39: تفسير النّصوص في الفقه الإسلامي: ينظر):1(
  :ملاحظات على كلام الأستاذ الفاضل وهي

  لتوقّف هو الجبائي المعتزلي،والصّحيح أنّه الباقلاّني كما هو  أنّه ذكر في أثناء كلامه أنّ القاضي الذي ينسب إليه ا- 1     
  .         مشهور عنه

  إنّه  :أنّ التوقّف قيـل ) 9ص ( أنّه ذكر الاشتراك مذهبًا مخالفًا للتوقّف، وقد تبيّن عند الكلام عن صفة الوقـف - 2     
  .دري وهو مذهب الغزاليإنّه بمعنى لا ن:          للاشتراك وهو مذهب الباقلاّني، وقيل

  وقـد سبـق أنّ .  أنّ الوقف إنّما هو في الأخبار دون الأمـر و النّهـي– مستحسنًا – أنّه نقل عن ابن الحاجب - 3     
  .و االله اعلم). 48ص (          المحقّقين من الواقفيّة على الوقف في كلّ ذلك 

  .ما بين الشولتيْن من كلام الأستاذ الصّالح): 2(
   .2/41: تفسير النّصوص): 3(

  
  :الرّاجح في المسألة* 
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إذا ثبت أنّه لم يكن للتوقّف أثر فقهي فرعيّ، واستحضرت ما قرّره الشاطبيّ من 
كون المسائل التي لا ينبني عليها فقه عارية في أصول الفقه، وكذا المسائل التي  

ول الفقه ؟و إذا فهل يعني هذا أنّه لا مكان للتوقّف في أص. الخلاف فيها نظري
 و أعلامها هم من المحقّقين المشهود –كان كذلك فهل خَفِي الأمر على الواقفيّة 

 وذهلوا عن أنّ ما يقرّرونه من التوقّف، –لهم، و أثرهم في أصول الفقه لا يخفى 
  وينافحون عنه لا يليق و الغاية التي وُجِد لأجلها أصول الفقه ؟

أنّ أعلام الواقفيّة أَجَلُّ من أن تفوتهم قضيّة كهذه،  – واالله أعلم -الذي يظهر لي  
ويذهلوا عنها، و أرى أنّهم بتوقُّفهم كانوا موافقين تمامًا للغرض من أصول الفقه 
الذي هو تقعيد القواعد، ومتماشين مع ما اشترطوا من قطع في هذه القواعد، وأنّ 

 يشمل كلّ أفرادها إلى النّظر توقُّفَهم هو نزول بالقاعدة الأصوليّة من التعميم الذي
فلو . و بالمثال يتّضح هذا المقال. في كلّ فرد بنفسه، وهذا نوع من التقعيد أيضًا

على الوجوب لوجدت الجمهور يعبِّرون عنها ) افعل ( أخذت قاعدة دلالة الأمر 
 ، فإذا جاء الواقفيّة وتوقّفوا في الأوامر، فهذا"الأصل أنّ الأمر للوجوب :" بقولهم

لا يعني أنّهم لم يأتوا بقاعدة للأوامر بل العكس هو الصّحيح، وقاعدتهم في 
و هذه قاعدة مقبولة ". الأصل أن يُنظَر في كلّ أمر بخصوصه :" الأوامر تقول

إلى حدٍّ بعيد، دفَعهم إليها عدم وجود قاعدة كلِّيّة قاطعةٍ يدخل تحتها كلّ أفراد 
ومن هنا يظهر لما لم يكن . ل المتوَقٌّف فيهاوهكذا الحال في كلّ المسائ. الأوامر

للتوقّف آثار فقهيّة مباشرة منبنية عليه، وهو أنّـه بالنّظـر الجزئـي للأوامـر 
أو النّواهي أو العمومات أو غيرها يجد النّاظر من القرائن ما يُرجِّح له جهة على 

ي أصل و إن كان ف. جهة، فيحكم بمقتضى ما ترجَّح عنده و يترك التوقّف
  .و االله أعلم. المسألة متوقّفًا
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  ة ــالخاتم
بتدائها ، فله الحمد لاقني قني لختام هذه الرسالة كما وفّوفّالذي     الحمد الله 

 إلى هنا فها أنا ذا وإذا وصلتُ.  في المآله التوفيقَ حال ، وأسألُة على كلِّنَّوالمِ
ف عند التوقُّ" ل إليها من خلال هذه الدراسة حول صَّوَتَسرد النتائج المُأَ

  :زة لها لاصة مركَّكخ" الأصوليين 
ث،  ، التمكُّثالتلبُّ: ستعمال الأصوليين هو بمعنى اف في اللغة و  التوقُّ-1

ا تًعدم الحكم بترجيح أحد القولين أو الأقوال تثبُّ: " صلاح هو لاو في ا. ت والتثبُّ
 ."لتعارض الأدلة 

 أو القول شتراكلاأنه القول با:  ر بتفسيرين فسَّف في معظم مسائله يُ التوقُّ-2
  .بعدم العلم بحقيقة الشيء 

ثم ،  بل هو إلى النظر في القرائنفي كلّ حال و على الدوامف ليس  التوقُّ-3
 .حه الحكم بعد ذلك بحسب ما تفيده و ترجّ

ختلاف الاعتبارات و اعتباره  لاف مذهبا وعدمه هوالخلاف في عد التوقُّ-4
 . إلى واقع الأمر ظرديد بالنّمذهبا غير بعيد بل هو القول السّ

رق الكلام وأصول الدين وهي ق عليها لقب الواقفية كلها من فِطلِي أُتق الرَالفِ-5
 . بصلة للواقفية المقصودة في أصول الفقهتُّلا تمُ

الواقفية في أصول الفقه طائفة كبيرة من الأئمة لا يمكن حصرها وأما -6
 أبو بكر بن فورك، إمام ،نيالحسن الأشعري، أبو بكر الباقلا أبو:أعلامها فهم 

 .ة الإسلام الغزالي ، سيف الدين الآمدي حجّ،الحرمين الجويني 

ف في قَّوَن تَ إلا وفيه مَ علمف ليس مخصوصا بأصول الفقه فما من التوقُّ-7
ال ـن الاحتمـات وردت في مواطـف فكل هذه التوقّمسائل منه ومهما يكن الفنّ

 .و الشك وتعارض الأدلة 

  : ف عند غيرهم من وجهينوليين يتميز عن التوقُّصف عند الأقُّ التو-8
          شترطباالقول –سبق قريبا ما زيادة على  -أن من أسبابه  :الوجه الأول  * 

  .قطعية الأصول 
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 . عا بَأنه الوحيد الذي صار مسلكا مضطردا ومنهجا متَّ: الوجه الثاني    * 

  :ف ثلاثة هي قفية على التوقُّالأسباب الحاملة للوا -9
        فمجاز العبارات أما الكلام هوحقيقة النفسي وأنه قولهم بالكلام:السبب الأول   *
  .ول الفقه صاشتراطهم القطعية في أ:السبب الثاني    * 
 . قولهم بتكافؤ الأدلة وتعادل الأمارات : السبب الثالث    * 

صول الفقه إلا أن أخطر و أعظم التوقف وإن كان في معظم مباحث أ -10
الأوامر  :دلالات الألفاظ ، و على الخصوص فيهم في فُتوقُّ: فوا فيه هو ماتوقّ

  .و النواهي و العموم و الخصوص
 أضعف –حسب النماذج المدروسة –رأي الواقفية في المسائل الجزئية -11

 .مقارنة بأقوال مخالفيهم  وأدلتهم 

هذا  إلى انتحال ف غير كافية لدفعهمة على  التوقّالأسباب الحاملة للواقفي-12
ول الفقه فلو صعدا اشتراطهم القطعية في أ، المذهب خاصة ورأيهم فيها ضعيف

 .فهم وجيها م لهم لكان توقّلِّسُ

 نّأبها الواقفية مذهبهم لا ترقى الى تقرير مثل مذهبهم كما  رنصالأدلة التي -13
 .بطالها هم لأدلة مخالفيهم غير جدير بإردّ

 الى المستوى النّظريف لم ينزل من ف أثر فروعي فالتوقّلتوقّللم يكن -14
 .دائرة التطبيق الفقهي 

 ،هـول الفقصة لبلوغ القطع في أمحاولة جادّ " فالتوقّ" بعد كل هذا يبقى  -15
 محاولة بأن يعطونافقد سمح لهم ،  الواقفية لبلوغ مبتغاهمحظّالف الحو إن لم ي
  .ر واضح لرأيهم و مذهبهم و تصوُّهذا المبتغى، لمتكاملة 

  :التوصيات * 
 واضعي  هذا البحث فهي ضرورة اعتناءبها كان لي من توصية أختم نْإ-1
دراسة أصول الفقه بعلم الكلام  أو بالمسائل المشتركة بين ل  الجامعيةمناهجال

لمباحث ه من ضرورة فهم المباحث الكلامية لفهم ان وذلك لما لمستُيلوالأص
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 وليكن هذا - على أحدىلا يخفالمعرفي هما الُصواتّ نلميْوتداخل العِ - الأصولية
جعل هذه المسائل الكلامية التي لها حضور كبير في التراث الأصولي بالاعتناء 

،و القصد من هذا أن يتسلّح الباحث في أصول الفقه مات للدراسة الأصوليةكمقدّ
 المصادر الأصولية التي غلب على معظمها بما يمكنه من التعامل الأحسن مع

النّفس الكلامي لمؤلّفيها، لا الانشغال بالاستطرادات الكلامية التي يذكرها 
  .الأصوليون استرواحًا لميْلهم للصّنعة الكلاميّة

الأمر الثاني الذي أرى ضرورة التوصية به هو أهمية البحث في أسباب -2
 ا كل باب من أبواب الأصول أسبابً وسيجد الباحث في،نيوليصاختلاف الأ

 الصواب فيها من شأنه  توخِّي ودراسة هذه الأسباب و.عديدة يرجع إليها الخلاف
ردم الكثير من الخلاف والتقريب بين وجهات النظر كما سيسمح -حسبأفيما  -

  .موليين ومسالكهصم أمثل مناهج الأبتفهّ
 حمدًا فله الحمد ،توفيقي لهذا العمل به عليّنِّ فإني أحمد االله على فضله ومَ: وبعد

فهذا أ، عتذر عن كل تقصير أو تفريط أو خطأوآن لي الآن أن ، كثيرا طيبا دائما
جج هذا الموضوع لُي بخوضي لِفالحقيقة أنّ؛ ي لمتأكد من وجودهوإنّ. ي وحديمنّ

وأنا ذو البضاعة  -ووجدت نفسي،ر في موضوع عميق ودقيقوجدت نفسي أبحِ
 أملي أن أكون قد ،وعتذر عن هذاأحاب الطول فصول أفحاقش الأن -المزجاة

 ا عليهم بل أنن لا أكون في بحثي متطاولاًأو،هم من الأدب والاحترامحقِّب تُيْوفّ
 ـيهم االله عنّاجز، المستنير بآرائهم هممالمستفيد من علو، المتتلمذ على تراثهم

  .و عن العلم خير الجزاء
 على إشرافه "زوعلي عز"ر الشكر لأستاذي الكريمكرّأ بدأت فبماختم كلامي أو

ير ـيد و بالكثـشكر كل من أعانني من قريب أو بعأعلى هذا الموضوع كما 
ي ن يجازيهم  عنّأخي الحبيب رشيد جادل فاالله اسأل أ منهم أو القليل وأخصّ

   .بخير ما يجازي عباده الصالحين
صالحين والصلاة والسلام على  ال الحمد الله رب العالمين وليِّنوآخر دعوانا أ

 .الحين ا من الصّا وخلفًبعيه سلفًمتّ وعلى ،نا محمد إمام المصلحيننبيّ
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  (*) فهرس الآيات
  

  :سورة البقرة
  .134ص ............................................ .....]:32[ ]و هو بكلّ شيء عليم [

  .70ص........................................................... ]:43 []لاة وأقيموا الصّ[

   .157ص ....................................]178[ ] كتب عليكم القصاص في القتلى[
               .91ص........................ ]196[ ]ولا تحلقـوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلّه[

 .131ص .....................................................]: 196[ ]كاملةتلك عشرة [

  .121ص ........................]:228[ ]و المطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء[

    .84ص ......... ] :236 []......لا جناح عليكم إن طلّقتُم النّساء ما لم تمسّوهنّ [
  .122ص...............................]: 245[ ] قرضًا حسنًامن ذا الذي يقرض االله[

  .122ص ................................. ]:255[ ]و لا يحـيطون بشيء من علمه [
  .60ص ............................................... ]:282 [ ]و أَشهِدوا إذا تبايعتُم [ 

  :سورة آل عمرن
  . 169ص  .............................................. ... ]:97[ ]نًاو مَنْ دخله كان آم[

  .105ص ......................................  :]133[ ]سارعوا إلى مغفرةٍ من رّبّكم[
  .121ص ............................................... ]:183[ ]كلّ نفس ذائقة الموت [

  :سورة النّساء
  .122ص ........................ ] :10[].....الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنّ [

  .132،150ص ]:11[ ]يوصيكم االله فـي أولادكـم للذَّكَـر مثـل حظِّ الأنثَيَيْن [

  .141ص ............ :]30[ ]و من يفعل ذلك عدوانًا و ظلمًا فسوف نصليه نارًا [
  

. ترتيب سُوَر المصحف الشريففهرس الآيات مرتّب حسب(*):   
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  .177ص.......................:.]83[ ] ...وفـ الأمن أو الخمن وإذا جاءهم أمر [

  .174ص ..................: ]92[ ].....فتحرير رقبة مؤمنة  ومن قتل مؤمنا خطأ[

  .137ص .............................. ]:197[ ]و ما لهم به من علم إلاّ اتّباع الظّنّ [
  :سورة المائدة

  .87،93،88ص ......................................... ] :02[ ]و إذا حللتُم فاصطادوا[

  .157ص ...................................................] :03 [] حرّمت عليكم الميتة[
  .174ص ..................... ] :34-33 []إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله [
   .122ص ......................... ] :38[ ]و السّارق و السّارقة فاقطعـوا أيديهما [

 سورة الأنعـام:
   .157ص .......................... ] :121[ ]و لا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم االله عليه [
   .24 ص .........................................] :132 []و لكلٍّ درجاتٌ ممّا عملوا [

  :سورة الأعراف
   .71ص ............:]11[].....  ثمّ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلاّ إبليس [

      .71،76ص ...............................  :]12 []قال ما منعك ألاّ تسجد إذْ أمرتُك [
  :سـورة التوبة

   .88،91،150 ص ................. ] :5 []مشركينفإذا انسلخ الأشهر الحُرُم فاقتلوا ال[
   .121 ص ..............................................] :36[ ]و قاتلوا المشركين كافّة[
   .122ص ................................. ] :85[]و لا تُصلِّ على أحد منهم مات أبدًا[

  :سورة هود
      .132ص .................... ] :40[ ]اثنيْن وأهلك قلنا احمل فيها من كلّ زوجين [

   .132ص ...................] 45[ ]....... و إذ نادى نوح ربّه فقال ربِّ إنّ ابني [
   .132 ص .......... ] :46[ ]قال يا نوح إنّه ليس من أهلك إنّه عمل غير صالح [

  
  :سورة إبراهيم
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   .60ص ............................................... ] :41[]ربّنا اغفر لي و لوالديّ [
  :سورة الحجر

   .137ص .................] :31-30[ ]فسجـد الملائكة كلّهم أجمعون إلاّ إبليس  [
  :سورة الإسراء

   .60 ص ......................................... ] :78[ ]أقِمِ الصّلاة لِدُلوك الشّمس [ 
  :ف سورة الكه

   .73 ص ..................................................] :69[ ]لا أعصي لك أمرًا [ 
  :سورة طه 

   .73 ص ..................................................... ] :93[ ]أفعصيت أمري [ 
 سورة المؤمنون:

   .121ص .....................................................] :1[]قد أفلـح المؤمنـون[
  :سورة النّور

   .132 ص ..........] :2[ ]و الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحد منهمـا مائة جلدة[
   .181ص ..... :]5-4 [] ...الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداءو[

   .60ص ....................................... ] :35[ ]فكاتبوهم إنْ علمتُم فيهم خيرًا [
  :سورة ص

   .121 ص ..................................................... ] :82[ ]لأغوينّهم أجمعين[
  :سورة فصّلت

  .60ص ....................................................... ] :40[ ]اعملوا ما شئتُم [ 
 

  
  :سورة محمّد

    .145ص .................................................. ] :33[ ]ولا تبطلوا أعمالكم [
  :سورة الطور

   .60ص ............................................... ] :16[ ]اصبروا أو لا تصبروا [
  :سورة الحدید
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    .105ص ......................................... ] :21[]سابقـوا إلى مغفرةٍ من ربّكم[
  :سورة المجادلة

   .145ص .......................................... ] :3[]و الذين يظّهّرون من نسائهم [

   .34ص ........................... ] :8[].... و يقولون في أنفسهم لو لا يعذّبنا االله [
  :سورة الجمعة

  .87 ص ......................... ] :10[ ]فإذا قضيت الصّلاة فانتشروا في الأرض[
  :سورة المنافقون

  .34 ص ....................................... ] :01[ ].....إذا جاءك المنافقون قالوا[
  :سورة الطلاق

  .151ص ................................ ] :01 []....... لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ [
  :سورة التحریم 

  .73 ص ................................. ............ ] :06[ ]ملا يعصون االله ما أمره[
 سورة الملك:

   .34ص .................................. ] :06 [].... و أسِرّوا قولكم أو اجهروا به [
  :سورة المرسلات

  .71،76 ص ]:49-48 [] ويلٌ يومئذ للمكذِّبين!وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون [
 

  :لانفطارسورة ا
ّـار لفي جحيـم [     .141، 121ص.....................................  :]14[]و إنّ الفج

  :سـورة الزّلزلة
  .122ص ...............................: ]7[]......  فمن يعمل مثقال ذرّة خيرًا يره [

  :سورة العصر
 .122ص ....................................................  :]2[]إنّ الإنسان لفي خسر [
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  (*)فهرس الأحاديث
  

  .98ص...........................................................:  أحجّتنا هذه لعامنا ؟ -1

  .169ص............................................................ إذا ولغ الكلب في إناء-2
  .38ص.............................................................. :نّ االله تجاوز لأمّتي إ-3
 إنّ صلاتنا هذه -4
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  .38ص...................................................................:
  .145ص.................................................................... : أيّما إهاب دبغ-5
  .161ص.................................................): حديث معاذ (  بما تقضي ؟ -6
  .150ص....................................................:  سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب-7
  .144ص..................................................................: كلّ مسكر حرام-8
  .151ص...................................................... ......:  لا نترك كتاب ربِّنا-9

  .150ص...................................................: لا نورث ما تركناه صدقة-10
  .132ص...............................................................: لا وصيّة لوارث-11
  .157ص.............................................................. لا يقتل مسلم بكافر-12
  .72ص.......................................................: لو لا أن أشقّ على أمّتي-13
  .74ص........................................................ : ما نهيتكم عنه فاجتنبوه-14
  .157ص....................................................:  المسلم يذبح على اسم االله-15
  .145ص............................................................: من لم يبيِّت الصّيام-16
  .150ص..................................... :بيان نهى النّبيّ عن قتل النّساء و الصّ-17
  .121،157ص........................................................:  هو الطّهور ماؤه-18

 
 
 
 
 
 
 

.فهرس الأحاديث مرتّب حسب الحروف الهجائية(*):   
 

 
  
  

  فهرس الأشعار
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  ص
  35..........................................................................................إنّ الكلام لفي الفؤاد و إنّما 

  73................. .....................................................................أمرتُك أمرًا جازمًا فعصيْتَني 
  73............................................................................ أمرتهم أمـري بمنعـرج اللِّـوى 
  73............................................................................. فلمّا عصوني كنتُ منهم وقد أرى 
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  (*)فهرس الأعلام

  

                                حرف  الألف          
حرف  الثاء          

  .14ص: .........جاعالثلجي،محمّد بن ش.    14ص: .....................أحمد بن حنبل
  حرف  الجيم.                    35ص:...........الأخطل، الشاعر الأموي

        51ص: ...............الجبّائي، أبو عليّ.     93ص:..............الإسنوي، جمال الدّين
     .51ص: .............الجبّائي، أبو هاشم.     09ص:...............الأشعري، أبو الحسن

  .   16ص: .................جعفر الصّادق.     98ص:...................الأقرع بن حابس
  .   03ص: .............الجوهري، اللّغويّ.    22ص:.....الآلوسي، أبو الثناء شهاب الدّين

  .11ص:.........الجويني، إمام الحرميْن.     7ص:...................الآمدي،سيف الدّين
           حرف  الحاء.                   100ص:.................... أمير الحاجابن

  48ص:..ابن الحاجب، أبو عمر المالكي.    7ص:.....................الأنصاري،زكريا
          .24ص: أبوحنيفة، النّعمان بن ثابت الإمام.       11ص:.............ابن حزم، الظاهري

                                حرف  الباء          
           حرف  الخاء

      .    87ص:........    ابن خويز منداد، المالكي86ص:....................و الوليدالباجي،أب
           حرف  الدّال.                     9ص: الباقلاّني، أبو بكر بن الطيّب القاضي

  .46ص:..........بن عبد االلهدراز،محمّد .   15ص:..............الباقر، أبو جعفر محمّد
  .05ص:...............ابن دريد، اللّغوي.   18ص:..................الباهلي، أبو الحسن

  .90ص:.......ابن دقيق العيد، تقيّ الدّين.   91ص:........ابن برهان،أبو الفتح البغدادي

           الرّاءحرف  .                    21ص:.......البصري،أبو الحسين المعتزلي
  .32ص:.............الرّازي، فخر الدّين.    95ص:............البيضاوي، ناصر الدّين

  .27ص:................ابن رشد، الحفيد.   15ص:................أبو بيهس، الخارجي

وني، الرّيسحرف التاء                                                                   
  .43ص:................أحمد

          .191ص: .............التفتازاني، سعد الدّين
  
 

  "ابن " كما أنّي لم أعتدّ بألف و لام التعريف و . اسمًا أو كنيةً أو لقبًا أو نسبةً:رتّبت الأعلام بحسب ما اشتهروا به(*): 
".أبو "       و   
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 حرف الزاي                                              
  حرف الطّاء 

  .   41ص: .............الطاهر بن عاشور.   06ص: ................الزركشي، بدر الدّين
  .   84ص:... جريرالطبري، أبو جعفر بن.    04ص:......الزمخشري، أبو القاسم جار االله

                                        حرف  السّين          
  .112ص:...........الطبري، أبو الطيّب

  .    13ص: الطوفي، سليمان بن عبد القويّ.     26ص:..............سالم، مولى أبي حذيفة
           حرف العين.                         108ص:........و نصرالسّبكي، تاج الدّين أب

  .25ص:.....عبد االله بن عمر،الصحابي.   20ص:...............ابن سريج ،أبو العبّاس
.           86ص:...عبد الوهاب، القاضي المالكي.    26ص:.....................سفيان بن عيينة

  .  21ص:....ابن العربي، أبو بكر المالكي.   51ص:............ المظفّرابن السّمعاني، أبو
  .38ص:...........ابن أبي العزّ، الحنفي.   21ص:..................السّمناني، أبو جعفر

                                         حرف  الشين          
         . 13ص:...أبو الوفاء البغداديابن عقيل، 

  .  16ص:عليّ بن أبي طالب،أمير المؤمنين.   87ص:....................الشاشي، أبو بكر
  .17ص:.....................عليّ الرّضا.  42ص:................ الشاطبي، أبو إسحاق
  .  151ص:عمر بن الخطّاب،أمير المؤمنين.   26ص:.....دريس الإمامالشافعي، محمّد بن إ

  .26ص:.............عمر بن عبد العزيز.   31ص:...............الشهرستاني، أبو الفتح
  .151ص:.................عيسى بن أبان.   27ص:............الشوكاني، محمّد بن علي

.           142ص:.............العلائي، أبو سعيد.   86ص:................الشيرازي،أبو إسحاق
                               حرف  الصّاد          

  حرف الغين
أبو الغزالي، حجّة الإسلام   .  94ص:.........................ابن الصباغ

  .10..ص:حامد
  حرف  الفاء.                   63ص:.......................الصفيّ الهندي

  .04ص:..............ابن فارس، اللّغوي.   104ص:..................الصيرفي،أبو بكر
  .151ص:....فاطمة بنت قيس، الصّحابية.    189ص:.....................صدر الشريعة
  .19ص:..............                                    ابن فورك،أبو بكر             

  .106ص:...............الفرّاء، أبو يعلى                                                 



 
226

  .05ص:                                                 الفيروز آبادي، صاحب القاموس
  

                    حرف القاف                      
  .89ص:...........ابن القشيري، النيسابوري

  .13ص: .................ابن قدامة، المقدسي
       .    126ص:.............................القرافي

                             حرف  الكاف          
.           51ص:.................الكرخي، أبو الحسن

.           30ص:.........ابن كلاب، عبد االله بن سعيد
          حرف الميم                                

  .125ص:...........................المازري
.           23ص:.....مالك، ابن أنس الأصبحي الإمام

           .18ص:....... ابن مجاهد، صاحب الأشعري
.           10ص:........المجد ابن تيمية، أبو البركات
 .          16ص:.........محمّد بن إسماعيل، الهاشمي

 .          05ص:..المرتضى الزبيدي، شارح القاموس
.           104ص:................المروزي، أبو حامد

.           88ص......:......المزني، صاحب الشافعي
.           161ص:............معاذ بن جبل، الصحابي

  .03ص:... ......ابن منظور، صاحب اللّسان
  .16ص:...................... موسى الكاظم

                              حرف النّون
  .31ص:.........ابن النّجّار، الفتوحي الحنبلي

  .23ص:............وي، أبو زكريا يحيىالنّو
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  (*)فهرس المصادر و المراجع

  

  :آتب التفسير:   أوّلاً
  .الجامع لأحكام القرآن:  تفسير القرطبي- 1

  ) هـ761ت (أبو عبد االله محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي: الجامع لأحكام القرآن- 2
  . لبنان-  بيروت–                          دار إحياء التراث العربي 

  أبو الفضـل محمـود    : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثانـي- 3
  . لبنان- بيروت–دار إحياء التراث العربي).هـ1270ت (                        الآلوسي

  :آتب الحدیث و علومه:   ثانيًا
  اعيـل بـن كثيـر الدّمشقي أبو الفدا اسم: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث- 4

  . أحمد شاكر: تحقيق).هـ774ت                        (
  . بيروت، لبنان–م1996/ هـ1416–                        طبع دار الفكر

  جلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر السّيوطـي :  تدريب الرّاوي شرح تقريب النواوي- 5
  .عبد الوهاب عبد اللّطيف: تحقيق). هـ911ت                        (

  . الرياض- مكتبة الرّياض الحديثة -                        
  أحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني :  التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرّافعي الكبير- 6

  .السيّد عبد االله هاشم اليماني المدني: تحقيق).هـ852ت                         (
  . المدينة المنوّرة–م 1964/هـ1384 -                        

  السيّد : تحقيق. أحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني:  الدراية في تخريج أحاديث الهداية- 7
  . بيروت، لبنان– دار المعرفة -.                          عبد االله هاشم اليماني المدني

  ).هـ458ت (حمد بن الحسين بن عليّ البيهقيأبو بكر أ:  سنن البيهقي الكبرى- 8
  – مكتبة دار الباز –محمّـد عبد القـادر عطـا :                           تحقيـق

  . مكة المكرّمة- م1994/هـ1414                          
  .أحمد شاكر:تحقيق).هـ279ت (أبو عيسى محمّد بن عيسى الترمذي:  سنن الترمـذي- 9

  . لبنان- بيروت–                دار إحياء التراث العربي          
   

.ألْتزم في ذكر المصادر و المراجع ذكرَ كلّ بيانات الطبع، فإنْ لم أذكرها فلِخُلُوّ النّسخة التي اعتمدتُ عليها منها(*):   
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  محمّد : تحقيق).هـ275ت (أبو داود سليمان بن الأشعث السّجستاني:  سنن أبي داود-10
  . دمشق-  دار الفكر–.                         محي الدّين عبد الحميد 

  عبد : تحقيق). هـ303ت (أبو عبد الرّحمن أحمد بن شعيب النّسائي:  السّنن الكبرى-11
  الطبعـة الأولـى .                          الغفّار البنداري و سيد كسـروي حسـن 

  .   بيروت، لبنان-م1991/ـه1411 –                         
  محمّد :تحقيق). هـ275ت (أبو عبد االله محمّد بن يزيد القزويني:  سنن ابن ماجـه-12

.            دمشق– دار الفكر –                          فؤاد عبد الباقي 
  ).  هـ303ت (يأبو عبد الرّحمن أحمد بن شعيب النّسائ): المجتبى(  سنن النّسائي -13

   مكتبة المطبوعات - الطبعة الثّانية–عبد الفتّاح أبو غدّة :                          تحقيق
  . سوريا- حلب–م 1986/هـ1406.                          الإسلامية

  محي الدّين أبو زكريا يحي بن شرف الدّين النّووي  :  شرح النّووي على صحيح مسلم-14
  هـ1392 ،دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثّانية). هـ676ت                     (          

  . لبنان- بيروت–                        
  ).  هـ256ت (أبو عبد االله محمّد بن اسماعيل البخاري:  صحيح البخاري-15

  ن كثير و دار  دار اب- الطبعة الثالثة-مصطفى ديب البغا:                       تحقيق
  . لبنان- بيروت–م  1987/هـ1407                        اليمامة،

  : تحقيق). هـ354ت (أبو حاتم محمّد بن حبّان التميمي البستي:  صحيح ابن حبّان-16
  . الطبعة الثّانية، مؤسسة الرّسالة.                         شعيب الأرناؤوط 

  .   بيروت، لبنان-م1993/هـ1414 –                       
  ). هـ261ت (أبو الحسين مسلم بن الحجّاج القشيري النيسابوري:  صحيح مسلم-17

             - بيروت–دار إحياء التراث العربي،.محمّد فؤاد عبد الباقي:                       تحقيق
  ). هـ852ت ( عليّ بن حجر العسقلانيأحمد بن:  فتح الباري بشرح صحيح البخاري-18

 - بيروت–هـ1402دار إحياء التراث العربي،  -الطبعة الثّانية –
  .لبنان

  أحمد :تحقيق). هـ463ت (أبو بكر أحمد بن ثابت الخطيب البغدادي:  الكفـــاية-19
  /هـ1405.  دار الكتاب العربي-  الطبعة الأولى-                        عمر هاشم 

  . لبنان–بيروت . م 1985                        
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  . مؤسّسة قرطبة، مصر).هـ241ت (أبو عبد االله أحمد بن حنبل الشيباني:  مسند أحمد-20
  ).  هـ235ت (أبو بكر عبد االله بن أبي شيبة الكوفي:  مصنّف ابن أبي شيبة-21

     هـ1409بة الرّشد،مكت- الطبعة الأولى-كمال يوسف الحوت:                       تحقيق

  . السعودية–الرياض                             
  محمّد فؤاد : تحقيق). هـ179ت (أبو عبد االله مالك بن أنس الأصبحي:  موطأ مالك-22

  . مصر-دار إحياء التراث العربي.                       عبد الباقي
  محمّد :تحقيق). هـ762ت ( الزيلعيعبد االله بن يوسف:  نصب الراية لأحاديث الهداية-23

  .   هـ، مصر1357 -دار الحديث–                       يوسف البنوري 
  :آتب أصول الفقه:   ثالثًا

  ، و ابنـه عبـد )هـ756ت (عليّ بن عبد الكافي السّبكي:  الإبهاج في شرح المنهاج-24
  راجعه جماعة من العلمـاء ). هـ771ت (                       الوهّاب بن عليّ السّبكي

  . لبنان- بيروت–هـ1404دار الكتب العلمية،  - الطبعة الأولى–                           
  ).  هـ474ت (أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي:  إحكام الفصول في أحكام الأصول-25

  .دار الغرب الإسلامي - الطبعة الثّانية-عبد المجيد التركي :                      تحقيق
  . لبنان–بيروت . م 1995/هـ1415                      

  ). هـ456ت (أبو محمّد عليّ بن أحمد بن حزم الأندلسيّ:  الإحكام في أصول الأحكام-26
  /هـ1403 دار الآفاق الجديدة، - الطبعة الثّانية-أحمد شاكر:                       تحقيق

  . لبنان–بيروت . م1983                      
  ) هـ631ت(أبو الحسن عليّ بن محمّد سيف الدّين الآمدي:الإحكام في أصول الأحكام-27

  /هـ1406 دار الكتاب العربي، - الطبعة الثّانية-سيد جميلي:                       تحقيق
  . لبنان–بيروت . م1986                      

  محمّد بن علـيّ بن الشوكانـي: ق الحقّ من علم الأصول إرشاد الفحول إلى تحقي-28
  و بهامشه شرح العبّادي . لبنان- بيروت–، دار المعرفة)هـ1255ت                      (

  .                     على شرح المحلى على الورقات
  ).  هـ490ت (أبو بكر محمّد بن أحمد بن أبي سهل السّرخسيّ:  أصول السّرخسي-29

  /هـ1418.  دار المعرفة-  الطبعة الأولى- رفيق العجم :                      تحقيق
  . لبنان–بيروت . م 1997                      
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  أبو عبد االله محمّد بن أبي بكر أيوب الزرعي :  أعلام الموقّعين عن ربّ العالمين-30
   طبع دار - طه عبد الرؤوف سعد: تحقيق). هـ751ت (                      الدّمشقي 

  . لبنان–بيروت . م1973 دار الآفاق الجديدة، -                       الجيل
  .               عبد االله بن الشيخ محفوظ بن بيه:  أمالي الدّلالات و مجالي الاختلافات-31

  .م1999/ـه1419 المكتبة المكّيّة و دار ابن حزم، -الطبعة الأولى -
  . لبنان– بيروت 

  بدر الدّين بن بهادر بن عبد االله الشافعي الزركشي:  البحر المحيط في أصول الفقه-32
   طبع - الطبعة الثّانية-عمر سليمان الأشقر: مراجعة). هـ794ت                      (

  .الكويت. م1992/هـ1413                     وزارة الأوقاف بالكويت، 
  ) هـ478ت(أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله الجويني:لبرهان في أصول الفقها-33

  /هـ1418 دار الوفاء، - الطبعة الرّابعة-عبد العظيم الدّيب:                       تحقيق
  . مصر–المنصورة . م1997                      

  ، )هـ476ت (لشيرازيأبو إسحاق إبراهيم بن عليّ ا:  التبصرة في أصول الفقه-34
  دمشق، . م1980/هـ1400 -  دار الفكر-محمّد حسن هيتو:                       تحقيق
  .                      سوريا

  ).  هـ682ت (محمّد بن أبي بكر سراج الدّين الأرموي:  التحصيل من المحصول-35
  .  مؤسّسة الرّسالة-لأولى الطبعة ا-عبد الحميد أبو زنيد :                      تحقيق

  . لبنان–بيروت . م 1988/هـ1408                      
  أبو المناقب محمود بن أحمد، شهاب الدّين الزّنجاني:  تخريج الفروع على الأصول-36

 مؤسّسة - الطبعة الخامسة-محمّد أديب الصّالح:تحقيق). هـ656ت  (
  . لبنان–بيروت . م1984/هـ1404. الرّسالة

  - الطبعة الرّابعة–. محمّد أديب الصّالح:  تفسير النّصوص في الفقه الإسلامي-37
  . لبنان- بيروت–1993/هـ1413المكتب الإسلامي،                           

  ).  هـ403ت (أبو بكر محمّد بن الطيّب الباقلاّني:  التقريب و الإرشاد الصّغير-38
  .  مؤسّسة الرّسالة- الطبعة الثّانية-الحميد أبو زنيد عبد :                       تحقيق

  . لبنان–بيروت . م 1998/هـ1418                      
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  ). هـ879ت (ابن أمير الحاج الحنفي الحلبي:  التقرير و التحبير شرح التحرير-39
  .ت،لبنانم،بيرو1983/هـ1403دار الكتب العلمية،-                       الطبعة الثّانية

  )هـ478ت(أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله الجويني: التلخيص في أصول الفقه-40
   - الطبعة الأولى-عبد االله جولم النيبلي و شبير أحمد العمري:                       تحقيق

  /هـ1417                      مكتبة دار الباز بمكّة و دار البشائر الإسلامية ببيروت، 
  . م1996                      

  أبو سعيد خليل بن عبد االله، صلاح الدّين العلائي:  تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم-41
  / هـ1403- الطبعة الأولى-عبد االله آل الشيخ: ،تحقيق)هـ761ت                      (
  . م1983                     

  ).  هـ792ت (ن عمر سعد الدّين التفتازانيمسعود ب:  التلويح على التوضيح-42
  .بيروت،لبنان. م 1996عميرات زكريا، دار الكتب العلمية، :                      تحقيق

  أبو محمّد عبد الرّحيم بن الحسن، جمال :  التمهيد في تخريج الفروع على الأصول-43
  - الطبعة الثّالثة-د هيتو محمّ: تحقيق). هـ772ت(                     الدّين الأسنوي 

  . لبنان–بيروت . م1984/هـ1404                     مؤسّسة الرّسالة،
).               هـ1198(عبد الرحمن بن جاد االله البناني المالكي :  حاشية البناني على المحلّي-44

  مصر.م1937/هـ1356 مصطفى البابي الحلبي، -الطبعة الثّانية -
  .محمود توفيق محمّد سعد: لفاظ عند الأصوليّين دلالة الأ-45

  .مصر. م1987/هـ1407 - مطبعة الأمانة- الطبعة الأولى-                    
  ) هـ684ت(أبو العباس أحمد بن إدريس شهاب الدّين القرافي:شرح تنقيح الفصول-46

  ة الكلّيات  مكتب- الطبعة الأولى- طه عبد الرؤوف سعد:                       تحقيق
  .                      م1973/هـ1393                     الأزهريّة بمصر ودار الفكر بدمشق، 

  عبد الرّحمن بن أحمد بن عبد الغفّار الإيجي :  شرح العضد على المختصر وحواشيه-47
    مكتبـة الكلّيـاتمحمّد اسماعيل، شعبان: ، مراجعة)هـ756ت                     (

  . القاهرة ، مصر-م1983/هـ1403 -                      الأزهريّة 
  ابن النجّار،( محمّد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي:  شرح الكوكب المنير-48

   -  الطبعة الأولى-محمّد الزحيلي و نزيه حماد :تحقيق).هـ972                     ت 
  . الرياض- م1997/هـ1418-يكان                     مكتبة العب
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  أبو الرّبيع سليمان بن عبد القوي، نجم الدّيـن الطوفـي :  شرح مختصر الرّوضة-49
  عبد االله بن عبد المحسن التركي:تحقيق). هـ716ت                      (
  .بيروت، لبنان. م1998/هـ1419.  مؤسّسة الرّسالة-  الطبعة الثّانية-

  أبو محمّد عبد االله بن عليّ شرف الدّين الفهري : أصول الفقه شرح المعالم في -50
  علي معوض و عادل : ،تحقيق)هـ644ابن التلمساني،ت(                     المصري

  . لبنان– م بيروت 1999/ هـ1419 - الطبعة الأولى-                    عبد الموجود
  ).  هـ885ت (عزيز بن ملكعبد اللّطيف بن عبد ال:  شرح المنار و حواشيه-51

  .هـ1315– المطبعة العثمانية –دار سعادات :                     طبعة
  ) هـ458ت(أبويعلى محمّد بن الحسين الفرّاء البغدادي الحنبلي: العدّة في أصول الفقه-52

  . م1993/هـ1414 - الطبعة الثّالثة-أحمد سير المباركي:                      تحقيق
  .                                      الرياض    
  )    هـ370(أحمد بن عليّ الرّازي الجصّاص):أصول الجصّاص(  الفصول في الأصول-53

   وزارة الأوقاف الكويتية،-الطبعة الثّانية- عجيل النّشمي :                      تحقيق
  . م1994/هـ1414                    

  عبد العليّ محمّد بن نظّام الدّين الأنصاري: وت بشرح مسلّم الثبوت فواتح الرّحم-54
  .طبع بهامش المستصفى للغزالي. دار الفكر بدمشق). هـ1180ت                   (

  أبو المظفّر منصور بن محمّد بن عبد الجبّار السّمعاني :قواطع الأدلّة في أصول الفقه-55
     -الطبعة الأولى-عبد االله الحكمي و علي الحكمي: قتحقي) .هـ489ت                   (

  .                   الرياض
  . أبو بكر محمّد بن تقيّ الدّين الحصني:  القواعـــد-56

   الطبعة -عبد الرحمن الشعلان و جبريل بن محمّد البصيلـي:                    تحقيق
  .م1997. مكتبة الرشد -                   الأولى

  أبو الحسن عليّ بن عبّاس علاء الدّين البعلي الحنبلي:  القواعد و الفوائد الأصوليّة-57
  محمّد حامد الفقي ، مكتبة السّنّة :تحقيق).هـ803ابن اللّحام، ت                    ( 

  .                      القاهرة، مصر-                   المحمّدية
   أبو عبد االله محمّد بن محمود بن عبّاد العجلي الأصفهاني: الكاشف عن المحصول-58

   الطبعة - علي معوض و عادل عبد الموجود:تحقيق). هـ653ت                     (
  .بيروت، لبنان.م1998/هـ1419.  دار الكتب العلمية-                    الأولى
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  بن أحمد الحافظ النّسفي أبو البركات :  كشف الأسرار شرح المصنّف على المنار-59
  . م1986/هـ1406. دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى-) هـ710ت                    (

  . لبنان–                     بيروت 
  ).  هـ476ت (أبو إسحاق إبراهيم بن عليّ الشيرازي:  اللّمع في أصول الفقه-60

   دار الكلم - الطبعة الثّانية- يوسف بديويمحي الدّين مستو و:                     تحقيق
  . دمشق ، سوريا.م1997/هـ1418.                     الطيّب ودار ابن حزم

  أبو بكر محمّد بن عبد االله بن العربي المعافري المالكي: المحصول في أصول الفقه-61
   البيارق، دار- الطبعة الأولى-حسين البدري: تحقيق).هـ543ت                    (
  . الأردن–عمان . م1999                    

  )    هـ606(محمّد بن عمر بن الحسين ، فخر الدّين الرّازي: المحصول في أصول الفقه-62
  م، 1992/هـ1412مؤسّسة الرّسالة،-الطبعة الثّانية-العلواني:                      تحقيق
  .  لبنان-                      بيروت

  ) هـ505ت(أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالي الطوسي: المستصفى من علم الأصول-63
  /هـ1417مؤسّسة الرّسالة،- الطبعة الأولى-محمّد الأشقر:                      تحقيق

  . لبنان- م، بيروت1997                     
ّـد الحنبلـي لآل تيمية ، جمعها أبو العبّاس أحمد بن :المسودة في أصول الفقه-64   محم

  . محمّد محي الدّين عبد الحميد: تحقيق).هـ745ت (                      الحرّاني الدّمشقي
  . لبنان-بيروت.                      دار الكتاب العربي

  ). هـ436ت(أبو الحسين محمّد بن الطيّب البصري :  االمعتمد في أصول الفقه-65
  /هـ1403دار الكتب العلميّة،  - الطبعة الأولى-خليل الميس:                    تحقيق

  . لبنان-م، بيروت1983                  
  أبو عبد االله محمّد بن أحمد المالكي :  مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول-66

  نشر المركز الثقافي الإسلامي بوزارة الشؤون ).هـ771ت(                  التلمساني 
  .                الدّينية الجزائريّة  

  . م1985طبعة ). هـ1393ت (محمّد الطاهر بن عاشور:  مقاصد الشريعة الإسلاميّة-67
  .                   نشر المؤسّسة الوطنية للكتاب بالجزائر، والمؤسّسة التونسية للتوزيع
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  ) هـ505ت(لي الطوسيأبو حامد محمّد بن محمّد الغزا:  المنخول في أصول الفقه-68
  /هـ1400. دار الفكر- الطبعة الثّانية-محمّد حسن هيتو:                      تحقيق

  .دمشق، سوريا. م1980                    
  . محمّد بن الحسن البدخشي:  منهاج العقول شرح منهاج الوصول-69

  مصر .                      طبعة محمّد علي صبيح
  ).هـ790ت(أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللّخمي الشاطبي:ات الموافق-70

  /هـ1417 دار ابن عفّان،-  الطبعة الأولى-مشهور آل سلمان:                      تحقيق
  . السعودية–الخبر . م1997                     

  عبد القـادر بن أحمـد بن مصطـفى بن بدران : نزهة الخاطر بشرح روضة النّاظر-71
 مكتبة الهدى،دار ابن حزم          -الطبعة الثّانية-)هـ1346ت (                  الدومي الدمشقي

  . لبنان- بيروت-م 1995                 
  . أحمد الرّيسوني: نظرية المقاصد عند الشاطبي-73

  هد العالمي نشر دار العالمية للكتاب الإسلامي و المع-الطبعة الرّابعة-                     
  .م1995/هـ1416                      للفكر الإسلامي،

  أبو العبّاس أحمد بن إدريس الصّنهاجي القرافي: نفائس الأصول في شرح المحصول-74
   الطبعة -.علي معوض و عادل عبد الموجود: تحقيق).هـ684ت                       ( 

  .الرياض ، السعودية. م1997/هـ1418لباز،  مكتبة ا-                       الثّانية
  عبد الرّحيم بن الحسن جمال الدّين الأسنوي:  نهاية السّول في شرح منهاج العقول-75

  م، مصوّر عن طبعة المطبعة 1982، عالم الكتب).هـ772ت                      (
  .هـ1345القاهرة .                        السّلفيّة

  ) هـ513ت(أبو الوفاء عليّ بن عقيل البغدادي الحنبلي: صول الفقه الواضح في أ-76
  /هـ1420. مؤسّسة الرّسالة- الطبعة الأولى-عبد االله التركي:                      تحقيق

  .م، بيروت1999                     
  ).هـ518ت(أبو الفتح أحمد بن علي بن بَرهان البغدادي: الوصول إلى الأصول-77
  /هـ1403مكتبة المعارف،- الطبعة الأولى-عبد الحميد أبو زنيد:                تحقيق    

  .الرياض. م1983                     
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  :آتب أصول الدّین :   رابعًا

  ).هـ728ت(أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم ، تقيّ الدّين بن تيمية: الاستقامة-78
   جامعة الإمام ابن سعود،- الطبعة الأولى-رشاد سالممحمّد :                      تحقيق

  .هـ، المدينة المنوّرة1403                     
  .أحمد المدخلي:تحقيق. الحافظ الحكمي: أعلام السنّة المنشورة-79

  . السعودية- الرياض–م 1996مكتبة الرّشد، -الطبعة الرّابعة-                     
  . أبو حامد الغزالي:قاد الاقتصاد في الاعت-80

  . بيروت.م1993  دار الهلال،- الطبعة الأولى-علي بوملحم:                      تحقيق
  ).هـ471ت ( أبو المظفّر طاهر بن محمّد الإسفراييني:  التبصير في الدّين-81

  /هـ1403 عالم الكتب،- الطبعة الأولى-كمال يوسف الحوت:                      تحقيق
  .الرياض ، السعودية. م1983                     

  محمّد العجلان: تحقيق. تقيّ الدّين بن تيمية:  التسعينية-82
  .م، الرياض1999. مكتبة المعارف- الطبعة الأولى-                     

  .أبو بكر الباقلاّني:  تمهيد الأوائل و تلخيص الدلائل-83
   مؤسّسة الكتب - الطبعة الثالثة-د الدّين أحمد حيدرعما:                      تحقيق
  . لبنان-م، بيروت1993.                      الثقافية

  .الفخر الرّازي: خلق القرآن بين المعتزلة و أهل السّنّة-84
  .بيروت، لبنان.م1993دار الجيل،-الطبعة الأولى-أحمد حجازي:                    تحقيق

  ). هـ792ت ( علي بن علي بن محمّد بن أبي العزّ الحنفي:الطحاوية شرح العقيدة -85
  .  المكتب الإسلامي- الطبعة التاسعة-جماعة من العلماء:                      تحقيق

  . بيروت ، لبنان–م 1988/ هـ1408 -                    
  /هـ1407- تبة ابن تيميةمك. محمّد خليل هرّاس. د.لابن القيّم:  شرح القصيدة النّونية -86

  . القاهرة ، مصر- م 1986                    
  .حسنين مخلوف: تحقيق. تقيّ الدّين بن تيمية:  الفتاوي الكبرى-87

  .بيروت ، لبنانم، 1985.                     دار المعرفة
  .ابن حزم الأندلسي:  الفصل في الملل و الأهواء و النّحل-88

ار  د-الطبعة الثانية -
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  .بيروت ، لبنان. م1975/هـ1395.المعرفة
 

  .أبو الحسن الأشعري: اللّمع في الرّدّ على أهل الزيغ و البدع-89
  . القاهرة، مصر-المكتبة الأزهرية للتراث -حمودة غرابة:                    تحقيق

  لعاصمي عبد الرحمن بن محمّد ا:جمعها و نسقها.تقيّ الدّين بن تيمية:  مجموع الفتاوي-90
  .هـالرياض، السعودية1381 - الطبعة الأولى-                    النّجدي

  .أحمد حجازي: تحقيق. الفخر الرّزي:  المسائل الخمسون في أصول الدّين-91
  .بيروت ، لبنان. م1996. دار الجيل- الطبعة الثانية-                     

  . محمّد العروسي عبد القادر. د:ول الدّينأص المسائل المشتركة بين أصول الفقه و -92
   . السعودية–جدّة . م1990/هـ1410  دار حافظ،-الطبعة الأولى-                     

  .شريف يحي الأمين:  معجم الفِرق الإسلامية-93
  . لبنان-بيروت. م1986 دار الأضواء، - الطبعة الأولى-                     

  .محمّد محي الدّين عبد الحميد: تحقيق. أبو الحسن الأشعري: ن مقالات الإسلاميّي-94
  .م 1985/هـ1405 - الطبعة الثانية-                     

  ).هـ548ت (أبو الفتح محمّد بن عبد الكريم الشهرستاني:  الملل و النّحل-95
  . علمية دار الكتب ال- الطبعة الأولى -أحمد فهمي محمّد:                      تحقيق

  . لبنان- ، بيروت.م1990/هـ1410                     
  .أبو الفتح الشهرستاني : نهاية الأقدام في علم الكلام-96

  .القاهرة، مصر-مكتبة الثقافة الدينية- ألفرد جيوم:                    تحقيق
  :آتب  الفقه:   خامسًا

  ). هـ204ت ( الإمام الشافعي محمّد بن إدريس: الأمّ-97
  . بيروت ، لبنان–هـ1393.   دار المعرفة- الطبعة الثانية-                     

  . المجلّد الأوّل).هـ914ت( أبو العبّاس محمّد بن يحي الونشريسي:  المعيار المعرب -98
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